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(۱) أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


تابا لوقف 


۴٠‏ مسألة: ذكرَ الرافعي في آخر الركن الأول في الفرع الأول من 
الفرعين: ثم إنه لو وقف ماله في يل الغاصب جاز». ول يذكر التفصيل الذي 
در ني بيع المغصوب من أن يكون قادرا على الاتتزاع آم لا؟ ويقتضي”" هذا 
الاطلاق أن يكون الف في الوقف مشاة العتق» وتصحيح بطلانِ 
وقف ا ا فالوقف فرع متردد بين أصلين» 
وقاعدة الشافني E‏ إلحاق الفَرع اک الأصلين سَبها في الیک (۷؟ 


س :ارقف ۷ رةد ية اللن رال رانا بر بن ايك 
e‏ حيت“ تعليك المنافع للموقوفِ عليه شه 


(1) «العزيز شرح الوجيز» .)٠٠٤:٦(‏ 

(۲) ي (ز): «(ويقضی». 

(۳) ني (ت): «مشابپته». 

)٤(‏ في (ز): «(مشا هته للبيع. وني (م): (مشاہته للعتق). 
() ني (م) و(ز): «یتردد). 

)في (م): «مسألة». 

(۷) في (ز): «(بالحکم». 

(۸) في (ز): «فیقول). 

٤ )٩۹(‏ (م): (حين). 


۱ ٠ 


التمليك» ومن حي زوال ا ملك في الرقبة قبة عن اختصاص الآدميينِ يشبه العتق» 
فإذا َف ماله في يد الغاصب فون حيث إن الوقفَ إن وَرَدَ على الرقبةء وذلك 
ر ره علب به العتق وصح مطلقاً. وأما تصحيح بطلانِ وَقف“ أحد 
العبدين؛ فلأنٌ الوقف ل يرذ على محل معن فبطل؛ لأنْ صحة ذلك في العتق 
خارج عن قياس التمليك الذي لم يتوّسّع في بابه. 

ارا بذلك عن الوصية باحر0) العبدين» فإنها ا للتوسع 
ي باب الوصية» وباب الوقف لا يلحق بما خرَجّ عن قياس التمليك» وإنما 
يسع" فيه بأمور ليست لغبره. 

واعتبار القبول من المعَنٍ“ الموقوفِ عليه وارتدادِو برد يتخرَّج على 
مراعاة الشبَهَيّن؛ فمن سَبَههُ بالعتتى لم يعتبر القبول» وربا زاد بعضهم وشذ“ 
وهو ری عد میم فال ۷ ر وليس ذلك عندنا بشا 
بل ظاهرٌ نص الشافعيّ في كلام ل بقتضصبه» فإنه لما تكلم على الصدقاتِ 
المحرّماتِء وَصمَھا باما تتم بکلام مَنْ تَصدّق بہا. وهذا يدل على عدم 


)١(‏ في (ز): «قدر». 

(۲) في (ت): «لأحد». 

(۳) في (ز): «توسع». 

)٤(‏ في (ت): «القول». 

)٥(‏ في (ز): «القبول من المعنى). 

() قوله: «وشذ» ساقط من (ز) و(م). 
(۷) في (ت): «یزید). 

(۸) قوله: «له» ساقط من (ت) و(م). 
)٩(‏ «الام» (۳: ۲۷۹). 


۱۱ 


اعتبار القبول» وأنه لا رتد بالرة. والظاهرٌ"- والله أعلم -أنه أكثرٌ كَبَهاً 
بالتكميلات”' باعتبار التفريعات المقتضية بذلك . 


[!] مسألة: قال الرافعى في الوقفب في الركن الثاني: «لو وَقف على 
عمارة' القبور» قال في «الشتمة»: لا مجوز؛ لأن الموتى صائرون إلى البلىء 
فالعمارة لا تلام حام ٣‏ انتھی. فلو حل هذا الکلامٌ على عمومو ناق 
ما ذكرَه ني کتاب الوصية» فإنه قال في وائل كتاب الرصايا: «وتجور للمسلم 
والذميٌ الوصية لىارة المسجد الأقصى ولیاة قبور الأنبياءِ والعلاء ا 
لما فيها من إحياءِ الزيارة والتركٍ بها». 

فهل ما ذكرَهٌ ني الو صايا خصّص لعمو م ما ذكره ني الوقفي ولعموم 
ا 0 0 
هدم 8 2 e4‏ 


(۱) في (ز): «والذي يظهر». 

(۲( ي (م): «بالتمليكات». 

(۳) في (ت): «لذلك». 

(6) في (ز) و(م): «لو وقف على المقبرة ليصرفا الغلة إلى عمارة». 
)٥(‏ «العزیز شرح الوجیز» .)۲٠۲:۳(‏ 

(7) في (م) و(ت): «فإن». 

(۷) «العزيز شرح الوجيز» (۸:۷). 

(۸) في (م): ابعموم). 

)٩(‏ في (م): ابعموم). 

.)٤٠١١:۲( «العزیز شرح الوجیز»‎ )١( 


أجاب: أما ما“ در فى الوقف فلاَنْ الشرط فيه في الوقف على جهة0 
اعتبارٌ القربة عند معظّم الأصحاب كا حكاه الإمام"» ولا يشترط في الوصية 
للجهة إلا انتفاءُ المعصية» فم“ أجل ذلك لا كجوز الوقف على المقبرة 
ليصرف الغلةً إلى عمارة القبور؛ إذ لا فُرْبةً فيه. وأما الوصية فن ا لمعبَرَ فيها 
نتفاءُ ا لعصيةء وهو موجود فيم ذكرَ في الوصية. 

فإن قيل: فما معن قويم: « لا فيها من الزيارة والتيرك بها»؟ 

قلنا: هذا تعليل قاصر» وقد قَصَرَ بعضهم الاستحبابً عليه» والعلة 
الشاملة لذلك" ما اقتضاه قوم قبل هذا من انتفاءِ المعصية. 

فإن قيل: فإذا فَرّعنا في الوقف على الطريقة الأخرى المعتبرة للتمليك 
هل يصح الوقف“ على عمارة القبور؟ 


(۱) قوله: «ما» ساقط من (م). 

(۲) ي (م) و(ت): «الحهة». 

(۳) لك الإمام اختار كشيخه الوالدِ ما قاله القفال: من أن المرعِيً في الوقف على الجهة هو 
التمليك لا القربة كالوصية والوقف على المعبّن. قال الشيخان: وطرق العراقيين توافق 
هذاء وهو الأشبة بكلام الأكثرين» وعبّر عنه في «المنهاج» بالأصح. انظر: «العزيز شرح 
الوجيز» (: ۹ ) و«روضة الطالن» )١۲١ :٥(‏ و«المنهاح» مع شر حه ((مغني المحتاج» 
)۸:۲( 

() قال الإمام الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (۷: :)٩‏ «الوصيةٌ إما أن تكون لحهة أو لشخص 
معكّن؛ إن كانت لحهة عامة فالشر ط ألا تكون جهة معصية). 

)٥(‏ ي (ز): «لمن). 

)٦(‏ في (ت): «تعليق». 

(۷) في (ز) زيادة: «فإن هذا». 

(۸) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 


۱۳ 
قلنا: لاء لأن' تمليك الموتى لا يصح. 

قلنا: يمك على هذا أن يصح الوقفُ ويكون ما دَكره امول" مفرْعا 

على طريقة المعظم» وقد صَرَحَ مولي بذلك في «التتمة) فقال في الفصل انامس 

في جور" عليه وما لا تجوز: «وقاعدةٌ الوقف: أن الوقفَ ١‏ يجوز على كل 

أمر فيه قَرْبة» دون ما لا فربة فيه. ویشتمل على عفر مسائل). فذكر تسح مسائل ‏ 

تتعلّقّ بالقاعدة المذكورة» ثم قال: «العاشرة: الوق على المقابر يضرف فاضل 

العَلاتِ ني إصلاح القبور وكطيينهاء لا جوز؛ اال د د 

حالم عار إلى الفناء والبلى*» فهي ضد حاهم). فقد ص صرح ا مولي بالقاعدة 


وظَهَّ بزلك: ان اذكو في الوقفب لا يُناقض المذكور في الوصية؛ 


(۱) في (ز): «إلا آن». 

(۲) هو الإمام الجليل أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم التيسابوري الول 
٤۷۸-١‏ ه) أحدٌ أصحاب الوجوه في المذهب. له: «التتمة» - وهو تتمة لكتاب 
«لإبانة» لشيخه الفوراني - لكنه ن¿ يكمله» بل وصل فيه إلى القضاء وأكملّه غير واحد» ول 

يقعْ شىء من تكملتهم على نسبته. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» )٠٠۷ :٥(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۱: .)۲٤۸-۲ ٤۷‏ 

() في (م) و(ز) زيادة: «الوقف». 

() في (ز): «آنه). 

)١(‏ في (م)و(ز): «إلى الفناءِ والبلى والعمارة للبقاء». 


۱٤ 


رے س و 


لاختلاف قاعدة البايين» ولا حَصص ما ذكروه في الوصية ما ذكروه في الوقف؛ 
وأما ما ر في ا لجنائز فذاك في البناء ي الموضع 2 للدفن» وهذا 
ناء بغر حَق فهدې» وفيا يتعلَی بعمارة القبور وكطيينها أحاديث هي مبسوطة 


فى «الفوائد»". 
والغرش مى السؤال نها هو بيان ما َع في لابوا الثلائةء وقذ غر 
ما يي ذلك. 


۲ مسألة: امراةٌ بيدها وقفٌ فاسَأدى شخص أجرة الوقف» ثم 
حَلفَ أيماناً أن المكانَ خال» ثم إن الرجل كر أن الذي قَبَصَة أصرفه" في 
العمارة وغير ذلك» ثم آشهد على المرأة آنا لا تستحق عليه شيئاء وأنها مواصَلة 
بأجرة الوقف» ثم َر أن المشهود له استَأدَى من الوقف أكثر ما ذكر» فهل 
للمرأة إعادةٌ الجساب وتحريرُ ما ذكرَ من العارة؟ 

أجاب: للمرأة المذكورة أن دعي بها ظَهرَ على المذكورء ويقَصل الأمرٌ 
بينه) بالطريق الشرعي. 


ا ر ا ا غ ی ن 


(1) في (ز): (لا). 

(۲) يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة)» من مصنفاته رحه الله. 
(۳) في (ت): «ما صرفه». وهو ساقط من (ز). 

() في (ز): انعم للمرأة). 

)٥(‏ في (م): «بیده». 


1٥ 


الناظرٌ الذي استمرٌ به لتوهم ما بلغ عنه ونب لغیره ليستقر ءوض ايونس 
الذي في بّطن الحوت,» والمباشر" اسمه يونس. فهل يحل للناظر اعتهاد التوشُم 
وعَزْل الباشر بمُجرَدٍ ذلك؟ وإذا عَزلّه بغير جنحة فهل ينعزل؟ وإذا م نعزل هل 
اشم العازل له بغیر حجة؟ وما زمه فيا كب من التعريضي والتنظي “۲ 
وهل ينعزل الناظرٌ بذلك؟ وهل عل وَل الأمر تقرير المباشِر علل وظيفته ومنغ 
التعدي عليه؟ 


أجاب: لا حل للناظر الوه ٠‏ وعزل الباتر بجر" ذلك :رل 
ينعزلٌ المباشر» ويأثمُ العازل له بغر حُجة) ولا يَليقٌ ما به من التعريض 
والتنظير, ولام علل ذلك وينعزل بم أفدم عليه من أذى الباشر القائم ني وظبفيه 
بالطريقة“ المرضية» وعلل وَل الأمر رر ر المباشر في وظيفته فته التي لم ينعزل 
عنها بطريق شرعيء وياب وَل الأمر وكل مَنْيُساعدٌ عل ذلك من المسلمين. 

[] مسألة: رجلّ وَقفَ عل يتام المسلمين لتعليمهم القرآن وقفاًء 
وحَصَرّهم الواقف فرَتَبَ الناظرٌ عل ريع الوقف المذكور جماعة ليسوا داخلينَ 


(۱) في (م): (اعوضه). 

(۲) في (ز): «وكان المباشر». 

(۳) قوله: «حجة» ساقط من (ت) و(م). 
)٤(‏ قوله: «والتنظر» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «للناظر اعتاد التوهم المذكور». 
(1) في (ز): «لمجرد). 

(۷) في (م): «جنجة). 

(۸) في (ز): «بالطریق). 


۱٦ 


فعَجَرَ الوقف» ولو اقتصَرَ على اليتامى وعلى ما سَرَطَه الواقف لم يعجز الوقف» 
وقد احتاج الوقف إلى بعض عِمارةء فهل جور للناظر قطع معلوم اليتامى 
ومودّرهم مع إمكانِ الرجوع على المرتیین بم قبضوه وغل او لاء التا طلت 
حت اليتامى آم لا؟ وهل للناظر الأخير التأسي بمَنْ قبلَةُ بغر شرط الواقف؟ 

أجاب: لا يجوز للناظر ذلك من قطع معلوم اليتامى ومؤ دم مع 
إمكانِ صرف مَعلويهم وإمكان الصرف إل العمارة" من غلة الوقف» ومر 
ذلك ما أخذّه المرتّبون بغر طريق شرع وما فرط فيه المقصرون" المذكورون5) 
دَفع ما م يسع هم دَفعُه» وعلى أولياءِ الیتامى القيام بطلب حَقٌ اليتامى من 
ستول عليه غل الوجة اللذكور» ويس اظ الأخر الاس بحن يته ف 
لا جوزء وجب العمل بِكَرْط الواقف. 

[] مسألة: وظيفة في مدرسة 4 قرط واقفها البیات مہا إلا إذا ظَهرَ 
عذرٌ شرعيّ» ثم إن صاحبَ تلك الوظيفة تَرَوّجَ ولا يَطمِن إلا أن بيت(“ 
عند أهلهء ولا يَقَدِرٌ على مفارقة بيه" خوفاً عليه وعلى ما فيه لا سا بالليل» 
فهل يَستحق جیع مَْلومه ام لا؟ 


(۱) قوله: «ومۇدبہم» ساقط من (ز). 
(۲) في (م): «عمارة). 

() قوله: «المقصرون» ساقط من(ز). 
(4) في (م): «المذكورون بذلك». 
)٥(‏ في (م): «إذا بیت». 

(0) في (ز): «آهله». 


۱۷ 


أجاب: نعم» يستحق جيم معلومه. وقد أفتيت ذا مرات» واستشهدت 
في هذه اوا الت بى بغذر» ولا بلزمة الحر بالفكاة» 


02. »» ))( 


]۳٣١[‏ مسألة: رجل باع جصته من دار وصَرَح بأنہا یله ثم بعد لزوم 
ابيع ا تصرف المشتري في المبيع بالعارة والوقف» ومر الال نحو عشرین 
سنةء ثم أظهر البائع م کتاباً فيه اَن ابا وَقفَ الدارَ كلها على أولادِه ول يكن أحٌ 
منهم موجوداأ حينَ الوقف» ولا فيه قبول» وتاريجه نحو حْسينَ سنة. 

يشترط القبول ني الوقف ولو أنه“ واحدٌ مي البطن الأول؟ وهل 
يُسمع دعوی البائع مح تصريجه أا ملكه وقت البيع؟ وهل ُعذرٌ بان 
ال ادر ا ق 
يزم البينة تعيين الدار حيث ل ثَضْبَطِ الحدود0) أو ضبطّت وخفی اال 
طول" الزمان؟ 


(۱) في (ز): «ولا یلزم). 

(۲) في (ز): «(وهذا». 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألةً نى «حواشيه على الروضة (۲ : ۲)» ونقله الشهابٰ ابن حجر 
في «فتاویه الکبری» (۳: ۲۳۱-۲۲۳۰) ضمنَ جواب له في الوقف. 

(4) في (ز): «ولا يلزم». 

)٥(‏ في (م): «آنپا». 

(0) في (ز): «م تضبط بقية الحدود». 

(۷) في (ز): «بطول». 


أجاب: نعمْ» يُشترط لصحة الوقف المذكور وجود البطن الأول ولو 
کان واحدا منْ أولاده» ولا لزم منْ عدم ذكر قبول في المکتوب أن لا يكون 
البطنٌ الأول“ قبلواء وعلى تقدير عدم القبول فالذي” يَظهر من كلام 
الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم» وغيرها: أن الوقفَ لا يُشترّط فيه القبول 
وهو الأرجح". 

وأما دعوى البائع الوقف؛ فان دَكر له تأويلاً بأن قال: لر أَطْلع حيتئزٍ 
على كتاب الوقف؛ فإنه يمم دعواه» وإِنْ م يذكز تأويلا؛ فهذه مسأل 
مضطربة في المرابحة والحوالةء ومذكورة في الدعاوى» وفيها كلام للرُويانيء 


رہ ن ۶ ب و ۵ 
ونقل نص والأرجح أا لا تسمع. 


(۱) قوله: «في المکتوب آن لا یکون» ساقط من (ت). 
(۲) في (ز): «فلا). 
(۳) الوقفٌ إن كان على جهة لم يشترط فيه القبول قطعاً أما إن كان على شخص أو جاعةٍ 
معيّين ففي اشتراطه وجهان؛ أحدهما _ وهو الأصح عند إمام الحرمين وآخرين -: اشتراطه» 
ETE‏ الرافعي ف «المحرّر» والنووی ف «المنهاج» واعتمده الم الرملى في «نهاية 
الحتاج» .)۳۷١ :١(‏ والثاني: لا يشترط وبه قطع البَجَوىّ والرّويازئ واختاره النوويّ في 
«(روضة الطالبين» في السّرقة واعتمده شيخ الإإسلام في «المنهج» و«اشرحه» (۳: )٥۸۲‏ 
والشهاب ابن حجر في «فتح الجواد» )١١١ :١(‏ وإليه يميل كلامُه في «تحفة المحتاج» 
.)۲١۹۱:۲(‏ وانظر الوجهین في «روضة الطالیین» .)١۲٤١:(‏ 
)٤( )‏ في (م) و(ز): «تسمع». 
)٥(‏ قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (: :)٤۲۷‏ «(ولو ادعى البائح وققَها ولم یکن 
قال) حين البيع (هي ملكي معت دعواه للتحليف وبينته» وإلا) أي: وإن قال ذلك = 


۹: 


ولا بد من تعيين الدار بالحدود أو بالإشارة"“ على الوجه المعتبر في 
ذلك ومنه تظهر الحدود. 


[۷] مسألة: إذا قا الق تا ن س ىتىق 0) معلوم 
الوظيفة؛ النائبُ أم المستنيب؟ 

أجاب: إذا كان في َر ط الواقف ما يقتضى جوارً الإنابة”" فالعلوم كله 
لصاحب الوظيفة؛ أي: الأصل إذا حَصلى القيامٌ بالوظيفة على مقصود 
الواقف» والأَمرٌ بين النائب والأصل“ على ما اتفقا عليه ما يَسوع شرعاً. 


وإن لم يكن في شرط الواقف َعَرْض لذلك وكان هناك عذر يبيج 
الاستنابة فالأّمرٌ كذلك. وهذا في بعض الوظائف كالخطابة والإمامة" 


وما جَرّى مجراهما. وقد يكون العذرٌ في بعض الوظائف مَسقطا للزوم 


: (م تسمع) دعواه ولا پیته. وتقييدٌ سماع دعواه بكونه ل يقل ذلك من زيادته أخذ من 
المسألة الآتيةء وظاهرٌ أن عل عدم سماعها فيه إذا م يذكر تأويلأ؛. وقد شار الشهاب الرملي 
في «احاشيته» إلى تصحيح قوله: (وظاهرٌ أن حل عدم ساعها فيها إلخ). وكتب أيضا على 
قوله: (إذا م يذكر تأويلا): «أي: وإلا كأن قال: كنت جاهلاً بالوقف. سمعت دعواه ويجلف)». 

(1) في (م): « وبال شارة». 

(۲) في (ز): «(مستحق). 

(۳) في (ز): «الاستنابة). 

)٤(‏ في (ز): «الأصلي». 

)٥(‏ في (ز): «والأصيل». 

(0) في (ز): «كالإمامة والخطابة). 


۲» 


امقصود فلا يُحتاج إلى استنابة"“ كالطالب في درس مثلاً صل له مرس 
يمنع" من الحضور. 

وإن لم يكنْ في شرط الواقف ما يقتضي جوارً الاستنابة» وليس هناك 
عل قتضي جوا ما أك فلا يست الأصل الذي ك بالوظيفة شيا م 
المعلوم في حالة" عدم قيامه بالوظيفة. 

و ا ا 2 غ 
الوظيفةء فن كان مُعلقاً على تولية أصلية وقيام بالوظيفة فلا استحقاق 
للاصل و 

قلت: وجدت هذه المسألة بخط الشيخ جال الدين الخطيب الإسناتي 
َقلَها عن شيخنا الوالدِ رضي الله عنهء فنقتّها من حَحَطّه كا هي» والله أعل(. 

1[ مسألة: امراةٌ وقفت مکاناً على نفسىها مد حياتہاء ثم مِنْ بعدِها 
Ea EN ESOS UA E‏ 


() قوله «إلى استنابة» ساقط من(ز). 

(۲) في (ز): (ايمنعه). وف (م): (ايمتعه). 

(۳) في (ز): «حال». 

)٤(‏ في (ز): «مطلقا». 

)٥(‏ في (ز): «أصله». 

(0) انظر ما يتعلق بمسألة الاستنابة في الوظائف: «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر :١(‏ 
.(*\-4V «A-A f‏ 

(۷) الظاهر أنه الإمام المعروف جال الدين الإسنوىّ (ت ۷۷۲ه). 

(۸) قوله: «قلت: ... والله أعلم.» ساقط من (ز). وهو من كلام عَلَّم الدين البلقيني. 

(۹) قوله: «ها» ساقط من (ز). 


۲١ 


زوجها شهاب الدين أحد بالسوية بينهم» ثم منْ بعل وفاتهم”“ على أولادهم 
وأولادِ آولادهم ونَسلهم وعقبھ" بالسوية بينهم من وَلَدِ الظهر والبطن» 
الذكورٌ والإناث ني ذلك سواء تحجب الطبقة العليا أي" منهم الطبقة السفلء 
على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه» فإن م يكنْ 
له ولد ولا ولد ولي ولا أسفل من ذلك انتقل نصیبه لن بقیَ ني" درجته 
ضاق يستحله منزیم لوقف وابت الوق برق شرع عل حا 
شرعي حنفيّ وحَکم بمُوجبه. 

ريت الواققةً الذكورء وتلق بعدها ايها كزل وزو الواقة 
شهابٌ الدين أحدٌ المذكورٌ ووالدة الواقفة حَليمة» ثم وفيت والدة الواقفة 
عن غير وللٍ فانتقل نصيبُها لكزل ولوالِها شهاب الدين أحد بالسوية بينهاء 
ثم توفي شهابُ الدين أحد ولف انه كزل الموقوفَ عليها من والدتها 


(1) في (م): «بعدهم». 

(۲) يدخحل في الوقف على الذرية والعقب والنسل أولادٌ البنين والبنات قريبهم وبعيذهم» ولو 
حدتَ حل وقفَ نصيبه. انظر: «روضة الطالیین» :٥(‏ ۲۷). 

(۳) في (ز): «أبداً. 

)٤(‏ قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «آو آسفل منه» بدل «أو ولد ولد». 

(0) قوله: «ولا أسفل من ذلك» مکرر في (ت). 

(۷) في (ز): «وإلا فلمن في». 

(۸) قوله: «ا» ساقط من (ز). 

(۹) العبارة في (ز): «يستحقه وثبت الوقف على حنفي وحكم به فماتت». 


۲۲ 
وولدّه لصلبه عبد الوهاب من غبر الواقفةء فهل تستحق كزل شيئاً ما كان 
باسم والدِها من الوقف المذكور مضافا لما هو بيدِها من والدتي(١؟‏ 


شىءَ لعبد الوهاب ولد أحد"؛ لأنه من غير أهل الوقف» فلا يدخل في هذا 


)١(‏ العبارة في (ز): «وتلقاه زوجها ووالدتما وبنتها كزل ثم ماتت حليمة فانتقل نصيبها لبنت 
بنتها كزل ثم مات أحمد عن ولده عبد الوهاب وكزل المذكورة فهل تستحق كزل ما كان 
باسم والدتما مضافاً ما هو بيدها أو يكون مع أخيها من أبيها عبد الوهاب بالسواء». 

(۲) في (ز): «ولد يستحق أخوها عبد الوهاب شيئا». 

(۳) قوله: «فلا يدخل في هذا الوقف» ساقط من (ز). وفي (م) هنا حاشية: «أقول قد رد عليه 
العلامة ابن حجر في «سوابغ المدد» وقال: الحق خلاف ما قال؛ لأن الضميرَ في قوله (على 
أولادهم) يرجع لحميع ما قبله ومنهم أحمد» وكذا قوله (على أن من مات منهم إلخ) وحينئذ 
فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها إذ لا دليل على التخصيص» بل قوله (مع ولد الظهر 
والبطن) صريح في الشمول والعموم. انتهى ملخصاً حرَرُه محمد عابدين عفى عنه). 
قلت: قد نقل هذا السؤال وجوابّه الشهابٌ ابن حجر آخرَ كتابه «سوابغ المدد في العمل 
بمفهوم قول الواقف: مَن مات من غير ولد» المسطر ضمن «فتاویه» (۳: )۲۲١‏ وتعقبه 
فقال: «وما دكرّه من عدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظ ظاهر» وقضية ما مر عن المَفَال 
من أن الضمير يرجم لجحميع ما قبله استحقافه؛ فإ قولّه (على أولاوهم) يرجم لجميع ما 
قبلّه ومنهم مد وكذا قولّه: (على أن مَن مات منهم وله ولد إلخ) يرجم لأحد أيضاًء وإذا 
رجع إليه فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها؛ إذ لا دلي على التخصيص بأولاده منهاء 
بل قوله (من ولد الظهر والبطن إلخ) صريخ في الشمول والعموم» على أن لنا قولاً ضعيفا: 
أن الضميرَ لا يرجم إلا إلى أقرب مذكور» وهو هنا أحمد فدٌخول أولاده مطلقا متمق عليه 
فكيف يسوعَ حرمان بعضهم؟ فالوجةٌ حلاف ما قاله» وقد خالف البلْقَينيّ في ذلك جماعة - 


۲۳ 


قلت”“: هذه المسألة تقلها الشيخ سرف الدين لبوي" عن سينا 
الوالدِ رضي الله عنه فنقلتها من حه کا هي» وقال في آخرها: هذه صورة 
فتوی كب علیها شیخ الإسلام بم] الف به غیرّه من آفتی فیهاء ودر أنه 
وقعث له ني حَلّب» وعد ها مجالس ولم يرج إلى أحٍ ممن خالفه فيها. 

وقول أنا: إن قاضى القضاةٍ بدرَ الدين ابن أي البقاء“ رحه الله تعالى 
كان حَكَم في هذه القضية با أفتى به الوالد رضي الله عنه بإشارة الوالدِ له في 
ذلك(. 


 [‏ مسألة: شخص ورقف خانقاه على الصوفية المقيمينَ ا 
والواردينَ عليهاء فهل تدخل النساء وغيرٌ البالغين في لفظ الصوفية؟ وهل 
يصرّف إليهم شيء؟ 


= وعَقَّدوا له فیها مجالس» لکنه ۾ يرجع هم ولعلّه لثيءٍ ظَهّر له» لكنٌ الح حلاف ما قال 
وإِن جَلّت مرتبته». 

)١(‏ القائل: هو عَلَم الدين البلقيني جامع هذه «الفتاوى»). 

(۲) في (م): «البغدادي». وکذا في (ز) کا سيأتي قريباً في التعليق. 

() قوله: «به» ساقط من (م). 

)٤(‏ هو الإمامٌ قاضي القضاة بدرٌ الدين بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد البر بن حى بن علي 
ابن تام السبكي الشافعي (١٤۳-۷٠۸ه)‏ درس وأفتى وحدث بمصر والشام وغيرهما. 
انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» .)٠١ :٤(‏ 

)٥(‏ العبارة في (ز): «قال الشيخ شرف الدين البغدادي: خالف الشيخ فيها حماعة وكان ذلك 
بحلب وصمم الشيخ على ما آفتى به وأمر ابن جماعة وهم جيعا مع املك الظاهر بحلب: 
أن يحكم بوفق ما أفتى به» فعمل بذلك». 


۲٤ 


أجاب: لا تدخل النساءٌ من جهة اللفظ والعُرف؛ أما اللفظ فقوله: 
(على"“ الصوفية المقيمينَ ا والواردير" إليها) فإنه“ لا يتناول الإناث. 
وأما العرف فقد امل ٠(5‏ في وقف الخوانق على الصوفية N‏ الواقع 
للذكور» وإن" اتف وقف مكان على النساء“ فلا يسمه e‏ العرف 
خانقاه» بل يسمونه" اس)ً آخر» وهذا المعنى يدفم إرادة ا جهة مجردة عن شر ط 
الذكورة. 

وأما غير البالغ فلا يدل إن كان غير ميزء أو ميزاً م يصل إلى حالةٍ من 
العبادة والتخلتق بحيث يطلق عليه هذا الوصف» كا هو الغالبُ في أبناء هذا 
الزمانء وحينئزٍ فمَنْ 4 يطل عليه ذلك لا يدخل في الوقف على الصوفية 
فلا تجوز أن يُصرف إلى النساء وإلى ‏ غير البالغين على الوجه المذكور شيءٌ 
ن الريع المشروط للمذكورين. 


(1) في (ز): «ولا العرف». 

(۲) في (ز): «فلقوله». 

(۳) في (م): «الواردين). 

(6) في (ز): «إلى آخر». 

)٥(‏ في (ز): «هذا طرد». 

(7) في (ر): «الذكور». وني (م): «للذكر مثل». 
(۷) في (ز): «فإن». 

(۸) في (ز): «(نساء». 

(4) قوله: (یسمونه» ساقط من (ز). 
)٠١(‏ قوله: »٧«‏ ساقط من (م). 

(۱۱) في (م): «ولا إلى». 


Yo 


قلت: نقل هذه المسألةً العلامة تاغي القضاء ت الدين 2 


()(Y) 2 


[TY*]‏ مسألة: مساجد فی قری» قد دثرت السا لاا وها 
أرض موقوفة عليهاء وتعذرَ صرفها في مصالح المساجل المذكورة» وليس ها 
واقف معلومٌ يعودٌ لوقف عليه لانتفاع مصرفه» فهل يعودٌ إلى بيت ال مال يضرف 


(1) هو الإمامٌ المفتنٌ البارع قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام السّبّْكي الشافعي (۷۲۷-١۷۷ه)‏ له «طبقات الشافعية 
الكبرى» و«الوسطى» و«الصغرى»» و«جمع الجوامع» ولاشرح منهاج البيضاوي» واغختصر 
ابن ا لحاجب» في الأصول» و«الأشباه والنظائر»» وغيرها. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 
(N:‏ 

(۲) قوله: «قلت: نقل. .. کا هي» ساقط من (ز) . وهو من كلام عَلَّم الدين البلقيني. 

LS‏ التي جعها من 
کلام والده وأخيه جلال الدين على «الروضة» )٤۸١ :٤(‏ عقت فائدة نقلّها عن والده 
ا ی ر کی کر بد و ا 
فأفتیت: أنه لا یدخل إِذ لا ي يتحقق انتسابه إلى التصوف في هذا السنٌء واشتراط الغزالي 
العدالة لغ لك لن الصبیً ليس بعدل» وعلى هذا يقال: لا يدخل المميز بل ولا 
المراهق» وفيه) نظر. 
وأما الوقفُ على طلبة العلم؛ فأفتيت: بأنه لا يدخل فيه مَنْ سنه خش سنين؛ إذ لا يتحقق 
طلبّه العلم في هذا السنّء ويظهرٌ أن يدخلَ المميرً؛ لأنه يتحققّ طلبه للعلم في ذلك السن. 
انتهت». وانظر في الوقف على الصوفية: «العزیز شرح الوجیز» .)١٦۲-۲۹۱:٩(‏ 


۲٢ 


ي المصالح على“ المسلمين أم لا؟ وإذا جار صرفها"“ ني المصالح هل 
للإمام أن يَرزقّها لأحدِ من المسلمينَ آم لا؟ وإذا جار هل" لأحدِ منازعته؟ 


أجاب: يُصَرَفُ ريع ما ذكرّ من الأوقاف على الفقراء والمساكين» وإن 
رأى الإمامٌ صرف إلى المصالح عمل بمُقتضاه» وقد قال بذلك جمع من العلماء» 
روو ا کا ا 
فإنه يعمل به ولیس لغیر المذکور أن يتعدّى بمنازعته(“. 

مسألة: شخصل له طلبٌ ني مدرسة» فغابً مُدة أيام الدَرْس» 
ع ا فر ع ا ا و 
مدا اا الّطالة؟ 


آخات لا ست عا ال ا 


13 مسألة: شخص جَعَل على قفو ناظراً وجَعَل عليه مباشراً معينا 
وقال: إن له أن يزيد وینقص ما یری ويعيُرَ ما ری ویرتب ما رآی» فهل 
للناظر تصرف في المصارف بغبر إذنه؟ وهل له أن يعزلّه؟ 


(۱) في (ز): «فيصرف في مصالح». 

(۲) في (ز): «(صرفه). 

(۳) في (ز): «فهل». 

() في (ز) و(م): «يعمل بمقتضى ذلك». 
)٥(‏ العبارة في (ت) هنا فيها تكرار. 

(7) في (م): «دخل». 

(۷) قوله: «علیه» ساقط من (م) و(ز). 


۲۷ 


أجاب: للناظر التصر ف في المصارف المعينة له في شر ط الواقفِ من غير 
إذنِ المباشر المذكور» ولیس له أن يَعزلّ الناظرٌ بغير سبب شرعيّ. 

[ مسألة: رض خارجة من قريةء والأرض موقوفةً على جماعة 
ونصف القربة موقوفةً على غيرهم» فوَضعَ مستجق نصف القرية يده على 
نصف الأرض زاعما أن الأرص داخلة في القرية» وكتابُ الوقف مُصرّح 
باستثناء الأرض بأنها خارجة عن وَففه» فلا ظهرّ كتابٌ الوقفِ اصطلحوا على 
نصف ما استولوا علیه» وشهد کل عل نفیه آنه لا عق له فی فی بد الآخر 
فظَهرَ بعد ذلك فى كتاب الوقف: أن الأرص المذكورة خارجة عن وَقفِهم» 
فهل يقَدَح الإشهادٌ في الوقف المستورء ويلزم ما وقح عليه الصلح آم لا؟ 

أجاب: لا يقدح الإشهاد المذكور في أصل الوقف الثابت المستمرٌ حكمهء 
وما الذي وقعت عليهم الشهادة بخلاف صل الوقف المذكور؛ فإن دكروا 
عُذراً لإقرارهم بأن قالوا: كنا نظن ذلك وقد بان لنا خلافه؛ فإنه لا يقد في 
حقهم ما َر" من الإشهاد والذي ظَهر أنه م يستند إلى أصل معمول به. 

[۳۷] مسألة: شخ رقف حصة في حوانيت على مسجد وعلو 
الحوانیت بنا" هم وأَضرَّ بالحوانيت» فهل يلزمٌ صاحبَ اللو هدم بنائه 


(۱) قوله: «في|» ساقط من (ت). 
(۲) ي )م( و(ز): ((صدر». 
(۳) قوله: «بناء» ساقط من (ز). 


۲۸ 


وإصلاح ما ضر ہا؟ وإذا" کانت E‏ 
اللو هدمَها وتجديدَها لمصلحة علوّهاء فهل يازم مس مستحق الحوانيتِ ذلك آم 
لا يلزمهم إلا عمارة ما هو ضروري للقيام بمصالع المسجد؟ وهل لصاحب 
العلو الحم بمجرّد دعواهُ بلا بينة؟ وإذا جُهلّ مر مصرفِ الحوانيت فهل 
هي لمن ؟ وٳذا امتتعَ صاحبُ السفل من هدم الأركانِ فهَدَمَها صاحبُ 
ا و ت كی ع ف 

أجاب: N E‏ فإن الناظرَ عليه يلزمُه بمقتضى 
النظر أن يعمرّه من رَيْعِهِ بحیث يزول ضرره ويحصل علیه» ولا يَلزمه 
عمارة السمْل» ولکن يَلزمّه إزالة ما تحصل منه الضررٌ کا تقذم. 

وإن كان اللو المذكورٌ ملكا لرشيدٍ فلا يلرم امالك العارةء وإِنْ كان 
لحجور عليه لزم الول أن يُعَمّرَ كا سب في الوقف, ويرم امالك إزالة الضرر 
الزائدِ على استحقاق الحمل. 

وأما الأركان القوية القديمة فلا يزم مستَجقها موافقة صاحب اللو 
على ما ذكرء ويّلزم ا تكلم ني الوقف العمارة التي تتعلَقَ با حوانيت الموقوفة. 


)١(‏ في (ز): «ايضر). 

(۲) في (م): «وإن». 

(۳) قوله: «فهل هي لمن» كذا في الأصول الخطية. 
(6) في (ز): «يلزم). ٠‏ 

)٥(‏ كذا في الأصول الخطيةء ولعلها: «محمل». 


۲۹ 


ولصاحب العو استحقاق احمل إذا يعم الحا في ذلك ولا كاف 
قيامَ البينة ما ذكر. 

والسَقَف المذكورٌ الكائن في يدي“ أولي الاستحقاق في الجهتين بينهاء 
وإن كان عَقَداً لا يُمكن إحدائّةُ بعد بناء اللو فإنه يكونُ لصاحب السَمل. 

وأجرة الحوانيتِ في مدة التعطيل الصادرٍ من صاحب العَلِْ لازمةٌ ل 
وكذلك ماعل بأرش التقص في الأبواب والضبب"» ويؤخذ الأرش مته 
ويُصرف في تلف من ذلك. 

[] مسألة: وقف ضاع"» فعمل عضر بأن ثلث القرية الفلانية 
وقفٌ على فلانٍِ ثم على أولاده وأولاوهم ثم على الفقراء» وحُكِمَ بصحته» ول 
يذكروا حدود القريةء بل قالوا: إن الشهود يعرفون حدودهاء ولم يَّذكروا 
الواقف» والمستحقون متناولون٥)‏ فهل يصح الوقفٌ أ(“ لا؟ 

أجاب: الصادرٌ" من الواقفِ على الحصة التي يَعرفها في العقار الذي 
يَعْرفه صحيح» والمحصَرٌ ليس فيه شهادةٌ بإنشاء الوقف» وإنا فيه" الشهادة 


(۱) قوله: «آيدي» ساقط من (م). 

(۲) جمع ضبة» وهي: حديدة عريضة يضبب بها الباب» وغلقّ من الخشب ذو مفتاح يغلق به 
الباب. «المعجم الوسيط» (ض ب ب). ) 

(۳) في (ز): «وقف ضاع کتاب وقفه). 

(4( في (ز): (ايتناولون). 

() في (ز): «أو». 

(1) في (ز): «الوقف الصادر». 

(۷) في (ت): «ولنا فيه». 


٩ 


أن ا لحصة المذكورة وَفف» والشهادةٌ معمولٌ با بكرط تام الحال فيهاء كما 
جَرَی للشیخ ارمام ابن عبد السلام في بركة ا حبش فإنه قال في «أسجاله»: 
«ولم تثبت الحدود؛ إذ الحدود لا ثبت" بالاستفاضة)“. وأبقاها على عادتماء 


وهذا نوع من التمام بشهادة الشهود. 
اص E ET e‏ : 
[۳۷] مسالة: وقف على مصارف وما فضل يصرّف للفقراءء فاحتاج 


(1) في (م): «الإمام العال». 

(۲ )في (ز): «تركه في الحبس» والصوابٌ ما أثبته. قال ياقوت في «معجم البلدان» :)٤١١:1(‏ 
«بركة الحبش: هي أرض في وهدة من الأرض واسعةء طولها نحو ميل» مشرفة على نيل 
مصر خلف القرافة» وقف على الأشراف» تزرع فتكون نزهة خضرة لزكاء أرضها واستفاها 
واستضحائها ورّهاء وهي من أجل متنزهات مصر› رأيتهاء وليست ببركة للها وإنا شبهت 
با وكانت تخرف بركة المعافر وبركة خء وعندها بساتين تغرف بالخبش»:والركة 
منسوبة إليها). 

(۳) في (ز): «أثبت». 

)٤(‏ سئل الشهابٌُ ابن حجر کا في «فتاویه الکبری» )۳۸١ :٤(‏ هل تثبت الحدود بالاستفاضة؟ 
فأجاب: الذي نقله البلقيني رحه الله تعالى في «فتاويه» في باب الحزية [يعني: في المسألة 
ا ا ت مها. وعبارتّه: 
«الحدود لا تثہت بمجرد الوجود, ألا ترى أن غاصباً لو غصب دارا وجاء مدّعيها لدعي 
بها وأقام بين بالدار ول تتعرَّض البينة لحدودها لا بالإشارة ولا بالعبارة فإنا لا ننزع الدارً 
من الغاصب بمجرد ما ذكر. 
فإن قيل: فقد ذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر حدوده. 
فالجواب: أن ذلك في المشهور المقطوع بهء فأما غير ذلك ما شك في حدوده فلا بد من ذكر 
حدوده. وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام رمه الله تعالى: إن الحدود لا تبت بالاستفاضة. 
O SS‏ ولم تثبت 
الحدود؛ إذ الحدود عندنا لا تثيت بالاستفاضة». 


۳١ 
فعْمّرَ وقضلت'“ قضلة» وللمصارف مدة مكسورة» فهل‎ a الوقف إلى عارة‎ 
يضرف الفاضل همم خاصة أم هم وللفقراء؟‎ 

ااب صرف الفاضل عن العا امن ادن غل الفقرا 
إلى أن يَستوفوا مُسسَحَقهم الذي قَدّمهم به الواقف» وإذا جاءت غلة الوقف 
وقضل شىء عن المستحقين فإنه يصرف للفقراء والمساكين على مقتضى ما 
گا الواقف() 

[۷ مسألة: شخص ورقف وقفاً على ابنه فلانِ وابنته ست العراق» 
للذكر مث حظ الأنثین أثلاثاًء وعلى مَن سيْحدثه الله تعالى له كذلك*) ثہ 
على ذكور أولادهم الذكورء فإذا انقرضوا فعلى أولادِ إخوتِو فلان وفلان 
الذكورء ثم و ذکور ولاهم الذکورء فلم یب الان من ذریتھہ" غير ابن 
MLSS‏ 
(الذكر) تأكيداً لفظاً للمضاف في قوله: (ذكور أولادهم). وقال الطالب الآخر: 
لا ر يستحق؛ لأت بد من المي في (اولادهم) 


(1) في (ز): «وفضل). 

(۲) في (ز): «من». 

(۳) في (م): اشر طه). 

ا ی (YE:‏ 
() في (ت): «ذلك». 

(1) ي (م): «ثم على). 

(۷) في (ز): «وم بین من من ذریته». وفي (م): «ذریته». 


۳۲ 


فاعتر ص عله ان الال فن مرا تن" على المختار. 

فأجاب: بأن ذلك في غير بَدَل البَعّْض» وما نحن فيه منه. 

فاعَرَصَ عليه الآخرً: بأن بدلّ البعض بحتاج إلى ضمير يَعودُ على 
ادل '. 

فاجاب: بأنه يُقَدَرُ کا في قوله تعالی: # ولو عل الاس جج ليت من 
أَسَطًاع ليه سیا € [آل عمران: ۷ فمعتی الکلام: ذکور آولاد الذكور منهم؛ 
فابنٌ ست العراق من ذكور الأولاد لا من ذكور أولاد الذكور. و كمل الكلام 
على التأسيس خير من التأكيد. ۰ 

فمن هو منه) a‏ وعدمه؟ 

أجاب: لا يستحق ابن ِت العراق شيئاً من عَلة الوقف؛ لأنه ليس من 
و لاد الذكور» وكلام الواقف أولاً وآخرا 0 على أن أولاد الإناث“ لا 
يستحقون شيئاً من الوقف المذكور» لا ني ذریته ولا دري إخوته» وزاد في 
ذرية إخوة فأخرَحَ منهم الإنات أولاء بخلاف الطبقة الأولى من أولاده. 


ولا ينظ في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب» ولا إلى بدل 


Cn 


(۱) قوله: «عليه» ساقط من (م). 
(۲) في (ز): «فأعرض عليه بائع». 
)۳( ي (ز): «(اللغيبة متنعة). 

)٤(‏ في (ز): «البدل». 

)٥(‏ في (ز): «البنات). 

() في (ز): «ولا في ذریته». 


۳۳ 

| يعض 8 من کل؛ فان الألفاظطً من N‏ أو | لنشين أو وصيه 
أو إعتاق تحمل على يفهمه" أهل العرف» لا على دقائق العربية 7؛ فن 
الواقفَ قد لا يكون له معرفة بشىء من العربية ولا دقائقها ولا البدل والمبدل 
ولا البعض» فتنزيل كلامه على ما لا يعرف لا يَستقيم» ولو لَحَنَّ ني الإعتاق 
بتذكر أو تأنيثِ ل يُوثّر في الإعتاق؛ عملا بالعرف. ٠‏ 

ولو كان الواقف يعرف العربيةً فإنه لا يُقَضى على لفظه الذي له 
حتملان" من جهة العربية باح المحتولين إلا أن تئ شر“ ثبت بينة إرادة ذلك. 

ومسا ادلي نا عليها بمفردها عمل ليس هذا موضة عله فإن 
المقصود الفتوى باستحقاق من ذكر وعدم استحقاقه» فلا تشتغل إلا بها فيه 
حقیق برد. 

ثم كتب رضى الله عنه"" بعد ذلك كلاما مفرداً خارجا عن هذا الجواب 


(1) ي (م) و(ز): «(بعض). 

(۲) في (ز): «القرين». 

(۳) في (ز): « تحمل على ما يفهمه». 

(6) استشهد الشهابٌ ابن حجر بكلام البلقيني هذا في فتویٌ له كما في «الفتاوى الكبرى» (۳: 
۸ ونصه بعد كلام: «... لأنا لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية 
والعريية كا شار إليه الإمام البقيني في «فتاويه)» وإنا تُجُريها على ما نباد و منها في 
العرف وعلى ماهو أقربٌ إلى مقاصد الواقفين وعاداتيم». 

(9) في (م) و(ز): «غعتملات). 

(7) في (م): «يثبت). 

(۷) في (ز): «المجيب». 


۳4 
فقال“: والكلامٌ الذي لنا عليه: أن بدلّ الظاهر من المضمَر إنا يمتنع عند 
مَنْ يّمنعه"“ من ضمير المتكلّم أو المخاطّب» فأما ضميرٌ الغائب فلا منغ 
البدل منه اتفاقاً. فما أورد۵ على ذلك غير صحيح» والوات اشا غ 

ا 

وإن) ۾ يتَعَرّض لذلك في الفتوى؛ لان الافة اتا هر اة 
ابن ست العراق أو عدم استحقاقه» وما" ذكرناه من أنه لا ينظرٌ ني ذلك إلى 
البدل ل يقرّر مدّعيه على دعواه» وإنما أردنا أن مث هذه الأمور التي في العربية 
لا يُعتمدٌ في ذكرناه» ولا تركنا ذلك في الفتوى وَقّع بخاطرنا أن ذلك ربا 
يُوقع في الإلباس"“ من جهة ما قيل ني البدل» فأرّدنا أن تبه على ذلك ولا بد 
من کتابته على الفتوی؛ لئلا حصا نوع من الإلباس. 

 [‏ مسألة: خانقاه اشترط واقفها أن یکون شیخها جردا من غير ديار 
مصر“ مولداً وليست له وظيفة غبرهاء فول قاضي المسلمين بالديار المصرية 


(۱) قوله: «كلاماً مفرداً خارجاً عن هذا ا لجواب فقال» ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «يمنع». 

(۳) في (م) و(ز): «يمتنع». 

)٤(‏ في (م): «ورد». 

)٥(‏ قوله: «وا لجاب أيضا غير صحيح» ساقط من (م). 

)في (م): «وب)». 

(۷) في (ز): «يوقع الالتباس». 

(۸) في (م): «لئلا محصل فیه». 

)٩(‏ قوله: «(مصر» ساقط من (م). 


۳0 
- وهو الناظرٌ - شيخا من أهل العلم متزوجاً مصريا له وظيفة لا تعارض 
لصلحة اقتضاها تَظْرّه حينئذء فهل يبت له استحقاق المشيخة“؟ وهل له 
النزول عنها لصف بالشروط السابقة أو لا؟ 
أجاب: نعم يبت له بذلك" حق المشيخة المذكورة لما صدَر من 
الناظ ر" القاضى من التو لية للمصلحة التى اقتضاها نظره. 
وني“ كل من الشروط المذكورة نظر: 


آما کون جردا بمعنی: أنه لا یکون متزوجاًء فهذا شرط غير معمول به 
لخالفته الأدلةَ من الكتاب والسّنة ني الحث على التزويج» وهذا شرط الف 
للکتاب والسنة فلا يعمل به أصلاً. 


(1) في (م): «المشيخة المذكورة». 

(۲) قوله: «بذلك» ساقط من (ز). 

() قوله: «الناظر» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «في». 

)٥(‏ وقع في (ت) هنا تکرار. 

() تقل هذا الإفتاءَ بخصوص ما يتعلق بعدم صحة شرط العزوبة الشهاب ابن حجر في «تحفة 
الملحتاج» »)٠٠٠:0(‏ وألحق به مسألة» ونصها: «... ما ما خالف الشرعَ كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة - أي: مثلا - فلا يصح كا أفتى به البلقيني» وعلَله: بأنه مالف للكتاب 
والسنة والإجاع - أي: من احص على التزوج وذم العزوبة -. ويؤخدٌ من قوله (لا يصح) 
امستلزم لعدم صحة الوقف عدم صحته أيضا فيا لو وَقَفَ كافرٌ على أولاده إلا من يُسلم 
a‏ السبّْكيٌ: يصح ولو الشرط فبعيدٌ وإن أمكنَ توجيهه: بأن الشرط ‏ 
کالاستثناء ولَوَهُمُ فرق بینهما خیالٌ لا بعل علیه». - 


۳٢۹ 


وأما کونّه لا یکونْ له“ وظیفة بمکانٍِ غیرهاء فهذا لا يُعملٌ به حیث 
تعبت المصلحة في إقامة مَّن له وظيفة بمكانٍ غيرها لأمور تظهرٌ في ذلك 
الوقف» وكذلك القول في بقية الشروط. 

لاي لايمْنعٌ الشيخ من النزول لمن اتف بالشروط. 

O OR 
ناظرٌ الوقف المذكورء فهل جور ام لا؟‎ 

أجاب: الشاهد فى الوقف ليست وظيفته أن يَشهد لأبيه» وحينئٍ فلا 
يُمْنعٌ أن يُجْعلَ ولد" الناظر شاهداً في الوقف فإنه يَشهد المستخر 0 


= وسئل أیضاً کا في «فتاويه» (۳: :)۲٠١‏ «هل يصح الوقف بشرط العزوبية؟ فأجاب: الذي 
ذكره الرافعيّ لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اثبع شرطّه. وني «فتاوى البلقيني»: أنه لا 
يصح هذا الشرط لمخالفته طلبَ التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 
انتهى وإنما يجه ذلك إِنْ كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربةء أما إذا م نشرط فيها 
ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا تي هذا الشرط. 
وني «الخادم): قتضی قوفٰم: إن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهرٌ فيها القربةٌ أن كل 
شرط لا يتعلّق به قربةً لايصح الوقف عليه» وعلى هذا فالوقف بشرط العُزوبية باطل. انتهیٰ. 
وفيهنظر؛ فليس مقتضبى قروم قلك؛إذ لا يازم من رعاية القريةفي أصل الوقف رعايتها زي 
شر وطه فتأمله). انتهی. 

(۱) قوله: «له» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «فهذا لا يعمل به ... غیرها» ساقط من (م). 

(۳) في (ت): «ذلك». 

)٤(‏ في (ز): «بالمستخرج». 


۳۷ 


وا العارة وما يضرف من الجابي وغيره وکذا یشهد ابتیاع الآلات“ 
التي حمر بها. وأما شهادنّه على المستحقين بالقبض؛ فإن تحمل ذلك لا يمع 
وإنا يَمْمَنع أن يدعي أبوه أنه افص فلانا جامكيته فلا يقبل شهادة اينه" 
كذلك» والذي يتعلّى بشاهي الوقف في ذلك التحمُل لا الأداء. ‏ 

]۸١[‏ مسألة: حماعة آل إلیھم وقفٌ من نحو ثلاث سنةء فادعی 
حاعة أن أرض الوقف محتكرة» فهل يلزمٌ هذا الناظرَ من حينِ وضع أيدم 
أو منْ حين العمارة» والقول قول مَنْ في ذلك؟ ٠‏ 

أجاب: إذا لم يثبثْ ما اذَعَوْه فلا يلرم جهة لوقف ولا مُستجقيه شيءٌ 
م ول وان وف اط و الع فالفرں فول اران الى 
أنهم م يقبضوا شيئاً من ذلك ويَلْرْمٌ مَنْ قب غل الوقفي في الماضي التي كان 
عبن صرف الجکر منها أن قوم با ضيه على أصحاب ال يكرء وأما ما 
بقيّ غير ذلك فإنه يَضرف منه ال حكر بالطريق ت الشرعيّء والذي وصح يده لا 
ا م بالجكر الماضي الذي تعلق بالعَلّة الماضية. 


(1) في (م): «النشاء». 
(۲) في (ت): «يمنع». 
(۳) في (ت) و(ز): «أبیه). 
)ي( «ايقول». 
)٥(‏ قوله: «من» ساقط من (ت) و(م). 
) () في (م): كانت تتعين). 
(۷) قوله: «الوقف في الماضي ... على أصحاب» ساقط من (ز). 


۳۸ 


[A1]‏ مسألة(): اق اراو راا و اها دارا وتو عنها 
خلف ولدين رجلين» فأرادا بيعها فتَعرَّض هما رجل د میا ودا ان 
والدهما وَقفها عليهاء ولم يكنْ على والدِ المذكورّين" إشهادٌ بالوقف لا في 
المكاتيب ولا في غيرهاء فهل يجوز كلام السمسار عليها؟ وهل تقبل شهادته 
عليه|؟ 

أجاب: اا به مان 

مسألة: ناظرٌ وقف منه قطعة گر لوقف آخر وح حکرها 
كل سنو من هذا الوقف فَجَمَد" عليها حكر سنين» فامتنع الناظرٌ من الإعطاء 
على العادة» وقال: أجرة المثل أقل ما يُؤخذ ولا فع“ غيرَها. فهل يزم 
بأجرة ا لمل م بالعادة؟ 

أجاب: لا يَلزمّه أن يُعطىَ إلا أجرة المثلء إلا إذا كان هناك إجارة 
صحيحة بمْسمَىً زائ عن أجرة المثل ومدا باقية؛ فإنه يلرم القيام بالمسكًّى 
في اللإجارة الصحيحة» وذلك بأن يَصدرَ الإجارة بالزائدِ قبل صدور الوقفِ 
أو تصدرَ بعد صدورِ الوقف بزائدِ على أجرة المثل ما“ يتسامح بمثله» فإذا 


)١(‏ هذه المسأالة ساقطة من (ز). 
(۲) في (ت): «المذكور». 

(۳) ی (e)‏ و(ز): «فيحمل). 
)٤(‏ في (م): «أعطي». 

)٥(‏ في (ز): «آو». 

(7) في (ز): «فلا). 


۳۹ 
صدرت بعد الوقفِ للوقفي بزائلِ على أجرة المثل ما لا يتسامح بمثله" فإغها 
تكون غير صحيحةء ويرم حينم بأجرة المثل. 
مسألة: شخص تَزل لشخص عن وظيفة في وقفِ بعد مضي 
أربعة أشهر من السنف واخ م 0 الجامکة ةٍ وأحالّه على المباشرين» ثم 
حَدَث" رة بعد تسعة أشهر فقمِعَ الشهرٌ الأخيٌ من السنة لأجل العمارة 
فهل يرجح المنزول له على النازل بعل الشهر المقطوع؟ ٠‏ 
أجاب: ليس للمنزول له الرجوع على النازل بشيءٍ ما ذكر بسبب العهارة 
الحادثة بعد تسعة أشهر. 
مسألة: شخص رقف وقفاً على زوجته وأخيه' “ني مرض موت 
فهل يصح الوقف؟ وإذا خرب فهل باع نققضٌه(؟ 
أجاب: إذا م يكن له وار غيرهما وَقفَ ذلك عليھ) على قَذْرِ میراٹها 
وكان ذلك الموقوف رح من الثَلّث؛ فإنه لا جور هیا بیځه. وإن کان لا عر 
ا ی ی 
رَقفَ عليه بالسواء”“ وهو رح من القَلُث فالخ يرد الوقفت في" الذي 


(۱) قوله «فإذا صدرت... بمثله» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «منه). 

(۳) في (ز): «حدیث). 

)٤(‏ ني الأصول الخطية «وأخته» ولعلّ الصوابَ ما أثبته كا يُعلم من سياق الجواب. 

)١(‏ في (ز): «بعضه). والنقض -بضم النون وكسرها-هو: المنقوض. «المصباح المنير» (ن ق ض). 
(0) في (ز): «بالشراء). 

(۷) في (ز): «(من». 


٤ ١ 


زاد للزوجة وهو الربُم» وله أن يَبيحه وخر الزوجة إن شاءث أجازث الوقفَ 
الذي عليها و إن شاءث ردت بحيث يتساويانِ في الوقفِ بلا خلاف. 


وأما صورة الخراب فإنه لا بغي التسرٌعٌ إلى إطلاق بيعه» بل لا بد 
نظ" واحتياط بحيث يَظهر المنافع أو النقص" فيعمل بها بظهّر. 


م 


1 مسألة: تعليق“ الولاية هل تصح على مذهب الشافعيّ رضي 
الله عنه؟ وإذا رط الواقفُ إماماً أو قارئاً فول الناظر اثتين هل يسوغ له» وإذا 
جار وكان للإمام مسك فهل لأحدٍها الانفراد به أو أخذ أجرة حصّته؟ 


أجاب: ليس تعليق الولاية في غير محل الضرورة صحيحا على ظاهر 
مذهب الإمام الشافعى رضی الله عنه". وما محل الضرورة ي إمرة الجيش 


(1) ي (م): «الشيوع). 

(۲) في (ز): «نظره». 

(۳) في (ز): «المانع أو البعض». 

)٤(‏ في (ت): «تعلق». 

)١(‏ في (ز): «(يصح). 

(7) في (ز): «وأخذ). 

(۷) نقل أصلَ هذه الفتوى والجوابَ بعدم الصحة جماعة من أصحاب الحواشي كالشهاب عَميرة 
في «حاشية شرح المحلي» (۲: )٠١‏ وابن قاسم في «حاشية شرح المنهج» - ك| نقله عنه 
الشرواني في «حاشية تحفة المحتاج» -)١١١ :١(‏ والشبرامّلسي في «حاشية النهاية» :٥(‏ ۲۸). 
قال الشهابٌُ عَميرة: «ومنه تستفيدٌ أن ما نجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له 
ولأولاده بعده؛ لا يصح في حق الأولاد. قال القَليوبي في «حاشية شرح المحلي» (۲: )١٤١‏ 
بعد النقل عن البلقيني وذكر تلك الاستفادة من كلامه: «واعتمده شيخنا كشيخنا الرمليء 
وني «أسنى المطالب» خلافهء فراجعه). وقال الشرواني معقباً على تلك الاستفادة: «ولك = 
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ونحوها والوصاية”" فإنه يسوع ذلك» وني الإمرة حديث صحيح ". 
وآما إِذا شّرط الواقف" إماما أو قارا فإن کان هناك ما يقتضي تعن 
الوّحدة ك إذا قال: رجلا ونحو ذلك؛ فإنه يَمتنع التعدد» وإن ا يَظهز ذلك 


لا مع من تعدو لا يل بامقصود, فإذا َه ِن لَص الواق ما تتفي 
سل حل القاة ئم بالوظيفة بها شَرط له منَ ا لجامكية فإنه يمتن( التعدة أيضاً؛ 


لان برشي إل عدم حصو مقصود لواف 


و التعددُ فليس لأحدها أن ينفر د0 iT‏ فان ھک 
فالاًجر (۷) E‏ الوق لا لاومام الآخر إذا ظْهرَ منْ شرط الواقف 
ما یقتضی انحصار استحقاق ا 


= منغ الاستفادة بحمل كلام البْقيني أخذاً من الحديث المار آنفاً وما مَرّ ني شرح (فلو وكله 
ببيع عبد سيملكه إلخ) على ما إذا م يكن التعليق تابعاً موجود). 
)١(‏ قال في الوكالة من «تحفة المحتاج» :)١١١ :٥(‏ «(ولا يصح تعليقها بشرط) من صفة أو 
وقت (في الأصح) كسائر العقود خلا الوصية؛ لأنها تقبل الجحهالةء والإمارة؛ للحاجة). 
ESS CS ES‏ 
قال: أر رسو الله بل ني غزوة مؤتة زي ب حارثةء فقال رسول اله لا «إن فت زد 
فج ران قل عفر فد الي رراحة. 

(۳) قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 

(6) في (ز): «بلا). 

)٥(‏ في (ز): (یمنع». 

(7) في (ز): «يفرد». 

(۷) في (ز): «بالأجرة). . 

(۸) قوله: «انحصار» ساقط من (ز). 

(4) ف (م): «المسكن». 
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مسألة: شخص وَقفَ وَقفا وسر ط أن يُصرفَ من رَيعِهِ لن یکون 
ابا ربت على أن يصع وظيفة کذاء وان يقر فیها غلامّه فلان» ثم يتب 
الناظرٌ بعد مَّن شاء» ثم سافرٌ الواقف إلى المدينة الشريفة ومعه غلامّه» وصارَ 
مجحملل إليه ريع قف صرف" منه للغلام المذكور معلومَةُ عن الوظائفي باربته 
بالقاهرةء ثم وي الواقف. ۰ 

فهل لمن آل إليه النظرٌ منع الغلام من إقامة مَنْ يَقومٌ بالوظائف با يراه 
من المعلوم» ومن شرط الواقف النظر لنفسه وأن بغر ما یری تغیبرَه" من 
الشروط المعيَّنة ني كتاب الوقفي ويْرتّبَ في ذلك ما يرى ترتيبه وينقص مَن 
يرى تنقيصّه مع بقاء أصل الوقف» وليس لغيره مى النظار فعل شيء من ذلك 
رگم بم وجي ذلك حاكمٌ حفي؟ 

أجاب: ليس لمن آل إليه النظرٌ منعه؛ إذ الواقف الناظر عبر باعتبا 
مباشرة متول الوظائف المذكورة بنفسه بالنسبة إلى غلامه المذكورء فان“ كان 
قد وَقفَ ذلك على نفسه وكان يَصرف لغلامه ما تحمل إليه فهذا لا يقتضي 
تغييرَ الظاهر من الشرط المذكور". 


(۱) في (ز): «بأن». 

(۲) في (ت): «فأصرف». 

(۳) في (ت) و(م): «وآن يخر مباشرین فیغیره). 

)٤(‏ قوله: «الناظر» غير واضح في (ت). 

)٥(‏ في (ز): «بان». 

)١(‏ قوله: «ما يحمل... الشرط المذكور» ساقط من (ز). 


۳ 


۷ مسألة: شخص وَقفَ وقفاً على وظائف جهاتِ بر؛ من 
لها آنا عن لكل منهم مبلغاً معا ول بذك لاء مَرجعا معا بعدهم» 
وقال: ورت ا تل م ارا راون اا مان ات ال 
یرجع نصيبه لبقية لفن معه أو ب پرجع م لذرية الواقف؟ وهل للناظر 
تغصيص بعض المستحقين؟ وإذا ضاق اريم هل يحاص اللستحقون آو 
للناظر تفضیل بعضهم على بعض؟ 

أجاب: برجم نصيبٌ الذكور لبقية الستحقينّ معه في الوقف وكأنه ‏ 
يكن. ومَّن يعتقدٌ في ذلك الانقطاع يَضرفة إلى أقرب الناس إلى الواقفِ إذا 
كان ذلك الأقربٌ فقيرا» وهذا له وجه» ولك الأول عندنا أرجح» وله شواهد 
ليس هذا موضع بَسطها. 

وليس للناظر أن كص بنصيب التو بعص المستحقينَ دون بيهم 
لغير سبب شرعي يقتضي ذلك. 

وإذا ضاق الريع قم الناظر بأجرة مثل عمله ويضارب بالباقي» ويقدمُ 
الباشرون بأجرة المثل كا تقدّم في الناظر» ومن كانث له وظيفة ها مدل في 
اليارة كالقيّم الذي يزيل الأذى عن الجدارء والبواب الذي تحفظٌ المكان؛ فإنه 
يقم بأجرة مثل عمله» ون قي ما سمي له شيءٌ ضاربَ به. 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(۲) قوله: «وظائف» ساقط من (م). 
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۴ مسألة: شخص وَقفَ وقفاً على جهاتِ برْ» وني كتاب وَقَفه 
إشهادٌ عليه بوصية وَصاهاء ووَصّى الواقف المذكورٌ: أن جرج منْ ثلث ماله 
مبلغ معن يصرف منه ما محتاج إلى صّزفه في عمارة تزْبة ورواق وصهريج 
وأطباق() ومَأدبة» كل ذلك بالصحراء بمكان عَيّنه» وما فضلَ من المبلغ 
المذكور عن صرف ما محتاج إلى صَزْفه من عمارة ذلك يشترى منه عقا ويوقف 
ذلك على مصالح الترية المذكورة. 

ثم إن الواقف المذكورَ عمّر في حياته رواقا وصهريجا بالمكان الذي 
عَيّنه في كتاب الوقفٍ المذكور» ثم أقام الواقف مده“ طويلة وكتبَ وصية 1 
ينص فيها على شيءٍ ما يتعلق بالتربة» ومات وقسمت ترکته من نحو عشرین 
سنة» ولل خر من التركة ما وَصّى به؛ لعدم اطلاع الأوصياء على الوصية» 
ومات أكثر الورثة بعد" تَصرٌفهم في خصّهم من التركة» ثم بعد ذلك اطلع 
ناظر الوقفِ على الوصية المنصوصة في كتاب الوقفب وأراد الرجوعَ على باقي 
الورثة بالمبلغ امو صى به في كتاب الوق ليْضرف فيا عَينه الواقف. 


(۱) هو: سقف في مقدّم البيت. «مختار الصحاح» (ر و ق). 
(۲) في (ز): «طباق). 

(۳) في (ز): «زوایا». 

)٤(‏ في (ت) و(م): «(من مدة).. 

)٥(‏ في (ز): لاثم). 

(1) قوله: «وآراد الرجوع... كتاب الوقف» ساقط من (م). 


£٥ 


فهل الوصية بالبناء"“ المذكور صحيحة؟ وإذا صخت فهل ببطا ۲ 
بطول المدةٍ ولكونه م ينص عليها ني وصيته صيته عند الموت؟ وهل يسقط من المبلغ 
موصی به قد ما صرکه الواقفتٌ في حياته في عمارة الرّواق والصهُريج الَذين 
هما ما ص عليهما في الوصية؟وإذا حرج من تركة الواقفِ شيءٌ بسب 
ذلك فهل يلرم الموجودين من الورثة ما وَجَبَ إخراجه أو يمهم منه بقدر 
e‏ 

أجاب: نعم» الوصية بالبناء المذكورٍ صحيحة» ولكنٌ الذي عَكّره ا موصي 
امذکو ر فی حياته بط ) حصت 2 من الوصية المذكورة. 

وأماالوصية باشتراء العقار ووو على مصالح الربة فإن يصح الوق 
کات( ن جد 


ولا بطل الوصية الصحيحة بطول المدة» ولا بكونه م ينص على شىء 
ای ا و 
الرجوع عنها. 

والذي يحب إخراجه" - بعد إسقاط ما در بحيث تكون التربة قد 


(۱) في (ز): «(بالبيت». 

(۲) في (م): «تبطل». 

(۳) في (ز): «(أنصبتهم». 

)٤(‏ في (م): «بقسط». 

)٥(‏ في (ت) و(م): «(وقفت). 
() في (ز): «محمل خراجه». 


٤٦ 
وٴُجدت قبل" الوقف المذکور آخراً-يوؤخذ من في يده شيءٌ من ذلك بحيتُ‎ 
E N TO 

i LD 
موضع بَسطِهاء وهي من الواقعاتِ التي يقم فيها الاضطراب.‎ 

مسالة: شخص أوصی أن یُشتَری من تله مکان ویوقفَ على 
جهة معينة» فاشترى الوص دارا ڈ ٿم اراد بيعَها ويشتري غيرَها ليققهاء هل 
يجوز للمصلحة؟ وهل بمجرَدِ الشراءِ يصيرٌ وقفاً ام لا؟ 

أجاب: لا تصيرٌ وقفاً بمجرّدِ الشراء ولا بد منْ وَقفهاء وقد صرَحَ 
موصي بذلك في قولِه: (ويوقف). 

وأما بيعُها فن كان اشتراها بين مال الموصي شراءَ صحيحا فإنه يمع 
من بيعهاء وإن كان الوصي'“ اشتراها في الذمة ول يقع الشراءُ جه الوصية 
فللوصي بيعهاء وكذلك ذا م ر يصحح الشراءُ لجهة الوصية لانع مَنع من 
ذلك فإنه لا يُمنمٌ الوص بيعها حت وقح الشراء له. 


(۱) في (ت): «وقفت على). 

(۲) في (م): «التربة). وفي (ز): «الوصية». 
() في (ز): «إليها الاضطرار». 

)٤(‏ يي (ت): «الموصي». وهو ساقط من (ز). 
() في (ز): «للموصي». 

(1) في (ز): «وذلك). 

(۷) في (ز): «السؤال». 


۷ 


وما كر من اقتضاء لصلحة لا يقتضي جوار البيع حيث وقع الشراءُ 
صحيحا لجهة الوصية. 

1 مسألة: شخص وَقفَ وقفاً على شخصين بالسوية ثي ما 
أحدهما ول بُعلَّمْ شرطً الواقف» فهل يُصرف نصيبه لولدِو أم لرفيقه؟ 

أجاب: بُصرف تَصيبه إلى أقرب الناس إلى الواقفِ إذا كان الأقربُ 
المذكورٌ فقي راء وليست هذه مساوية لا إذا وَقفَ على شخصّين ثم منْ بعِهما 
للفقراء؛ فإنه إذا مات أحدهما يصرف نصيبه لصاحبه؛ لأن هذه الصورة تحتمل 
آذ يکود عب نصیبَ مَنْ موت منھما" لن عه ول بلع على شر طِه فبَصیر 
حكم المنقطع من الوسط أو من الآخر فيّصرف لن ذكرناه. 

وتلكَ الصورة قد ظَهِرَ فيها الشرط بعدهماء وليس فيه تعرْص لوت" 
أحهماء وما ذُكر ني تلك من أن القياس جل الوقفِ في نفو منقطع الوسط 
رَدَذناه في (تصحيح الروضة» وغبرها. 


مسألة: شخص وَقفَ وقفاً على تربةء وسر ط0 أن يضرف مِنْ 


(1) صرح بإفتاء بيني بذلك ابن قاسم في «حاشيته على تحفة امحتاج» )۲١۸:٩(‏ بعد أن نق 
عن الشمس الرملي: أن القياس صرفه او ا جزم ابن قاسم 
بمخالفة ما أفتى به البلقيني فقال: «ولا شك أن الوجة خلافه». 
(۲) في (ز): «عين منهم). 
(۳) في (ز): «یکون». 
)٤(‏ في (ت) و(م): «وجعل». 


4۸ 


ذلك ما بحتاح إليه منْ مصالح التربة من رَيتٍِ وماءٍ وغير ذلك والباقي يصرف 
له عن جامكية نظرهو وأجرة قراءقه وقراءة مَنْ بحسن القراءة منْ أولاده فإذا 
انقرص أحد منهم فلمَنْ صَلَحَ“ من بعِهم منْ أولادهم» فإذا انقرضوا أقام 
الناظرٌ مَنْ يَصلَح للوظيفةء ثم توفي الرجل ال مسكّى في كتاب الوقفٍ ثم أولاد» 
وبقي ولد ولِه» وهو دود البلوغ» فما يُصرف لول الولد من ا معلوم وشرط 
الواقف النظرَ لأولاده؟ 

أجاب: ينظرٌ في جامكية النظر" بالنسبة إلى أجرة المثل» وني أجرة 
القراءة» ويدفع لول الول إذا كان جيسن القراءةً وقام بالوظيفة با يقتضيه 
النسبة بالنظر إلى الأ تن قان اونا عطي الولد نصف؟ الفاضل› 
وإن تفاوتا أعطي الود ما يقتضيه التفاوت» فإذا كان أكثرّ بحيث تجيءٌ النسبة 
ين وثلّث فإنه يُعطى الول ثلت الفاضل» وإن انعكس ذلك أعطى الثلتّين. 

۴11 مسألة: امرأة وَقفت وقفاً على حماعة يقرؤون على قبرها عَقيبَ 
كل مكتوبة» کل ان رین من کتاب الله تعالء ثل الناظرٌ جماعة ثه 
ظَهرَ أن بعص ال مماعة لا تحفظ القرآنَ فقرأ ما تَيْسّر» فهل للناظر عزله وكَقريرُ 
ن يقرأ القرآنَ كلّه؟ والر جوع عليه بم تنارکه؟ 


(1) في (ز): «ايصلح». 


(۲) في (ت): «جامكيته النظر». وني (م): «جامكية الناظر». 
(۳) في (ت) و(ز): «الاأٌخرس». 
)٤(‏ في (ز): «(نصيب)». 


۹ 


أجاب: ليس للناظر تقر ر مَنْ لا یقدرٌ على القیام با د شر طته الواقفة. 
فإن کان یمکنه أن : يقراً من لصحف الشريف جُزْعَيْن كاملَينِ فهو قاد على 
القيام بالشرطء وكذلك لو حَفِظ جرََينِ فقط وصار DEG‏ 
ظَهرَ مِنْ شرط الواقفةٍ ما يقتضي - ختم القرآنِ باعتبار ما يقرؤه القرًاء المذكورون 
فلا يكفي ما ذكرَ من التکرار". 

وخيت لا فن اناظر يقي عِوَصَة من قوم بالشرط المذكورء 
وينظرٌ الناظرٌ ني القدر الذي قرأ وما بقتضيه التقسيط والر جوع عليه بها وراءَ 
ذلك والتقسيط في ذلك هو المعتمدّء وإ كان ني شرط الواقفة مساعة بأيام 
دكرنها فقد يَحْيلُ أن هذا ني الذي يُمكنٌ أن يأ بالشرط, والأرجح عندنا أنه 
سامح بها؛ لأنه أحسنٌ حالاً من الغائب لذي يقرا شيئاء وإنها يرجم الناظرُ 
عل من در ذا کان موسر اء فان کان مسرا أنظرّه إلى مَیْسرته» وإِن کان) 
N N‏ 

e‏ ني إسقاط ذلك عن 


ا ی ا و 
(۲) في (م) و(ز): «التكرر». ) 
(۲) في (م): «يقدر». 

)٤(‏ قوله: «کان» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «یتسامح». 

)في (ز): «مافعل). 

(۷) في (ز): «منه». 


[ ۴ مسألة: ناظر على و قب ول فبه عشرة ففرا قل ل إت 
الوقف الفلان» وفیه مدرسسن وشیخ وخسة عش فقيرا ق 
فوَلاهم دفعة واحدً ثم قي له: إنه ليس من شر ط الواقف' إلا عشرة 
فقراء فقط فكب أن کل مَنْ ولاهم معزولٌ ما لم یوافق شر ط الواقف» ثم 
رل خر غيره» فو جد شرط الواقف عشرة فقراء فول عشرة وباشروا 
الوظيفة مدة معلومهم"» فهل لأحلِ من الخمسة عشْرَ منازعة العشرة؟ 

أجاب: ليس لأحي من العينين الذين قررهم الناظر دفعةً واحدة منازعة 
العشرة الذين تقرّروا بالطريق هري برا رل ر ا ا 
عَقَدَ ا لحر على خس نسوة دفعة واحدة» فإن“ نكا الجميع باطلء وخرب( ©١‏ 
تفريق الصفقة هناك وفيا نحن ' فيه ليس بمعتمد؛ لأنه لا مدرك فيمن 


صح له ذلك دون من م يصح. 


(1) في (ت): «ولى عشرة». 

(۲) في (ز): «فقيل له إن الثرظ مدرسا ارما 

(۳) في (ز): «ثم ظهر أنه ليس من شرط الواقف». 

)٤(‏ في (ز): «إلا من وافق». 

)٥(‏ في (م): ثم تول ولي». 

() قوله: (عشرة فقراء» فولى» ساقط من (م). 

(۷) في (م): «بعلومهم). وفي (ز): «تولى آخر فولى عشرة فقراء وباشروا». 
(۸) العبارة في (ز): «ينزلوا بالطريق الشرعي تولية الناظر الأول ولا يترك به منزله ما لو». 
)٩(‏ في (ز): «في آن». 

)١(‏ في (ز): «وتخريح مسألة». 

)۱١(‏ في (ز): «في هذين الموضعين). 


ه١‎ 


ولا يقال: تدخل القرعة؛ لأن هذا ليس من جال دخويما. 


ولا يقال: و ر ۱ 
لاان E‏ «أمسك أربعاً وفارق سا e‏ 
فحَبّره رسو ل الله لف ول يَسبق هنا ما يقتضي تصحيحَ ولاية الكل فلا 


4 


]۳۹١[‏ مسألة: شخص وَقفَ قرية بصَمَد على تُربة بالقذس وللناظر(“ 
أن يفوص النظر لمن شاءَ ويُسنده لمن شاء"» ثم جَعل النظر لنفيه ثم لأخويه 
وابن خو ثم الأرشد" فالأرشد من أولاده» فمات أحدٌ الأحوين وال النظرٌ 
إلى الأخ الأخير وابن الخت» فو ضا النظرَ لشخص منْ أقاربپيا وقرره 
اغي صد وقاضي دمشی والقدس تحت نظره» فهل قم بالنظر على أولار 
الواقف؟ 


)١(‏ قوله: «نسوة» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «فيتعين». 

(۳) كذا في (ز)» وني غيرها من الأصول: «اليهودي». 

.)۷١( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق»ء حديث رقم‎ )٤( 
.)۱۹٩۳( وابن ماجه في «السنن» حدیث رقم‎ ۱ ٠۲۸( والترمذي في «الجامع» حدیث رقم‎ 

)٥(‏ في (ز): «وشرط للناظر». 

(0) قوله: «ویسنده لمن شاء» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «للأرشد». 


o۲ 


اجاب: قد صا الذي من أقارب المذكورينَ بالإسناد والتفویض 
الصادرّين من الناظرّين أخي” الواقف وابن حه e‏ 
القاضيين المذكورّين" ناظراً على الوقف المذكور» وذلك أن الواقفَ سَرَطً 


و 2 


لناظر ن يفوص النظر لن شاءَ ويُسنده لمن شاء» وجُيل ِن بعده للشلا 0 
الذكورين أخرَيْهِ وابن أخته ته(" ول يشرط ما يقتضي الانفراد ول يمر 
باشتراط الاجتماع» ولكنه ظاهرٌ كلامه من دلالة الواوء فإذا صدَرَ الإسناد 
والتفويض من انين من النظار الثلاثة _ والحاكم قوم مقام اميت أو يقيم 

کن قوم" مقاه - فإذا حَصل تقريرٌ منَ القاضِيَين المذكورين بتقرير ٠‏ 
هذا التفويض والإسناد ورَضِي لكر ٠۲‏ به دم لض إليه على م١۳١‏ 
ذكر» والله أعلم. 


(1) في (ز): «قد صار الرجل». 

(۲) في (ز): «أقارب الواقف المذكورين». 
(۳) في (م): «الناظر ابن آخي». 

(6) قوله: «أآخى الواقف وابن أخته» ساقط من (ز). 
(9) قولڵه: «المذكورين) ساقط من (ز). 

() في (ز): «الثلاثة». 

(۷) في (م): «وابن أخيه». 

(۸) في (ز): «(یشترط). 

(۹) قوله: «الثلاثة» ساقط من (ز). 

)۱١(‏ قوله: «آو يقيم من يقوم» ساقط من (ز). 
(۱۱) فی (ت): (بتقديم). 

(۱۲) في (ت): «العمل». 

(۱۳) في (ت): «ما». 


or 


]۳۹٠[‏ مسألة: واقف رقف وقفاً على أولادِه الذكور ثم أولادهم ثم 
أولادِ أولادهم وكذلك طبقة بعد طبقة O > ٤‏ لسُمُلى» وم مات 
٥‏ ا ۶ و ٥‏ کر ہے 
من طبقةٍ منهم عن" ابن آو ابن ابن فنصیبه له» ون لم یکن له ولد ذکز ولا 
ولد ابن كان نصيبه لإخوته الذين معه في الدرجة» ثم مات رجل من 
الذرية ولم يُخلف ابناً ولا ابن ابن ولا أخاًء بل أولاد عمَةٍ له من الذينَ هم 
ي درجته وأولاد آولاو أعامه وليس في ذرية الواقف من هو أعلى من 
المذكورين» فلمَنْ يكون نصيبه؟ ) 
أجاب: بختص بنصيب الميتٍ المذكور أولادٌ الأعام لا من جهة“ 
أنهم في درجة ا ميت" بل من جهة أن الواقفَ قَدَمَ الطبقة العالية على الطبقةٍ 
الائ ا فى رة أن موت مت له در أر لن لدذرة ولكق له إغية 
فإذا م يوج هذا كان ذلكَ للطبقة العاليةء ويكون الشرط نازلا منزلة الاستفناء 
چ و وو ت چو م م وژووآے سء ج 
کےا ي قوله تعالی: #فإن eR‏ ل لد وو ره واه قَلَمِه الت فان کان لهو : 
أيه ألسدُش € [الساء: ١١]؛‏ إِذ المعنى: فلأمّه الت إلا أن يكو له إخوة 


)١(‏ قوله: «وكذلك» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «تحجب الطبقة العليا». ) 

(۳) في (ز): من درجته) بدل: «من طبقَة منهم عن». 
)٤(‏ في (ز): «آعيام). 

)٥(‏ في (ز): «البنت». 

٠‏ () قوله: «من جهة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «البنت». 


o٤ 
فإذ انتفى أن يكون له إخوةٌ كان ها“ النَلُتُ ا مغرو هما عند عدم فرع الميت»‎ 
. . وهذه المسألة من دقائق الفقه» فافهم ذلك‎ 
مسألة: صر تأي من الشام إلى" المدينة الشريفة على ساكنها‎ ]۹[ 
أفضل الصلاة ا مکتوبٌ عليها: (آولاد حمل بن داود الحسَيني“).‎ 
وها سني تصل إلى المدينة كذل ك وليس بالمدينة الشريفة هذا الاسم‎ 
هذه النسبةء بل هناك أولادُ محمد ابن احْسَيّني") أما محمد بن داود فلا‎ 
تعلم ا له اولاد بنات» وهل الحسيني ربیب محمد بن داود ا فهل‎ 
ارا ع 2 آولاد محمد بن داود اا‎ 
منھم؟ وإذا" ل يستحقها أحدٌ منهم فما حكمٌ ما تناولوه في الماضي؟‎ 
a N a أا‎ 


(۱) في (ز): «فلامه). 

(۲) قوله: «فافهم ذلك» ساقط من (ز). 

(۳) فی (ت): «(من). 

)٤(‏ في (ت): «الحسني». 

() في (ز): «وكذلك عدة سنين). 

() في (ت): «ولا هذه). 

(۷) في (ت): «الحسني». 

(۸) العبارة في (ز) بعد قوله «بل هناك أولادُ محمد ابن الحسيني» ما نصه: «من غير نسب لداود 
وهناك أولاد بنات محمد بن داود الحسيني فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني أو أولاد 
محمد بن داود أو لا هؤلاء ولا هؤلاء». 

)٩(‏ في (ز): «فإذا». 

(۱۰) قوله: «بمجرد ما ذکر» ساقط من (ز). 


o۵ 

ي ذلك للناظر أو لن أَذِنَ له الناظرٌ في صرف ذلك من راه مُستحقا» وإذا 
رآى الناظر أو القائم ۾ عنه في ذلك( صر فها لأولادِ بناتټِ محمد بن داو فله 
ذلك وكذا لو آراد صَرفها لأولاد عمد بن الحسَيني". 

وما تناولوه قبل ذلكٌ إن كان بإعطاء مستقل مى المنكلّم في ذلك عن 
E e‏ 
فته لغری على غير ذلك الوجو الکتوب لاب تة القع یکو ناله 
والآخذ يَضْمَن» والناظرٌ صرف على ما يقتضيه شر ط الواقف. 

وإن کان ني شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعتِ الصرة ني بده من فقراء 
الحرم المذكور أو مساكينه فإنها تقع موقعَها فلا ضمان على أحل من ذكر. 

[۴۷ مسألة: واقف وقف وقفاً على أولاده فلانِ وفلانة ومَنْ 


)١(‏ العبارة في (ز): «أو لمن أقامه مقامه في صرف ذلك لن يراه مستحقا). 

(۲) قوله: «أو القائم عنه في ذلك» ساقط من(ز). 

(۳) العبارة في (ت) هنا فيها تكرار لا داعي له» وزيادة لاتضر في المعنى. ‏ 

)٤(‏ قوله: «(قد» ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: «» ساقط من (ز). 

(0) في (ت) و(م): «وإذ أخذ». والتصويب مستفاد من (ز) وسياق المسألة» والله أعلم. 

(۷) العبارة في (ز) بعد قوله «فيكون ضامناً» ما نصه: «وكذلك الآخر إلا إن وجد في شرط 
الواقف: من وقعت في يده صرة من فقراء الحرمين أو مساكينه استحقها فإنها تقع حينئذ 
موقعها فلا ضان في هذه الحالة على أحد». 


°٦ 


CE O‏ ينه ثي قال: فما الذي على فلانِ فهو الشأان 
والذي على فلانة فهو السدس") ثم من بعدهما على أولادهما وتشله| طبقة 
بعد طبقةء ثم من بعِهم على الحرم النبويّ. وما وَقَفه على ما سيُحثه الله تعالى 
فهو السدس» ثم على ولاهم كا تقدّم» فإن ل يكن فعلى ولديه المذكورين 
أولاً عل ما شرح" واستولی عليه مد ثجّ مات عن تركةء ثي مات فلان 
اذكو عن غير ولد وأحدت الله للواقف المذكور ولداًء فلمَّن تكون حصة 
فلان؟ وهل للموقوف عليه الرجوعٌ في تركة اميت با١‏ استَحقه في حياته 
م لا؟ 

أجاب: لا يصح الوقف ني السذس الذي وَقَفه على مَن سيحثه الله له 
مر الأولاد؛ لتوجه الوقف عليهم بطريتق الاستقلال» ونصيبُ فلانِ وهو 
محمد يكن لته فلانة وهي حليمة» ولستحفّي اوقب الصحيج الر جوع 
O E‏ 

[ ۴ مسألة: هل للناظر على الوقف إذا كان تحت يده وقف مُستغن عن 
لعمارة ووَقفٌ محتاج إلى العمارة» ولیس له متحصّلء أن يقترص من متحصّل 
المكانِ المستغني عن العمارة ويصرفه في عمارة المكان المحتاج إلى ذلك أم لا؟ 


(۱) قوله: «علی ما بینه» ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «الثلث». 

(۴) قوله: «شرح» ساقط من (م). 
)٤(‏ في (ز): «مما». 

٤ €‏ (ت): اومستحقي». 


o 


أجاب: للناظر المذكور أن يقترصَ ذلك إذا تعيّن طريقاً للعارة المحتاج 
N‏ أنه لیس للناظر 
يضم العمارة' إلى مال الوقف» قلنا: فيه كلام ليس هذا موضع بَسطه» 
PE NR‏ 
) 7 مسألة: رجل يُحيي أوقافاً» وبع المستأجرين مات أو 
وني جهته شيءُ من الأجرةء والمباشرون على الوقف ألزموا ا لجابي 
يو بتحقیق ما في جهیه بإشهاد فهل یازمُه ضان ما عدر تخليصه من السكانِ _ 
8 هرب؟ وإذا قال أحد المباشرين : إن الجابى قد فصر في التخليص» 
هل يُقبل قول یغرم ا لجابي؟ وإذا خد من ا لجاب شيء بسبب ذلك هل عرق 
إلى حضور الغائب؟ 
أجاب: لا يلرم ا لجابي تحقيق ذلك ببينة بُقيمُهاء وإذا عي عليه أنه قيض 
ذلك فالقول قوله بيمينه في أنه م يقبضه» وإذا عي عليه التقصير القتضي 
للضان ن" فالقولٌ قولّه بیمینِه في آنه م یقبض» ولا قبل شهاده ة المباشر 8 


انسحبت 


(۱) قوله: «قول» ساقط من (م). 

(۲) في (ت): «الضان». 

(۳) فی (ز): «لنا». ) 

)٤(‏ في (م) و(ز): «تسخب». 

)٥(‏ في (م): «تحصیله». 

(7) قوله: «قد» ساقط من (م). 

(۷) قوله: «فالقول قوله... المقتض للضان» ساقط من (ز). 
(۸) في (ت): «الباشرين». ٠‏ 


0۸ 

ا لجار إلى نفينه سلطنة المباشرة على ما تسب إلى الجابي» وأيضا فالمباشر 
ضامن بالتقصير» فإذا كان في شهاده ما يَدفع به الضررَ عن نفيه فلا يقبلء 
ی ی 

]٠٠٠[‏ مسألة: أهل المدينة الشريفة إذا شَعَرت عندهم وظيفة وَفْفَهانفي 
مصرَ وتأديتها" ني الحرم كالقراءة» والحالٌ أن المتحدّت على مصالح الحرم 
هو" قاضي المدينة بمرسوم شريف يف» والذي يرد على الحرم من ريت وشم 
وغيرٍ ذلك وما يتعلَق بالوظائف من درس وأذانِ وفراشة وقراءءٍ وغبرها 
صرفه هو» فإذا باش أحدٌ وظيفته المعينةً له» هل عليه نصبٌُ نائب عند 
عذره وٳذا م يکن له عذرٌ هل يولي القاضي غيرَه» وإذا زل شخص عن 
وظيفته» هل للقاضى إمضاءٌ النزول؟ وإذا شَعَّرت وظيفة فول فيها هل يكتَمّى 
بذلك أو لا بد منْ تولية مَن ينظْرٌ على الوقف الذي في مِصرَ مثلاً مع أنه يازمُ 
ا 
وذلك لایُمکنْ کل وَفت 

أجاب: ا ا بمُقتضاه") وإِن 1 


(۱) في (ز): «بتسليط)». 

(۲) في (ز): «(يعرف». 

(۳) في (ت): «ومادتہا». 

)٤(‏ في (ز): «(وهو). 

(6) في (ز): ((دروس). 

() في (ز): «بمقتضاه في ذلك». 


۹ 


يكر“ هناك" شر ط واقفي فإنه يعمل بمقتضى العادة المستمرة» وإن م يكنْ 
هناك عاد فالنقطع إن كان من طلبة الدرس وقد انقطع بسبب مرض مانع 
من احضو فإنه يلرم باقامة نائب ولا کنب عليه يبةه ون کان مؤدتا فان 
کا مح جع من ودين فكالطالب في الدرس» وإ كان متفردا فالعادة في 
مشل ذلك أن يقيم نائبًء وكذلك القارئ الواحد, وأما الَا فلا بدٌ له من 
إقامة النائب» وكذلك البوابُ والقيّم؛ لئلا يودي عدم إقامة النائب إلى تعطيل 
الوظيفةء وما ذكرناءُ من العادة هي الغالبة في البلادِ فلا بخالف ما قدمناه من 
قولنا: (إِنْ م يكنْ هناك عادةٌ مستمرة) يعني: حصو صة با محل المسئول عنه. 
وأما إذا م يكن للمنقطع عذرٌ شرع وحص انقطاعٌ لا حمل مثله فان 
العكلَّمَ ني ذلك بمقتضى الرسوم المشار إليه يولي من يقوم بالوظيفة. 

وإذا نز من هو مستمرٌ عن" وظيفته لشخص فللمتكلّم إمضاءُ 
النزول. 

ویکتفی بولايةٍ القاضي المذكور ولا ا إلى ما ذكر. 

[01] مسألة: رجلانِ فما رم عنب ونخيل» لأحدهما الصف والر» 
وللآخر الربُع» فوقفَ صاحبٌُ اربع نصيبه وجعله للحرم الشريف النبوي 
على ساكنه أفضل الصلاة والسلام فرب الكَرمٌ المذكورٌ ول يبق إلا النخل 
(۱) قوله: «یکن» ساقط من (م). 


(۲) قوله: «هناك» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «مستمر الغيبة عن». 


٠ 


الذكورء ثم عرس بالأرض صاحبٌ النصف والريم غرساً جديدا والأرض 
جا ك ان فهل الغراس المستجد لن عَرسه آ۲۳ لا؟ وهل 
يسري الوقف فيها؟ وهل للمقطعين مطالبة من جهة الغراس الثاني؟ 

اجات الاس اليماك ارس )ولا بص فا ت دم 
ذكرء وللمقطًوين المطالبة بأجرة المثل إن م يكنْ هناك إجارةً صحيحة. 

ااا ر ورت احا ع غل ا 
بمقتضى توقيع مدة حياته» ولابنتيه من بعده» ولأولادهما من بعِهماء وم 
مات منهها عن غير ولل يستقرٌ نصيبه لن بقي» ثم توفيث إحدى البنتين 
حلفت ولدين وكا أبوها حيَاًء ثم مات والذها بعد ذلك برك البنتَ 
الواحدة وماتت بعده ولم لف أولاداء وانتقل ذلك لابن عمّهاء فهل لأولاد 
المتوفية قبل والدها شىء من الرزقة أم“ لا؟ 


أجاب: لأولاد الميتة قبل والدها ما كان لحدهما. 


1 و‎ Ky nS 
مسالة: رجل مقطع تزل لآخرَ عن أرض فحَبَسها المنزول له‎ [ 
تواقيح أحباسيةء ثم إن صاحبَ الإقطاع باعَه لخر فقا القع الثاني نازع‎ 


(۱) في (ز): «أو». 

(۲) في (م) و(ز): «لخارسه). 
(۳) قوله: «عبّسة» ساقط من (ز). 
)٤(‏ في (ت): «أبوهما». 

)٥(‏ في (ز): «أو». 


1١ 


ا ا کے واو ا ی ا 
لا؟ 
٣‏ 


أجاب: ليس له ذلك" بغير سبب شرعي» وال حبس إن یکول : 
يعي ببيت امال أو من مالك شرعي بالطريق العتبر» وننظ ر ني التواقيع 
يعمل بمقتضاها بالطريق الشرعي. 

[١ ٤[‏ مسألة: اک وان ی ری را اا ا 
فب معلومه مُعجَلاً عن سَنةٍ مستقبلة ثمّ توفي في أثنائها ولي غير 
e NRE‏ 
ماقي می اکت وآ اا بارجیع؛ فن ان لای له ولا اشر 
ي ذلك بشرط الواقف فقبضه صحيح» ويتعين Ca‏ ع المدرس ا لحي في تركة 
المدرّس الميتِ بذلك» وإن لم يكن له ذلك فقبْضه غير معتبرٍ ويتعين رجو 
(۱) قوله: «له» ساقط من (م). ‏ 
(۲) في (ز): «أو». 

(۳) في (ز): «آن يوقف». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «فينظر». 

)٥(‏ في (م): «التوقيع». 

() في (ز): «فهل». 

(۷) في (ز): «أو». 

(۸) قوله: «وإن م يكن... على المستأجر» ساقط من (ز). 


1۲ 


وإن“ لم يكنْ هناك شرط معروف فيْرجَم إلى العادة المستمرة؛ فإن 
كانت العادة أن المدرّس يقبض فالرجوعٌ في تركته» وإن لم يكن هناك عادة 
بذلك فالرجوعٌ على المستأجر» وتكون إجارثّه كإجارة البطن الأول التي تنفسخ 
الإجارة فيها بموتهم ويَستحق البطنٌ الثاني الرجوعَ على المستأجر" وكذا 
ي موت القطّع الثاني الأجرةٌ على المستأجر ولا عَلْقَة له في تركة الميت. 

6(1 سا کدی رات وفو غل کا کاس ول رف ل 
وقف» وأرضه وقف» فهل ور زان گر ار الحوض ویُصرف 
الريع في مصالح مسجل بجوار ا لحوض؟ وهل ينتقل الحوض إلى مكانِ ينتفع 
به فيه آم لا؟ 

أجاب: جوز آن تحتكَرَ أرض الحو رض من له الکلامٌ عليه“ 
بالطريق الشرعيّ وهو الناظرٌ ا لخاص» فن تعدَرَ فالناظرٌ العام» وأما الريعٌ فان 
للناظ ر“ أن يصرقه لمصالح عامةء فإن رأى صرقه إلى مصالح المسجد المذكور 
کان له ذلك. 


(1) في (ز): «فإن». 

(۲) قوله: «على المستأجر» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «وأرضه وأرضه وقف». 
(٤)‏ في (م): «(تحکر». 

)٥(‏ في (ز): «الحکر). 

(7) في (ت): «لمن». 

(۷) قوله: «علیه» ساقط من (ت) و(م). 
(۸) في (م): «فللناظر». 


1۳ 


وليس هذا من المنقطع الذي يُصرف رَيعه لأقرب الناس إلى الواقفِ 
فإن لم يكن فللفقراء على ما ذكرَ في الأقرب من الفقير وغيره؛ لأَنْ ذلك في إذا 
کان ریعه"“ مصروفاً حاص أو عام وأما هنا فلا" بُصرف ریعه وإنا ينتفع 
به كالمسَبّلاتِ العامة فإنه““ لا يأتي فيه إلا ما قرّرناه. 


وأما نقل الحوض من مكانِ إلى مكانِ فهو قريب منْ عرض الواقف» 
وإنها يكون ذلك إذا عدر الانتفاعٌ به في الموضع الأول وأمكنَ الانتفاعٌ به في 
الموضع الثاني على ما يُعرف من عَرَض الواقف. 

]٤١١[‏ مسألة: رج وَقَفَ وقفاً بغر الإسكندرية على أولاده الثلاثة 
فلانِ وفلانِ وفلانة وعلى من سيولَدٌ له من الول ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم 
غلا ای رو یا کہ اه ااا ال و مات ت 
عن ولل فنصیبه له» ولا فلن ني درجته» ثم حدتٌ له ولدانِ فقسم الرَيّْ بين 
الحمسة سواءً ثم مات الذكرانِ الأولانِ عن أولادٍ فحازوا نصيبهاء ثم 
تون الآَحرانِ عن غير أولادٍ فحازت آختها نصيبّها؛ إذ هي في درجتهماء ت 


(۱) في (ز): اصرف فيه ریعه). 

(۲) في (ز): «(وجهه). 

(۳) في (ت): «فما آنا لا). 

() قوله: «فإنه» ساقط من (ت) و(م). 
)٥(‏ قوله: «على أولادهم» ساقط من (ز). 
(7) في (ز): «الربع بين الستة). 


٦1٤ 
توفيث عن ولل وعن ثلاثة ماس من الوقف فأراد ولذها حَوْرّ ذلك؛ فن‎ 
الد كانت ا خد فال ار عا کے آنل ما کات احا‎ 

بطريق"' الأصالة وهو ا لحمس» والباقي بينناء ف) الحكم؟ 

اجات ل ن فو ا ف ولان اد اغ و 
الذي يعمل في ذلك: أن الغلةَ تسم على جميع الطبقة الثانية بينهم بالسوية؛ 
عملا بقول الواقف: (ڈ ثم من بعدِهم على أولادهم). 

وأما قوله: (ومَن مات منهم وله ولد انتقلَ نصيبه لولده) فذاك عند 
وجود من يساوي الميت؛ لآنه أراد بذلك ا 5 قولّه: (الطبقة العلا 
تحجبٌ السفلى) إنما هو بالنسبة إلى حَجب الأصل لفرعِه» وأن الترتيبَ الذي 
ذكره ب(ثَم) رتيب أفرادِ لا ترتيبَ جلةء فإذا مات الأخيرٌ من طبقة - أي 
طبقةٍ كانت - لم بيخت ولده بنصيبه» وإنا تكون الغلة لاطبقة الثانية على 
حَسَّبٍ ما شرط الواقف من تفضيل وتسويةء وصار تقديرٌ الكلام: (ومَن مات 
منهم وله ولد انتقل نصيبه لولدِهِ دون من هو في طبقة أبیه) حت لا حرم الول 
في حياة من يساوي أصله» وقد زالّ هذا المعنى فى موت الأخبر. 


(۱) في (ز): «فقال له أولاد». 

(۲) في (ز): «خحالته». 

(۳) في (ز): «تأخذه أول بطريق». 
)٤(‏ في (ز): «خالته». 

() قوله: «آن» ساقط من (ت) و(م). 


1 


وهذه السألة قد وقعت قدي فأفتيت ذا فيهاء ووافى عليه أكابر العلاء 
في ذلك الوقت» ثّ وجدت التصريح مها ني «أوقاف» الصاف وفيه ا جزم 
ع و 
ی آفتبت به. 
[ مسألة: واقف وَقفَ جي حصَصو المشتركة من الأملاكٍ التي 
بينه وبين إخوته ول يعن الواقفُ عدد" الحصَص والأملاك» هل يصح الوقف 
آم لا؟ 
أجاب: نعم يصح هذا الوقفُ لرجوعه إلى ما يضبطه» وهو وقفه يع 
۴ و af Fk‏ ر 

حصصه من الأملاك المشتركة بينه وبين مَّن ذكرء والظاهر أن الذي يملكه 
A : o‏ و 

الإنسان من ذلك يكون معلوماً له ثم ننظرٌ في المشتركة بينه وبين مَن ذكر؛ 

فن كان من العقارات التى بُطلق الناسش عليها ني العُرفِ الأملاك فالوقف 

منحصر باء وإ كان المشترك من غير العقاراتِ ما يصح وقفه تعلق الوقفُ 

به أيضاء إلا أن يَظْهرَ ما يقتضى تخصيصَه بالعقارات. 

ا عدم صحة الوقف من جهة: أن وقفَ | لمجهول لا 

يصح فإن الأصل عدم العلم. 

(۱) ا لخصًاف هو الإمام الفقيه الفرضی الورع أبو بكر أحمد بن عمر بن مهیر الشیباني (ت ١۱٠۲ه)»‏ 
من أعيان أئمة الحنفية. ترجته في «الجواهر المضيّة» للقرشي :١(‏ ۸۷) وغيره. وكتابه في 
الأوقاف مشهور مطبوع. 

(۲) قوله: «الجزم» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «جمیع». 


1٦1 


فحوابه: أن الظاهرَ الغالت السداد» ولقوله وفغا Ee‏ 
ولاشتهار ما صدر مله أن ل على الإقرار*) ولبقاء ما ص۲2 من 
ال والمصير إلى الإبطال ضعيف غر معتمد. 

ولو وقفَ الإنسان جيم ما مله من العقار أو جي ما يّملکه کان 
فيه هذا العمل. 

]٤٠۸[‏ مسألة: رجل وَقفَ على أبنائه ثم سام ذكوراً وإناثاًء ثي على 
أبنائهم وإن سفلواء فإن انقرض واحد من اموقوفِ عليهم صرف نصيبه إلى 
أولاده» فإن لر لف ولداً صرف نصيبه لمستحقى الوقف» فإِنِ انقرض أولاده 
صرف لن هر معه في درجته» فهل يَدخل أولاد بناتِ الواقف المستحقاتِ 
في هذا الوقف؟ 

أجاب: نعم» يدخل أولادٌ البناتِ في هذا الوقف؛ عملا بقول الواقف: 
(فإذا انقرص واحد من الموقوف عليهم صرف نصيبه إلى أولاده)ء والأولاد 
یتناول مَّن ذکر. 


وأما قول الواقف: (ثمّ على أبنائهم إلى آخره) فإنه لا جرح ولد البنتٍِ 


(۱) ي (ز): (اصحيحا شرعيًا». 
(۲) فی (ت): «والااشهاد». 
(۳) في (ز): «الأحرار». 

)٤(‏ في (ز): «فصله). 

() في (ت): «ولوقف». 


1¥ 

الذكرء ودل بت البتث في عموم: (صرف نصيبه إلى أولاده)ء وقد ظَهرَ 

ني أول كلام الواقفي أنه لا يريد بالأبناء الذكور خاصة؛ فإنه دحل في هذا 
اللفظ الإإأناث. 

17 مسألة: شخص رقف على والدِه ثم على“ آولاده ثم آولادهم 
وأولادِ أولادهم هكذاء ثم إل مصارف عَيّهاء فهل يدخل أولادٌ الواقفِ في 
الوقف؟ 

أجاب: نعم» يدخلون في الوقف» بل الواقفُ أيضاً داخل عند من أجارً 
رقف الإنسانِ على نفسه» ومَنْ لم مجوزه لم يدخله. 

ولا يتيل منعٌ أولادِ الواقف» بل يدخلود ويكون تقديرٌ الضمير في 
(أولادهم) أولاد الآخذي ء0 ايفن لر قف؛ لان ذلك تخصيیص لا دلیل 
عليه والأصل التعمي 5 

[] مسألة: شخصض وَقفَ بناء رض حتکرة على زوجته ثم 
أولادهاء فاستَوة فت منافع الوقفِ ثم م ماتت وانتقل الاستحقاق إلى أولادهاء 


(۱) قوله: «على والده ثم على» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «الآخذ من». 

(۳) قوله: «علیه» ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «المقيم». 

)٥(‏ قوله: «(شخص"» ساقط من (ز). 

() في (م): «على أرض». 


1۸A 


فادعى مالك الأرض أن الزوجة لر 5ة قم بالجحكر» فهل يلم الناظرَ الثاني وفاءٌ ما 
و 

أجاب: لا ازم من استحق ى الوقف بعدَها وفاءٌ ذلك من ال اللستجدة 
التي ل تعلق لكر الماضى بهاء وإنا يتعلَى ذلك بتركة المرأة التى اسولت 
على جميع العَلَة؛ إذ منْ جلة ذلك ما كان مُستحقاً صرفه في الجر فلم تصرف 
فهى الضامنة لذلك. 

وليس الموقوف في" الجكر كالعبد الجاني التى تعلق الحناية برقبقه 
حتى نقول يتعلق ذلك بالموقوف فيو منه» ولو تيل ذلك فالذي یکون 
كا لجاني إنما هو الواقف لا الوقف. 

 [‏ مسألة: ناظر وَقَفٍ وَصَعَ معلوماً تحت يد إنسانِ ليصرقّه على 
۶ مُستجقه» وجَعلّ " له في مقابلة القبض والصرف وا لنقصر الحاصل , EEE‏ 
ذلك» في كل ألفي عشرة دراهم منْ مال الوقف» فهل جور ذلك أم لا؟ 

أجاب: إن جَعل له ذلك على القبض والصرف وهو أجرةٌ مثل عمله 
فإنه جوز» وأما النقص الحاصل فإنه لا دحل في الحعل فلا مجوز. 


(۱) قوله: «لا یلزم ... بہاء وإن)» ساقط من(ز). 

(۲) قوله: «الحكر فلم ... الموقوف في» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «(وهو). 

)٤(‏ في (م): «آل عشرة). 

)٥(‏ في (م): «الحامل». 


1۹ 


1 مسالة: رجل أنشاً مدرسةٌ ووَقفَ أوقافاً عل المدرسة امذكورة 1 
وعلى مستجقين ومقرئين وفقهاءَ ورباط وغير ذلك وشَرَّط في وَقفه إن 
حَدث في الوقف المذكور خحرابُ دا بالىارة ويحاصصوا باقي ان 
فيم يتحر بعد العارة من الريع» فهل للبواب والفَرّاش الحاصصة اسو باقي 
المستحقين آم قَدّما۳؟ 


أجاب: قم ابوا بأجرة مل مله إذا م ترذ أجرة اللي على اسک 
و بقي شيءُ مر المسك ی ضارَبَ' به» وكذا الفَرّاش الذي يزيل الأذى 
عن القماش وال جدرانِ ونحوها. 


1 ] مسالة: شخص ودف مدرسة وتقرر فیها رجل قوم بفنون 
من أدب ودحو وتفسير وقراءاتِ ابع ووجوهاء وان يُصرفَ له كفاية مثله 
عدر" يحتمله الوقف فكب في الوظيفة المذكورة رجل بتقرير شرع من 
اناظر و کُم من حاک فهل له كفاية اش عل الإطلاق ما يدعو إليه ضرورة 
مثلو لنفو"“ وعياله عادة وغيرها من طعام وشراب وكِسوةٍ وسکنی وما لا 


(۱) في (م) و(ز): «وقفه آنه إن». 
(۲) في (ز): «بقية). 

(۳) في (ز): «بعدها». 

)٤(‏ في (ز): «من المسمى شيء». 

() في (ز): «حاصص). 

)٦(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 
(۷) في موضعها بیاض في (م). 

(۸) في (م): «الضر ورة مثلها لنفسه». 


حم معيشّه إلا به غالباً كمؤنة زوجت وخادم ومَركوب» لا سيا والمدرسة 
کور بعيدة عن شور البلده والرجلٰ لر ها من دوي ايتا لا لي 
بمثله المشيٌ البعيدٌ بل لا يطيقه أمثاله من لم َد ذلك فيَضطرٌ في تمام كفايته 
إلى الركوب اللات بمثلد وإلى مؤنة المركوب» فهل يندرح ذلك تحت إطلاتق 
کفاية مثلو کا ندرج تحب كفابة الفقیرٍ کفايةٌ زوجیه حتی بُ له المذکور ني 
فقتها من الصدقة ذه من مام كفايو وإ كانت غنيةء وكها دحل في كفاية 
الأب كفاية زوجيِه أو مته أم كفايةٌ المثل مؤنة تفيبو قوتاً فقط ويُكلّفُ 
السعيّ ني مام ما بحتاج إليه مل مع أنه إذا نقص شيناً ا كر لاد ني العرفي 
كفي" وبرج بذلك عن إطلاق قول الاقف يُصرف إليه كفاية مثله؛ إِذ 
لناقصُ عن الأنواع الذكورة ليس في كفاية لمل مع أن لوقف واف بالصرفي 
المذكور حتمل» فهل صرف عملاً بحقيقة الإطلاق والعُرف الشائع ام لا؟ 

أجاب: كفاية المثل ما تدعو إليه حاجتة بمقتضى العادة واضح» وأما 
عيالّه فإن كانوا منْ تلزمه نفقتهم فمن كفاية مثله صرف نفة نفقتھم کا في 
الزوجة التي للأب. 


(1) في (م): «(معيشة مثلها). 

(۲) في (م): «الركوب». 

(۳) فی (ت): «تکلیفا». 

() في (م): بياض بعد قوله: «عملاً ثم: «حقيقة الإطلاق). وفي (ت): «عملاً بمذهب أي 
حنيفة للإطلاق». 

)٥(‏ في (م): «ما تدعو إلیه حاجته في [بياض] مقتضی». 

(1) في (م): «فمن كفاية مثله صرف نفقتها من [بياض] نفقتهم». 


۷١ 


i ap Ea EAE ولا يقال:‎ 
.٠هلام الكفاية في‎ 

لأا نقول: لا يعتبرٌ في الوقفي ذلك؛ لأنه لو كان موسراً كان مستحقاً 
بمقتضى قيامه بالوظيفة المذكورة كفاية مثله؛ وإن كان هو مَكفياً بماله“. 

وما أكر في السزال*" من الطعام والشراب والكسوة والُكنى فكل 
واحد في الكفايةه ومن ذلك مؤنة e‏ إل دته وجامگة 
عُلايه والمركوبٌ ومؤنة المركوب0) کل ذلك مندرج تحت إطلاق كفاية مثله 
فيعمل بذلك؛ عملا بالإطلاق والعرف المعتاد إذا كان ريم الوقفي يحتمل كله 
ولم تحصلى به إدخال ضرر على مُقَدّراتِ الجوايك الدالة على كفاية يحتمله 
الحال» لا سيّما جامكية من معه من أهل الدرس الذين بهم يحصل مقصودُ 
اراق اا ما اه ا ل ران ها مت 
لتعطيل المقصود. 

7 مسال رجا ٤‏ ا 
وستة مۇذنين› فَرل أخل المؤدنين ارمام المذكور باجام المذكور عا بيده 
وظيفة الذانء فکان يقوم م بالامامة ووظيفة الأذان» فإذا قام الإمام 


(۱) في (ت): «مثله». 

(۲) في (ت): «مکلفاً ي) له». 

(۳) في (ت): «المؤنة). 

)٤(‏ في (م): «الركوب ومؤنة الركوب». 


V۲ 
وعندما يهوم للصلاة يستخلف مَن يقيم وبلغ مع المؤذنين» وأقام على ذلك‎ 
SS N E 


الوقف ذكر فة ستة مؤدنين اماما وات ل aS‏ 
یی ر او 
للنازل آم يتصرف للناظر حتى يقم مَن شاء 


أجاب: إذا ظهرَ من كتاب الوقفِ ما بقتضي تعد الأشخاص في ذلك 
فإنه ييمتنع من الوظيفتين وا جمع بينههاء وإن ل بظهز ذلك من شرط الواقب 
جار أن يكون الإْمامٌ معه الوظيفتانء لكن إذا رط على کل موذنٍ أن يقيم 
OEE Se e‏ 


تر الزمان» فإن طالَ فاقتض ٩‏ ا لجال 9 اضه عن ذلك e‏ اظ ن 
E‏ من استحقها). 


[ مسألة: تَصرانٌ له ملك وَقَفَه على أخيه» ثّ على أولادِ أخيه 
من بعده وعلى تَسلهم وعقبهم »ثم من بعدِهم على آولادِ آولادِ أولاده ثم 


(1) في (ت): «يمنع». 

(۲) في (ت): «الصلاة). 

(۳) في (ت): «واقتضی». 

)٤(‏ في (ت): «يستحقها». 

)٥(‏ قوله: «وعقبهم» ساقط من (ت). وني الأصول الخطية عدا (ت): «ثم على أولاد أخيه ثم 


من بعده وعلى تَسلهم...٠.‏ وما آثبته من (ت) أحسن» والله أعلم. 


VW 


على فقراءِ النصارى والمساكينٍِ منهم المقيمين في الكَرَكٍ والواردين إليه» ثم مِنْ 
بعِهم إذا م يُوجدوا على فقراء المسلمين ومساكينهم. وجعل النظرّ ني ذلك 
فيه مدةً حياته» ثم من بعدِه لأخيه الموقوف عليه وأولاده من بعِه ثّ 
الأرشد فالأرشد من تلهم“ وعَقبهم فإذا انقرضوا كان النظرٌ ني ذلك من 
بعإهم لحاكم المسلمين. فهل هذا الوقفُ صحيحٌ أم لا؟ ثم إن أولاد الواقفِ 
نازعوا عكّهم في النظر فهل النظر يَستمر بيد العم ام لا؟ 

أجاب: ريع الوقف الذکوږ مکی للا وليس لأولادِ الواقف في 
ذلك حقّ والحال ما ذُكرء والوقفٌ من أصله صحيح» وأما النظرٌ فإنا لا نتعرَّضُض 
للأوقاف التي لأهل الذمة ونتركها في أيديهم على ما هي عليه فان تعلق بہا 
حق مسلم نظزنا فيه حيتئلٍ بالطريق لمعتب وإذا ترافعَ أولادٌ الواقف والأخ 
لينا لنا للأولاد: لا حن لكم من غلة لوقف الآنء وتركناءًفي ي العم ٠‏ 

ونظر الذميٌ على وقف الذمىٌ الموقوف على أهل الذمة إذا كان الناظر 
ذلا ني دینه یکون كوصية الذميٌ إلى الذمٌ العدلِ في دين وصځحوا فبها 
الصحة"» وكذلك ولاية الكافر على مال طفله الكافر" خلا لما ذكره 
الماوردي» وا معتمد ما تقدّم. وليس لأولادِ النصران منازعة في ذلك. 


(۱) في (م): «(من بعد نسلهم». 

(۲) «روضة الطالین» .)١١١۱:۷(‏ 

(۳) تبعاً لإمام ا لحرمينء واعتمده الشمس الرملى في «نهاية المحتاح» (۳: .)١۷١‏ 

)٤(‏ في (ت): «يستحقها». قال الماوردي في «الحاوي» (۹: :)۳٠١‏ «أما ولايةٌ الكافر على أموال 
الصغار من أولاده؛ فما | برقع إليناأقرّوا عليهاء فإذا رفع إلينا ‏ جز أن يون على أموالهم» = 


V٤ 


]٤٠١[‏ مسألة: شخص وَقفَ على ابنته المرضع ملاك أيامَ حياتها ثب 
على أولادها وأولادِ أولادهاء فإذا انقرضوا کان على أولاد أخيه» فإذا انقرضوا 
كان على جهة عيّنهاء فمات ول نبز الورثة ما زا على الثلث» فهل يصح وقفُ 
ا و وٳذا کان هذا ولزو جه دين شرع هل درجم على 

بقية الأملاك؟ وهل ترث الزوجة والبنت المذكورة من الثلثين الباقيين شيئا؟ 
وإذا كان هذا وماتت البنتٌ هل ترث أمّها الباقي؟ 


أجاب: لبقية الورثة أن يردّوا الوقفَ في : نصيرهم ولو خرح من الثلث؛ 
ور دي بطل صاحيم مي لني بم الت باطرين الرعي ونرد 


و كو 


لا یک مال کا م الت ل ادود والباقي بیت الملٍ إن 1 
cs a‏ 
طٌواشيا"“ يخدمٌ واحداً من المساجد الثلاثة الشريفةء وكلّا مات واحدٌ اشتّريّ 


= ورد الولاية عليهم فيها إلى المسلمينء بخلاف الولاية في النكاح؛ لأن المقصود بولاية 
الأموال الأمانة» وهي ني المسلمين أقوى» والمقصود بولاية النكاح الموالاةء وهي في الكافر 
للكافر أقوى» والله أعلم». وهذا اعتمده الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» (۲: ۱۷۴) 
والشهابٌ ابن حجر في «فتح الجحواد» »)٤۸١ :١(‏ وأما في «تحفة المحتاج» :٥(‏ ۱۷۷) فقد 
ذکرَ ا لخلاف من غیر ترجیح. 

SS O N PGE 

(۲) الطْواشي اا الخصي. «تاج العروس» (ط و ش). 


Vo 


واحد» فما خادمٌ وخلّف مالا فهل للناظر أن : يشتریَ من الال الذي لَه 
خادما مکاته آم لا؟ 

أجاب: إذا اشتّريّ ا لخادم برسم الخدمة تعيّن اء ولا يجوز بيعه بعد 
ذلك ون ل و ای ا یا و ار وان ا 
ا ی ا و 
ولو اشترى الناظرٌ ادما من ربع الوقفي وضرف هذا الال الذي سنه الخاد 
امتوئى لستجقي ريع الوقفي كان أحوط. 

[۸] مسألة: جاعةٌ بستجقون ريع مدرسة رط الواقف أن یکون 
عة القَرَاءِ رزقة تصرف عليهم وسَرَط أن يكونَ للفقهاءِ رزقة أخرى 
تصرف عليهي» »> فاته تفقوا عند ناظر المكانِ أن يكون مها حَصل من الرزقتين 
شركة بينهم» واستمر الحا عل ذلك خسة عَكَرَ سنةء ثم بعد ذلك َقَصّ 
القَرَاءُ وقالوا: لا حاجة لنا بالشركة بعد أن تناولوا من رِزقَة الفقهاء واف 
عليهم منها. 

فهل ما يحض من ررّقة القَرّاء بعد ذلك من مغل“ سنة التراضي 
بينه)"“ أم للقرَاءِ فقط؟ و اا ع اا ع 
من ررقتهم م لا؟ 

أجاب: إذا کان ا الرزقتين سواءً والقدرٌ الذي ER‏ مجموع کل 
(1) في الأصول الخطية: «مغلى». 

(۲) أي: القراء والفقهاء. 


۷٦ 
فريق مساوياً للآخر؛ فا حال لا يختلفٌ في مقداره في ذلك إذا استخرح الغلات‎ 
يقع التنازع في ذلك وإن‎ N e ES 
احتلف مقدار المغلين فا رَضيه م مستحق الأکثر أن تصرف لخر يکود هة منه‎ 
يعتبرٌ فيها العلم بمقدار ما وهب والقبيض عن وَهَبه یاه باد الواهب» فان‎ 

كان المعنيٌ بذلك الإباحة فالإباحة يجوز الرجوعٌ فيها ما دامتِ العينٌ باقية. 
بل كل ر الجر من ااراقي االكرر بان راي ا 
استقلال کل فرقة' برزقتها. 
وأما الماضي فان م يتفاوتِ الحال فيه فلا كلام وإِنْ تفاوت فلصاحب0 
لفضل أن ير جع به على من آذه لکونه" م یملکه بطریق شرعي» وما حَصل 
فيه الملك بطريق شرعيّ لا رجوعٌَ فيه إلا أن يكولَ من هبة الأصل لفرعه 
فيرجع فيه ما دام املك في يد الفرع بالطريتق المعتبر. 
فظهر بذلك مؤاخذة القَرَاء من سَنة التراضي؛ فإن م يَملكوه 
بطریق معت کان الزائد مستحقاً للفقهاء» وإن مَلکوه بطريق معتتر فلا رجوع 
إلا في هبة الأصل للفرع كا تقدّم. 
(۱) في (ت): «قریبه). 
(۲) في (ز): «فللصاحب». 
)۳( قوله: «لكونه» ساقط من (ت) و(م). 


)٤(‏ في (ت): «يظهر». 
)٥(‏ في (ت) و(ز): «من أخذ». وفي (م): «(من أخذه». والمئبت هو ما ظهر لي من السياق» والله 


أعلم. 


VY 


وان قال كل فريق: إنها أبحتٌ أو رضيتٌ بشرط فعل الآخر. فهذا 
من الأمور الفاسدةء ويكون الزائ المأخوذ على الوجه المذكور مضموناً على 
من أخذه؛ لأنه أخذه فيا يشبة المعاوضة. 

[۱۹] مسألة: جاع بيدهم وق مس 0 لجدهم مون ره 
فريباً من مثة سنةء الفرعٌ عن أصله والأصل عمَنْ ني درجته» ولم يوجذ للوقفِ 
الذكور كتابٌ يدل على شروطه ولا عل مصارفهء وإنا يعتمدٌ الناظر على . 
تصادقهم وشَهرة نسبتهم إلى الواقف وشهرة نسبة الوقف إليهء فن الوقفَ 
المذكورَ لثلاثة"“ من الذرية خذوا عن أصويمم وبقي في درجتهم اثنانِ ۾ 
يأحذٌ أصوهُم من الوقف شيا لتقدّم غيرهم عليهم» وصَرَفَ الناظرٌّ للثلائة 
المذكورين على حلاف الحكم في الأقار ب مع تصادقهم على استحقاق ريع 
لوقي للذرية فإذا صد شخص من الثلائة اختصاصًه بها صار إليه من 
أصله“ وأنهى في قضيته للحاكم: أن الوقفَ على غير الذرية وأنه على الفقراء 


(۱) في (ي): «مجب». 

(۲) في (م): «المغاوضة». 

(۳) قوله: «(منسوب» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): «تعمد النظار». 

)0٥(‏ في (ز): «قال). 

)٩(‏ في (ز): «لانه». 

(۷) في (ت) و(م): «الأوقاف». 

(۸) في (ز): «آصل». 


V۸ 


الأجانب» وهو فقيرٌ من الذرية وهو أحق من الأجانب» فهل نرج عليه ب 
به لکونه أكذب نفسّه؟ 
أجاب: يعمل بتصادُق المذكورين في يعلق بهم في حياتمم» وإذا | 
يعرف الشرطً فإخراح الانكَنِ لا يعمل به بمجرّد قول غرمائهم؛ لأن ذلك 
يستدعي معرفةً الشرط ليُسرّى بين يع الذريةء إلا إذا حصل تصادقهم على 
خلافِ ذلك فيعمل به في يتعلق بالمصدقين خاصة» ويرجع على المرأو" 
المذكورة با قبصه' وأقرت أن الوقفَ على الفقراء الأجانب» وليس للناظر 
أن يصرفَ ها شينًا من الوقف على الفقراء حتى يظهرّ بطريتق شرعي آنها فقيرة» 
وما فعله الناظرٌ بغبر أصل يستند إليه في القسمة مردو د عليه» ويضمنْ ما دفعه 
]١[‏ مسألة: وأففت وقف وقفا يبدا منه کل شهر بکذا؛ لقارئ 
معیاد بکذا» وللادح بکذا وللسييل کک ثم صرف کذا لقارئ قرآن» ثم 
صرف لزوجة الواقفب کل شهر کذاء فإن فضلى بعد شىء صرف لأولاد 
أخت الواقف ثم لأولادهم بعدهم» فإن انقرضوا صرف للحرّم» وللناظر 
(1) في (ز): «تعلق». 
(۲) في (ز): «الورثة». 
(۳) في (ز): «قبضته». 
)٤(‏ قوله: «(وقف» ساقط من (ز). 


)٥(‏ في (ت): «وکذا المادح لسبيل ماء» وني (م): «لقارئ ميعاد كذا والمادح وكذا التسبيل». 
)٩(‏ في (ز): «ذلك شیء». 


۷۹ 

کل شهر کذا. وقال في نصيب زوجيه: إذا وفيت رَجَحَ إلى الوقف المذكور. 

فإذا ماتت الزوجةٌ ما الذي بعل في نصيبها؟ وإذا كان الوقفُ على 
ی ت ر ا ی ای و اا م چ 
الأول فالأول ويُصر ف له حيع ما فاته ني" مدة العار ة ثم يصرف لمن بعدّه 
كذلك» أو يستوون في القسمة؟ 

أجاب: الذي بعل في نصيب الزوجة بعد وفاتما ما ذَكرّه الواقفُ في 
قوله: (رَجع ما کانت تتناوله ا الوقفي المذكور مضافاً لريعه)» 
ومقتضی هذا الکلام اهن فل لسارت ا اا عل د 
القادير الستحَقةء وما فضل بعد ذلك يُصرف بالنسبة للمتأخرء وبعد العهارة 
يقدّم المقدّم» ولا يستوي الجحميع في القسمة. 

E GSR‏ يد مستجقيه وهم بقية أولادِ 
الواقف EE‏ فأنشؤوا بینهم مکتوبا مقارَرة" من مَضمونها: أنهم 
أقرّوا أن والدهم وَقفَ هذا الوقفَ المذكورَ على أولادِه لصأبه الموجودين 
حينَ صدور الوقف المذكور من مجدد ده الله تعالی له من الأولادِ بعد صدور 


)١(‏ في (ز): «الزوجة المذكورة ما». 
(۲) في (ز): «فهل». 
(۴) ي (م) و(ز): «من». 
)٤(‏ في (ز): «موتہا). 
)١(‏ في (ز): «المقدم ذكرها». 
(7) في (ت): «مقادرة). 
(۷) كذا في الأصول الخطيةء ولعله: «من مخدثه». 


A۹ 


الوقف» لكر مثل ت الأنن. ثم على آولادهم وأولاد أولادهم كذلك» 
ثم على أنساليم وأعقابهم وذرّياتهم كذلك» طبقة بعد طبقة» وكَسلاً بعد تَسل؛ 
تحجبُ الطبقة العُلْيا منهم أبداً الطبقة السَمُلى إلى حينِ انقراضهم» وعلى أن من 
مات منهم أجعين وتركٌ ولدأً وول ولل أو أسفل من ذلك من ولل الظهرِ أو 
من ولد البطن واحداً كان أو أكثرٌّ ذكراً كان أو أنثى انتقل نصيبه من ذلك إليه 
وإن ۾ يكن للمتوفی منهم” ولد ولا ولد ولل ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
من ذلك إلى من هو ي درجته وذوي طبقته من آهل الوقف على قدر آنصبائهم» 
فإذا انقرضوا بأشرهم ول يبق منهم أحدٌ كان ذلك وقفاً مصروفا ريعّه إلى عتقاء 
لواقفِ ثم على أولادهم وذرّيتهم تلهم وعَقبهم على الحكم ا مشروح في 
أولاد الواقف» ثم من بعهم إلى عتقاء أَبَوّي الواقف» ثم من بعِهم على 
أولاهم وأولادِ ولاهم وذریتهم ونسلهم وعقبهم على الحکم ٠‏ المشروح› 
ثم من بعدِهم على الفقراء والمساكين. 

وصكّنوا هذا المكتوبَ الشاهد بينهم بالقاررة براءةً متعلمَةً بالوقفِ 
وغيره؛ لأنهم أقاموا مدة يستغلوته بالسوية“ بينهم إلى حينِ صدور المقاررة 
المذكورة. 


(۱) قوله: «منهم» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «ثم من بعدهم على أولاد». 
٤ (۳(‏ (ز): «الوجه). 

)٤(‏ في (ز): ايستعملونه بالتسوية). 


۸١ 


ثم بعد ذلك ظهر مكتوبً شاه للواقفي بصحة أيه للوقفي الذكورء 
واا مضو مه بال فة صورة هذا الفضا : َف فلان 
على ولاه وهم إذ ذاك ذكرانِ وأربعة إناث» وعلى مَنْ سيحدثه الله تعالى 
له» لكر" مثل حظ الاين ثم من بعِهم على أولادهم ثم على أولاد 
أولادهم تلهم وعقبهم» ثم من بعِهم على محتقي الواقف المذكورء ثم 
من بعهم على مُعتقي والِه ومعتقي والدته» ثم من بعِهم على ولاهم 
الجميع» ثم من بعإهم على مصالح الحرمَينِ ن الشريقين» ثم عند التعدر على 
ل 

ثم بت هذا الفصل المذكورٌ على أحدِ السادة الحكام المالكية بالشهادة 
غ ولم تحکم فيه بشیء“» ثم روجع فيه الحاکم الشافعي ثانياً فأشهد 
على نفیه بثبوته» وسل فيه ا لحکم فحَگم بموجَبه فقط في فصل آخرَ بظاهر 
الكتوب المذكورء فهل يعمل في الوقف المذكور بالقاررة الصادرة بين أولا 
الواقف المذكورين» أم بالفصل الذي ظَهرَ بعد" إنشاء المقاررة وثبتَ حكمُه 


وحکِم بموجبه؟ 


)١(‏ في (م) و(ز): «يتضمن». 

(۲) في (ز): «خصمه). 

(۳) في (ز): «من الأولاد للذكر..». 

)٤(‏ قوله: «بشيء» ساقط من (ز). والعبارة في (م): «ثم نقل ثبوته إلى حاكم شافع وأثبت جرد 
الإثبات ونفذه ولم يحكم فيه». وني (ز): «(مجرد الإ شهاد). 

)٥(‏ في (ز): «(معه). 


AY 


وإذا م يعمل بالمقاررة وعملّ بمقتضى الفصل فتوني أحدٌ المستحقينء 
فهل یدخل أولادٌ المتوفى في هذا الوقفِ مع وجود أحدِ أولادِ الواقف؛ عملا 
با مقاررة الصادرة بينهم» أو لا يدخلون“؛ عملا بالفصل المحكوم بمُوجَبه؟ 
وهل تكون البراءءٌ الصادرة بينهم صحيحة بتقدير فسادِ الماررة المذكورة وذلك 
ي آخرٍ الفصل على ما شرح في أصله؟ 

احات اما ما تعن ارا وال اف ل له قدا فة اهار راقص 
المذكور فيستغلونه للذکر مثل ا الا ومن مات منهم e‏ ولداً 
فمقتضى الإقرارٍ أن يكون نصيبه لولده» وليس في الفصل المذكور ما يقتضي 
ذلك» بل فيه مايّمنعه وهو یمنعه" وهو قوله: (ثم من بعدهم على آولادهم)» 
فياخ القرون بمقتضى إقرارهم في صَرفِ نصيب اليتِ منهم لولده في حياة 
من بقيّ من القرّين المذكورين» إلا إذا قالوا: إن بََيّنا" إقرارًنا على ظتنا١‏ أن 
ذلك هو المشروط ف الوقف» وقد تن تحلافه بمقتضى الفصل المذكور» 
وتواقق المقرُون على أن الذي في الفصل هر الأصل المعتمد فان العمل حيتئز 
یکون ب“ ظهرَ في الفصل المذكور في حقهم» وأما ني حقّ غيرهم فان تَصادَقَ 


(۱) في (ز): «ولا يدخلون بینهم أو لایدخلون)». 
(۲) قوله: ((وهو يمنعه» ساقط من (م) و(ز). 
(۳) في (ت): «تبّا). 

)٤(‏ في (ز): «ظن». 

)٥(‏ في (ز): «ما». 


AY 
غيرُهم على ماني الفصل عمل بذلك في حقهم» وإِن اختلفوا فمن فمَّن رآی‎ 


العمل بما شه به على الخطً مع الثبوتِ وا لمکم لزم العمل عنده ا في 
اا ا نین ا ی ا و 


وأما البراءة الصادرة بالطريق المعتبر فإنها معمول بها في صدرت فيه 
من إبراءٍ وإقرار. 


[۲ ]1 مسألة: رقف َر طٌ وظائفه أن مَّن غاب عنها فلا يزيد على ثلاثةٍ 
أشهر» وإِنْ زاد حر الناظرٌ وظيفه» فسافّر شخص من أرباب الوظائفِ 
لزيارة أهله فصَعف عندهم وصار مُلْقى على الفراش نحو ستة أشهر» فأخرجَ 
لناظرٌ وظيفته إلى غبره» فهل ضعفه المذكورٌ يقتضي إخراج وظيفته؟ 


أجاب: إذا ثبت ذلك بالطريتي الشرعيّ م يكن مقتضياً لإخراج وظيفته 


٤7‏ ] مسالة“: : شخص برل عن وظيفة لشخص ومَضب مدة بعد 
النزول» هل للناظر تقرير المنزول له من حينٍ النزول؟ 


(۱) في (م): «في). 

(۲) في (م) و(ز): ایشهد». 
(۳) في (ز): «(ما). 

)٤(‏ في (ت): «ب) فیها». 

)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 


A٤ 

أجاب: تقريرٌه' في المدة المستقبلة دون الماضية. 

4ا ا ا ا ل ارا له جُعْلاً ولم رتب 
E RE aA‏ 
تاو زیاد عل قدر عمل م ؟ وهل یمور تقر الاشرین'" بف را 
لاقني إفا م ت ا ا ا و 

أجاب: ليس للناظر ذلك بغير تقرير حاكم» فإن قرّر له حاكمْ شيا 
بالطريق المعتمرٍ تناولّه الناظرء وأما المباشرون الذين لا محتاح إليهم فلا جور 
للناظر تقريرهم» وأما المحتاج إليهم فيجوز تقريرهم با يقتضيه الحالء ولا 
يزم بصرفِ معلومهم من المقرّر له وحده. 


6“ ص مي وم م ۶ 
۲٥ [‏ ] مسالة). رجل بُنی على حائط موفوفه بناءء هل هدم ؟ وهل 
ثاب" ولي الأمر على هدمه؟ 


(1) في (م): «تقرر». 

(۲) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۳) في (م): «المباشر». 

)٤(‏ قوله: «وإذا احتيج إليهم» ساقط من (ت). 
() في (ت): «المباشرين». 

)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۷) قوله: «یثاب» ساقط من (م). 


Ao 


أجاب: هدم إلا إذا كان في بقائه شد الحائط القديم» وياب ول الأمر 
على الح فلا ِم إن رأى مصلحة في الإبقاء. 

]٤۲[‏ مسألة“: غ چا ر و ا 
اة في جدار البيتِ ا على الجامع» el‏ " بزيادة فأراد شخص 
سدها) هل له ذلك آم لا؟ 

أجاب: إن م يكنْ للشخص حديث في ذلك فلا أثرَ لإرادتهء وإِنْ كان 
متكا ني الجاع ووَقفه أو في وَفِه ورأى المصلحة ني سدّها فله ذلك وإ 
رى سد القدر الزائ فله ذاك. 

مسألة: مَرْكَبٌ وقفت على مسجل فتکسّرت وپیعت) ما 

اجات ری ھا من جس ها ما رت منها أو نظيرها إن أمكنَ 
وثوقف على ما كانت الأولى مو قوفة عليه. 

[۸] مسألة: الناظر إذا ORE‏ النظارٌ قبلّه يصرفونه من 
رب على وظائفت )بغر طّها الواقفه ثم بان له أن النظار أخطوواني ضفي 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۲) في (م): «بیت)» وفي (ت): «ثبت». 
(۳) في (م): «فاعتدت». 

)٤(‏ في (م): «شدها). 

)٥(‏ في (ت): «ووقفها». 

)٦(‏ في (ت): «یتعیب». 


A٦ 


اال صَرّفه في المدة الماضية 
قبل تبن الحال؟ 


أجاب: ناظرٌ الوقف الصارف للها على الوجو الذي يجب عليه العمل 
به لا يكون طريقاً في الضان» بخلافِ الوصيّ والوكيل وعَدَلِ الرهنِ ومن 
جَرّى مجراهم؛ لأن ولارة) م د ليست عامةء بخلاف تظار الأوقاف» 
وإذا كان كذلك فالناظر“ بمنزلة الحاكم» والحاكم لا کون طريقاً في 
الضمان» وليس لأحد من الذرہ ية مطالبته بذلك(0. 


1 مسألة: شریکان في وقف استولى عليه أحدهم مده وقبص غلَه 
ثم أرضی شريکه ببعض شيءِ واوا ها س غل لال الزمان ولل 
تار ګه» ولا یُعلَم کم يستحق» فهل يصح الإبراء؟ 


(۱) فی (ت): «هل). 

(۲) في (ت) و(م): «قضية). والثبت من (ز) هو الموافق لا في «حواشي الشهاب الرملي على 
آآسنى المطالب» (۲: .)٤۷٦‏ 

(۳) قوله: «ناظر الوقف... وإذا كان كذلك» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «الناظر على الوقف». 

)٤۷٦- ٤۷٥ :۲( نقل هذا الإفتاءَ وجوابه الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب»‎ )٥( 
وأشار إلى تصحيحه.‎ 

(7) في (ز): «بذلك خلاف الوصي الوكيل وعدل المرهن ومن جرى مجراهم لأن ولاية الناظر 
عامة بخلاف من ذكر). 

(۷) في (ز): (بشيء حتی أبرأه». 

(۸) في (ت): «نعلم». وفي (ز): «(وهو لا یعلم. 


AV 


أجاب: يصح الإبراءٌ ني الذي يتحقق “أنه له عليه ولا يصح في غير 
ذلك. 


وقال بلفظه ما معنا إن كانت جره في | ق 
أنه يتحقق"' فيها أكثر من آلف درهم مثلاً ويُشكٌ ني قدر الزائد؛ فالإایراء 
من آلف“ صحيح وتتفكًق0) اة 


[ مسألة: واقف وقف دارا" على وله الصغبر في مرض موته 
ومات» فسَكتَتْ والدئّه معه"“ في الدار» فهل لوص الصغر مطالبة الزوجة0) 
حِصَة الصغير الزائدة على حصَتها؟ وهل ها رذ الوقفي وأخذ حصّتها؟ 
أجاب: نعم» للزوجة التي هي أمٌ الول“ أن ترد الوقفَ الصادرَ ني 
مرض الموتِ وتأخدٌ نصيبها من الدارٍ بمقتضى الإرثِ الشرعيّ» وإن أمصت 
الوقفَ وأجازته" ' فلا نصيبَ ها في الدار المذكورة. 


(۱) في (ت): «محق». وفي (ز): «(يستحقوا به». 
(۲) في (ز): «وأجاب عنها مرة أخرى». 

٤ (۳)‏ (ت): «(محقق). وي (ز): ایستحق). 
)٤(‏ في (م): «وشك). 

)٥(‏ في (ز): «من المقر». 

)٦(‏ في الأصول: «بتفريق». والمناسب للسياق ما أثبته. 
(۷) في (ز): «واقف وقفاً». 

(۸) قوله: «معه» ساقط من(م). 

(4) في (ز): «مطالبتها». 

)٠١(‏ في (ز): «الابن المذكور». 

)۱١(‏ في (ز): «فإن أجازت الوقف». 


A^ 


وأما الأجرةٌ فإذا كان الولد ني حَضانتها وهي ساكنة معه لتربيته“ أو 
كانت بحيث تَجبٌ كفايتها" ني مال الولد؛ فليس للوصيّ طلبُ أجرةٍ منها 
عن الذي يتعلّىٌ بالولد من كال الدار عند الإجازة ومن حصَيّه عند ارد وإن 
| يوجد ما يَقتضي انتفاءَ المطالبة بالأجرة فللوصيٌ طلبٌ الأجرة منها في 
تعلق بالولدِ من ذلك على ما" بیناه. 
[ ]1 مسألة: شخص ورقف وقفاً وشر طا آن يشتری منه خادماً 
طُواشياً يخدمٌ واحداً من المساجد الثلاثة الشريفةء وكلّا مات اشترى خادماً 
من الرَيْم» فاشتري واحدٌ ومات» وكان حصْل مالاً وقد عجر الريع عن 
شراءِ خادم؟ فهل يجوز للناظر على الوقف أخذ ماله لجهة الوقفِ واشتراءُ 
خادم لتدوم الخدمة بالمسجد الشريف أو الال للمسجد الذي يخدمه؟ 
أجاب: ما اكتسبه هذا الخادمٌ بحيث صارَ ختصًّاً با لخادم فإنه ينتقل 
اختصاصه بعد وفاته لحهة الوقف» لا ل) ذَكَرَّ من أحد المساجد الثلاثة؛ لأنْ 
ا لخادم لم يُوقف على المسجل حتى يعتقد أن الخاد ملك للمسجدِ على قول 
نتقال الملك في الوقفي على المعيّن» وإنا ا ملك في الخادم لله سبحانه وتعاىء 


)١(‏ في (ت): «لريبة). 

(۲) في (ت): «کفالتها». 

(۳) في (ز): (کے))۔ 

(6) هذه المسألة ساقطة من (ز). وقد تقدّم ذكرّها بأخصرَ ما هناء وهي المسألة رقم .)٤۱۷(‏ 
)٥(‏ في (ت): «وشرط شر طا». 

(0) العبارة في (م): «وكل| ما اشتري واحد». 


۸۹ 


وتن خد وه مستڪقةً لا کر فإذا مات لمكن الول اتقاي ما عر 
لبيت المال» لأنه" ليس بحر ولا إلى الواقف؛ لأن الواقفَ قد خرجَ عن 
متعلََاتِ الوقفب من النافع والثمرة ونحو ذلك إلى غيره ولان الواقفَ قد 
یکون میت لاغ اقول بانتقال الال المذكور لورثته؛ لهم لا يزيدون 
عليه» فلم يبق إلا أن يكون لجهة الوقف. 

فاذا كان الخاد لم يوقف ولكنه لا اشتري برضم الخدم تعن هاء ولا 
به ك للك و5 صا امال لجهة الوقفي كان حكمُه حكم رَيْعه» 
فلیشتر منه خادمٌ لا ذکر» ولو اشترى الناظرٌ خادماً من رَْم الوقفِ وصَرَفَ 
مال الخادم لمستحقي" رَيْع ع الوقفي كان أحوط. 

1 ا رل اسان قر في مرض“ سمه وثبوتِ 

حسّه وفهوه: أن جي الحصة التي لا السدش والثمن سبعةُ أسهم 

من أصل أربعة وعشرين سه من جميع البستانِ الكائنِ بظاهر تَر اط 
وقف عليه یا حیاته أبداً ما عاش» ثم من بعد وفاته على أولاوه ثم على 
ولادِ آولادہ ثب م على أولادٍ أولادِ ولاه" وإن سفلواء للذكر مغل ا 


(۱) فی (ت): «لکنه». 

(۲) في (ت): «(بجهة). 

(۴) في (ت): «من الال المستحق». 

)٤(‏ في (ت): «مرض مرض). 

(9) فی (ز): «(وثبوت حسه). 

(1) في (ت): «يبلغها». 

(۷) قوله: «وآولاد وأولاده» ساقط من (ز). 


۰ ۹ 
الأنثيين» على أنه مَنْ مات منهم وتر ولداً أو ولد ولل أو أسفل من ذلك“ 
كان نصيبه من ذلك له على الشرط' المذكور. 

فان لم يترك ولداً ولا ولد ول ولا أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك 
لإخوته الذين هم في درجته من أولادٍ هذا الواقفِ مضافاً إلى ما بأيديم من 
صل هذا الوقف المذكور. 

فإذا انقر سلبان المذكورٌ وأولاده وأولادٌ أولاده وتسله وعقبه ول 
يبق من نسب إليه بولادةٍ صرف رَيْعٌ هذا لوقف لأخوي سليمان الجر 
امذكور شقيقيه» وهما هد ولف ثم على ولاهم ثمّ على أولادِ أولادهم 
ثم على أولادِ أولاد أولادهم وتسلهم وعقبهم على الشرط المذكور. 

فإذا انقرضوا كلهم بأجمعهم ول يبق من بسب إليهم بولادة صرف 
ريع هذا الوقف إلى عَصَباتِ الموقوف عليهم* ثم على ولاهم ثم على أولاد 
أولادهم أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا. 

فإذا انقرضوا كلهم بأجمعهم ول يبق مَن ينب إليهم بولادة صرف ريع 
هذا الوقف المذكور للفقراء والمساكين المقيمين يومئلِ بالثغر المذكور والواردين 


(1) ني (ت): «أسفل من ذلك من ولد». وني (م): «من ولد الولد». 
(۲) قوله: «الشر ط» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: ثم على أولاد أولاد أولادهم ساقط من (ز). 

٤ (€(‏ (م): تست 

)٥(‏ في (ت): «علیه». 


۹۱ 


لوا دين اله فان فار الق تانالعال لر اء و اسان 
المسلمين بالفغر المذكور صرف للفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا 
ووجدوا" من سائر البلاد. 


ا لان المذكور النظرَ إليه في ذلك ا جاه ثم من ك 
کل بل رشي من آهل“ هذا الوقفِ ينظرٌ ني حصّته» ومن 1 يکن 
رشيداً لصغر أو سَمَهِ فالنظرٌ لحاكم الثغر المذكور يوم ذاك بنظر إلى أن يبلغ 
ال وو السفية فيعود النظرٌ إليه. 

فما قولكم ركم الله في هذا الإقرار المشروح أعلاه» هل هو صحيح 


م ؟ 

وإذا قلتّم: إنه صحيح» ومات سليمان المذكورٌ علا" عن غير ولل 
وترك إخوته أحد وحَملّف المذكورين أعلاه وتوف حلفت عن غير ولد“ فهل 
ينتقل نصيبه لحد أخيه» أم ينتقل إلى مَن؟ 


(1) قوله: «تعالى للفقراء... المسلمين أينا» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «(ووجدوا» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «وشرط سليان النظر لنفسه في حياته». 

)٤(‏ في (ت): «أبناء». 

)٥(‏ في (ز): «(نصیبه). 

(0) في (ت): «فإن». 

(۷) في (ز): «فهل هذا الإقرار صحیح أو لا وإن صح فمات سليان». 
)٨(‏ في (ز): «ولو مات خلف عن غير ولد). 


۹۲ 


وإذا قيل بانتقالِ نصيب حلفي لأحد, ثجّ إن أحمد توفي وترك عمدا 
وعلاوقاف وداج افا غل الوقف المذكور فماتت عائشة اول 
وو ثم توفي عل المذكور عن غير ولد“ ثم توق عمد 
لمذكور وترك أولاداًء فهل لقائل أن يقول: أولادٌ عائشة ما ينتقل إليها من 
الوقف شيء ونصيبه) ينتقل لأخوا عمد وعليء وأن حمداً جور 
الوقفَ کله لوت عل عن غير ولد وأولاده“ بعده دون أولادِ عائشة آم لا؟ 


وإذا قلتم: إن أولاد عائشة ينتقل إليها نصيبها وينتقل نصيبُ عل 
لحمل وينتقل ذلك لأولاد محمد فيكون نصيبُ أولاد عائشة الس ونصيبٌُ 
أولاد عمد أربعة خاس أو كيف الحال؟ 


وإذا كان قول هذا القائل صحيحاء فهل ينتقل لأولادِ عائشة بعد وفاة 
حمل من الوقف شي ءٌ آم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «أو لغبره وإذا». 

(۲) قوله: «ويد أحمد ... المذكور» ساقط من (ز). 

(۳) في (ت) و(م): «أحمد». 

)٤(‏ في (ز): «ثم مات عن غير ولد». 

)٥(‏ هذا ماني الأصول» وكأن السائل يعلم أن أولاد عائشة اثنان. 
)في (ز): «فهل ينتقل لأولاد عائشة شيء ولا أو ينتقل لأخوتها». 
(۷) في (ز): «وهل جوز حمد». 

(۸) في (ت): «ولد أولاده». 

(۹) في (ز): «وإن كان ينتقل لأولاد عائشة نصيبها». 


۹۳ 


والسوول ا وات عن ذلك لها وا ما هى ار ع 
وأولاد عائشة إن كان؟ 

أجاب: الإقرارٌ صحيح» وأما نفاذه فإنه ينف في حقّ غير العَرٌ؛ لأنه لا 
کته إنشاءٌ لوقف على نفسه فلا ینفذ إقراژه فيه» ويُمكته إنشاؤه على غبره 
قفد إقرازةدلك: 


ر re‏ 0 3 
وينتقل نصيب خلف لأخيه أحد. 


وليس لقائل أن يقول: يتتقل لأولادِ عائشةً نصيبُ أمّهم؛ لأنٌ الذي ني 
الإقرار النافذِ على أن من مات منهم وتر ولداً أو ولد ولل إلى قوله كان“ 
نصيبه من ذلك له؛ وقد جَعلَ الواقف ذلك في ذرية؟ إخوته المذكورين» 
والمنتقل لأولادِ عائشةً ما كان يل آمهم“ وهو الحُمُس» فإذا مات محمد 
واستو ی0 الكل فى الدرجة فإنه ثُقسَمُ غلة الوقفِ للذكر مثل حظ الأنشين؛ 
عملا بالترتيب في استحقاق البطون. 


مسألة: شخص وقف زاوية وجعلى النظرَّ في ذلك لنفيىه أيام 


(۱) قوله: «ما» ساقط من (ت). 

(۲) في (ز): «لا يصح منه إنشاء الوقف». 
(۳) في (م): «فإن». وفي (ز): «بآن». 

)٤(‏ في (م): «ذریته). 

)٥(‏ في (ت): «أمنهم». 

)٨(‏ في (ز): «استوی» من غير الواو. 


۹٤ 
ا ن ل ا ب م ی ی لأولادهم وأولاد‎ 
أولادهم؛ ولم يزد على ذلك» ثم قال بعد ذلك: فإذا انقرضص هؤلاء المعيّنون‎ 
وأولادُهم وذرياتهم كان النظرٌ في ذلك لحاكم المسلمين.‎ 

فهل يستحق أولادٌ الأولاد وإن سفلوا النظرَ إذا كانوا أهلاً لذلك؛ لهم 
من الذرية في قول الواقف آخراء أو لا يستحقون النظرً؛ لأنهم لم يدخلوا في 
قول الواقفِ اول وینزل کلام الواقفی آخراً على کلامه أولاً؟ 

وإذا انتقل النظرٌ لحاكم المسلمين فول شخصاً شيخاً بالزاوية واستنابه 
ف ال ور آمل لذت رالراف ا کر افا و ي ةا 
لزاوية إن شاءَ أو ينصبَ غيرّه إن شاء إذا كان أهلاً لذلك ثم بعد ذلك 
اسة ستحق شخص ممن هو مذکو ر ني کتاب الوقف' النظرَ وانتقل"' إليه» فهل 
له أن يعزلّ مَن ولاه الحاكمْ شيخاً بالزاوية وينصبَ نفسّه آم لا بل یکون 
ذلك ناظراً والذي ولاه الحاكمُ شيخاً على حاله؟ 

أجاب: لا يستحقٌ على مقتضى ظاهر لفظٍ الواقف أولادٌ أولاد الأولاو 
السافلون بعدهم شيئاً في النظر على الوقف المذكور» فمن جُعل عدمُه 


)١(‏ قوله: «لذلك» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «بشرط الواقف». 

(۳) فی (ز): «فلنقل». 

() في (م): «أولاد أو أولاد الأولاد». وني (ز): «أولاد الأولاد». 
)٥(‏ في (م): «السالفون». 


۹٥ 


بخصوصه شر طا لاستحقاق غبره ولم يدخل في الوقف بالتصریح لا بستحق 
شيئاً على الصحيح» كمَن وقف على أولاده فإذا انقرص أولادُه وأولادٌ أولاده 
كان للفقراء؛ فإن المصكَّحَ: أن أولاد أولاده لا يستحقون شيئًاً. وإذا كان ذلك 
مع ذكر الأولادِ خصوصا فمع العموم ا عل ماس ال 
ون لح الوجة المرجوح فهو لمح بعيده لآن الاستحقاقات لا تث شت إلا 
بظاهر" يدل عليهاء وهو هاهنا أبعد ک| سبق. 

اا ا و (وذرياتمم) 

es 

وأما قول الواقف: (إنٌ لكل ناظر أن يتتصب بنفسه شيخاً للزاوية)ء 
فاد غك ال ر رة ودل عا ف عا غا فا تسن او نض رة إن 
شاء)ء وحينئلٍ يبقى الشيخ على حالِه والناظرٌ على حاله. 

[4] مسألة: واقف وقفَ وقفاًعلى نفسه“ ثم على آولادو وأولاوهم ° 
ثم أولادهم وعقبه من ولد الظهر والبطن على الفريضة الشرعية» طبقة بعد 
(۱) في (ز): «تنزيل». 

(۲) في (ز): «المرجوح فهو معه لأن الاستحقاق أن لا يثبت». 
٤ (۳)‏ (ز): «عبارة). 
)٤(‏ في (ز): «وقف شخص وقفاً على معين». 


)٥(‏ قوله: «وأولادهم» ساقط من (ز). 
(1) في (ت): «(من بعد ولد). 


۹٦ 


طبقة» َحجُبُ العليا منهم السفلىء يستقل به الواحدٌ منهم ويشترك فيه من 
فوقه"» على أن مَّن مات منهم عن ول وإن سَمَل انتقل نصيبه إليه ثم إلى 
عقب" ون م يکن له ولذ فنصيبه لأقرب الناس إليه من أهل الوقف» سواءٌ 
كان في طبقته أو لاء مضافاً إلى ما بيده» ومن توفي من أولادِ الموقوفِ عليهم 
أولاً وعقبهم”" قبل دخولِه في الوقف عن ولل وإِن سَمَلّ کان لولدِه ثم لول 
وله ونسله وعقبه» ما یکون للول المتوى» ولا يشارك فرع منهم أصله. 

فمات الواقف وانحصر الوقف لولده لصلبه ناصر الدين حمد» فولد له 
أربعة؛ أميرٌ علحٌ وعبد الله وخديجة وسمراء فمات أميرٌ عل في حياة والده عن 


خليل وآسية“» ن ثم توفي خليل أيضاً في حياة جده E‏ »ثم 


(1) 


e‏ وخديجة وسمراء ثهّ 


ہے وګ 
عقب ث بوني عبد لله ب محمد ول عقب والمو جود الآن من الذرية: 


و EET‏ ا 
سمرا بنت محمد ابن الواقف» وفاطمة بنت خديجة بنت محمد» وحَنيفة بنت 


(۱) في (ز): «قوله». 

(۲) ني (ز): «إليه وإلى عقبه). 

(۳) في (ز): «آولاد عقبهم». 

)٤(‏ في (ز): «وابنته). 

)٥(‏ قوله: «(حمد» ساقط من (ز). 

(1) في (ز): «ثم توفي ناصر الدين الجد المذكور عن عبد الله». 
(۷) قوله: «بنت تسمی» ساقط من (ز). 

(۸) قوله: «بن حمد» ساقط من (ز). 

(۹) قوله: «بن الواقف» ساقط من (ز). 


۹۷ 


ل ORE TCT‏ 
وما دونها في الدرجة؟ وإذا دخلتا فما نصيبه)|؟ 
من ذلك النصففُ» والذي لفاطمة السدش» والذي خنيفة الثلتُ» وبيان ذلك: 
أن ناصرَ الدين لما توق انتقل الوقف بعده لأولاده لصلبه الثلاثةء وهم: 
عبد الله وخديجة وسمراء وإلى آسية بن أمير عل امنزلة منزلة أبيها أمير عل 
1 ِ 3" © کے 5 ص % 
والشرط أن للذكر مث حظ الأنثيّين» فتكون القسمة من ستة: لعب الله 
الثلث» ولخديجة السدس» ولسمرا السدس» ولآسية المنزلة منزلة أبيها أمير 
عل الثلث» وينتقل نصيبُ عب الله الذي ل يُعقَبْ لسمرا أخته؛ لأنها أقربُ 
اموجودين إليه فيكمل لسمرا النصف» وينتقل نصيبُ آسية الذي أخذته بإنزاطها 
منزلة أبيها وهو الثلث إلى بنتِ أخيها حنيفة؛ لأنا اقرب إليها من سمرا ومن 
فاطمة. 


(1) في (م) هنا ما نصه: «هذا صريح في أن معنى قول الواقف (على الفريضة الشرعية) معناه 
القسمة بالمفاضلة للذكر مثل حظ الآنثيين كا هو الجاري على عرف الناس والشائع بينهم» 
وليس معناه القسمة بالسوية .بين الذكر والأشى خلافاً لا أفتى به جماعة من متأخري 
الشافعية والحنفية وغيرهم» حتى ألف فيه بعض الحنفية رسالة بناها على أن المعهود من 
الفريضة الشرعية في الشرع هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية والمبة للأولاد؛ لحديث 
الأمر بالعدل بين الأولاد ني قضية النعمان بن بشيبر» وقد رددت ذلك في رسالة فريدة في باما. 
حرره محمد عابدین عفي عنه). 

(۲) في (ز): «وينتقل نصيبه وهو الثلث الذي نزل فيه منزلة آبيها إلى بنت أخيها حنيفة؛ لأغها 
قرب إليها من سمرا من فاطمة فيكمل ها النصف». 


۹۸ 


[] مسألة: مدرسة بمصرَ وَقمَها رجل عرب وسر ني وظائفها: (أن 
لا يكو فيها عَجّمي). وللواقف المذكور ملوك رومي أعتقَه في حياته وجَعلّه 
راشا بالمدرسة المذكورةء واستمرٌ ني ذلك مدة حياة الواقف» ثم توي الواقف 
ال لوا د ع ا س مده 
تزيد على عشرينَ سَنةء فهل لناظر جاءَ بعد ذلك أن يعزلّه من وظيفة الفراشة؛ 
عملا بظاهر الشرط المذكور في كتاب الوقف» أو ليس له ذلك؛ عملاً بظاهر 
قولِه کی: مول القوم منهم»". ولا سيا تأبد ذلك بتقرير الواقف» ولو كان 
الواقف الس الرب در ن العَجّم» ما حكمه"؟ 

أجاب: ليس للناظر أن يعزلّ المذكورَ من وظيفة الفراشة؛ لأن هذا 
لوصا مطل في ارف عل الطافة الخصوصة ا ارج عن الزائ دادم 
الذين لُتّهم غير لغة العَجَّم» وحينئلٍ فتنزيل الواقف عتيقه المذكور بق يقتضي أنه 
دحل جنس هذا وما جری راه تحت َر طه. 

ولو كان الواقف قال: من العرب دون العجم؛ ا 
ومع ذلك فلا يُمَدَمٌ على عزل المذكور بمجرَدِ ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 


)١(‏ في (ز): «وأقره الناظر بعد على الفراشة». 

(۲) أخرجه البخاري برقم )1۷٦١(‏ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». واللفظ المذكور في السؤال 
عند النسائي برقم .)۲٦۲۱(‏ 

(۳) في (ز): «ولا سي| أن ذلك رفع تقرير الواقف» فما الحكم في ذلك مع قول الواقف من العرب 
دون العجم». 


)٤(‏ في (ت): «حبس». 


۹۹ 


كر ذلك لإخراج العَجَم» لا إخراج' غيرحم من الطوائف) فلا يقتضي 
E I‏ (دون العجم)» وتنزيل 
الواقف في محل الاحتمال قاض بأنه قَصَدَ هذا الاحتال» ولئنْ كانت (مِن) 
البيانية ظاهرة في الاختصاص فالتقابل والتنزيل له قوة فلا يعدم على العزل 
والال هنن 


وما ذكر في السؤال" له وجه» وهذا حرمت الصدقة“ على موالي بتي 
هاشم وبني المطلب» لكنْ قضيئه تنزيل العجم لو كان عتيقاًء وذلك خالفٌ 
لاشرط افر على ذلك وخجعل هذا ميمه له. 

ا ارچ 0 فط غل مرس ل اباق و 
من وظائفي المدرسة المذكورةء رر له المعلوم الذي كَرطّه له الواقف» وجعل 
له من نفيسه معلوماً زيادةً على ذلك ثم إنه مر جابي الوقف المذكور أن يدفع 
للمباشر المذكور جامكية الوظيفة المذكورة والزيادة التي قرّرها له» ومباشرُ 
الوظيفة لا يدري إن كانت الزيادة تحمل إليه من الوقفِ أو هي من أملاك 


(1) في (م): «لإخراج». 

(۲) في (م) و(ز): «الوظائف». 

(۳) في (ز): «ني آخر السؤال). والمراد: ما ذكره السائل من أنه ليس للناظر عزلّه؛ عملا بظاهر 
قوله :تول القوم منهم». 

) في (ت) و(م): «صدقة الفطر» . وعلى كل فالصدقة المحرّمة عليهم هي الزكاة الواجبة.‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): «وترك). 


(7) قي (م): «(تحتمل). 


\ 


الناظر المذكورء ثم إنه مات وول النظرّ غير فهل للناظر الثاني أن يرع على 
مباشر الوظيفة بالزيادة أو على الناظر الأول في ماله؟ 

أجاب: إن م يثبثْ أن مباشرَ الوظيفة خد الزيادة من نفس مال الوقف 
فليس للناظر الثاني أن يرجح على مباشر الوظيفة بشىءٍ ما ذكرء ولا ثبت ذلك 
بقول ا لجابي: كنت أدفع له الزيادة من مال الوقف. 

وإن“ ثبت أنه أخد الزيادة من مال الوقف؛ فن كان للناظر جامكية 
ي الوقفي تستغرق الزيادة امقّرة عليها فلا رجوع على المباشر أيضاً وإ كان 
الا اغ جامکينه فينظرٌ في السابق اا ان الا کان اط 


سر 


أذ الزيادة لغير مرغ سبق أخ الباشر ما كر يإذن الناظر على جاء مکمته. 

وأما إذا م يكن للناظر جامكيّة ار کان ت وس مالا خا اونظ ان 
الناظرَ أخدً ذلك قرضاً عليه ودفعه للمباشر فالقرارٌ على الناظرء ويُؤخذ 
من ماله إن کان القرُ سائغاً" بطریق شرعي» ولا یکون الباشرٌ طريقاً ي 
الضان» وإن لم يكن هناك مسوْعَ شرعىٌ فللناظر الثاني أن يرجم بذلك في 
تركة الناظرء وله أن طالب المباشر . 


(۱) في (ز): «فإنه». 

(۲) في (ز): «فإن كان للناظر الإإذن له في ذلك». 

(۴) قوله: «كان الناظر... وسبق بالأخذ» ساقط من (ز) ومحله: «وأخذ الناظر يكون بغير وجه سائغ 
لكون المباشر يعيق بأحد بإذن الناظر المستحق لذلك وإن كان الناظر هو السابق إلى الأخذ». 

)٤(‏ في (ت): «على وديعة). 

)٥(‏ في (ت): «شائعا». 

(1) في (ت): «شر كة). 


۱۰۱ 


وهذا إذا لم يكن ما أخذه المباشرٌ ر باقیاًء فان کان با قياً أدً ذلك الباقي 
الذي ل يَمُلکه بطريق شرعي. 

وما ن یکون قراراً؛ فان کان الباشرٌ EVLA E‏ 
فالقرارٌ علیه» وإن [) ر ۾ ورج الناظر الثاني على تركة الناظر الأول فتص 
الشافعيّ في «الأم»: آنه" لا رجوعَ يتوجه على المباشر. 

وإن عَرَمّ الناظرٌ الثاني المباشرَ لم يرع على قول رَجُحوه. وف هان 
زد کل وا الا ن لفات ران ج ارون أن القرارَ على 
لموهوب لهء وأن الواهبَ إذاعَرمَ يرجح عليه. 

والمعتمد عندنا: أن القرارً هنا على الناظرء لا سيّما مع الاحتمالاتِ 
اللذكورة وإِنْ شك في السابق فالتغريم يتوجَهٌ على الناظر دون المباشر. 

۷ مسألة: شخص وقفَ وقفاً على شخصء فان توفي عن ذكور 
أو ذكور وإناثِ أو ذكر وأنشى كان ثلاثة أرباع الوقف بينهم للذكر مثل حظ 
الآنثيينء ثمّ على آولاد الذكور منهم كذلك» ثم على تَسلهم وعقبهم للذكر 


(۱) في (ز): «أو بعضه آخحذ الباقي منه لكونه». 
(۲) في (ز): «فأما». 

(۳) في (ز): «فإنه». 

.»1 في (ز): «وإن کان‎ )٤( 

() في (ز): «علی آنه). 

(7) قوله: «(یتوجه» ساقط من (ز). 


۰۲ 


مثل حط الأنيّين» فان ون من الذكور من أولاد الموقوف عليه ومن 
أولادهم الذكورٍ خاصة عن ولل أو أسفل من أولادِ الذكور عاد نصيبه إليه 
على الشرط والترتيب السابقون» وإن توفي عن عقب ممن" بسب إليه من 
قَبّل الإناثِ خاصة فنصيبُّه لمن معه في الدرجةء فإن لم يكن أحدٌ في درجته 
فنصيبًه لأقرب من بُوجدٌ إلى المتوفى من أهل الوقفٍ ثم لأولاوهم من قبل 
الذكور خاصة على ما سبق» ومن توي من أولا موقو عليه قبل الاستحقاقي 
عن ولد استحق a EL‏ َة بقيّ" حياء والربع الرابع 
وقفبٌ على فكاك الأسرى» فان تعذر فللفقراء. 

فإن انقرض تسل الموقوفي عليهم من قبل الذكورِ فالثلاثة أرباع 
مقسومة على ثلاثة أقسام: قسةٌ لبناتِ الموقوف عليه وبناتِ أولاده وعقبهم 
كا سبق من الارتبب للذكر مل حط الأتن والقبان الارن لفك الأرى 
وللفقراءِ نصفان. 


وإن ترك الموقوف عليه دكراً فقط كان نصف الموقوف له ثم لأولاوء(“ 


الذكور منهم ثم عقبهم على الشرط والترتيب السابقء والنصف الثاني لمك 


(۱) في (ز): «عليهم». 

(۲) في (م): «من». 

(۳) في (ز) هنا بیاض. 
)٤(‏ في (ز): «حلال». 

)٥(‏ في (ت): «لأولادهم». 


۴۳ 


الأسرى وللفقراء"' وإن ترك الموقوف عليه أشى فقط أو إناثا فرَبع الوقف 
هن ثم لأولادِهنٌ ذكورأ وإناثا ثم عة عقرهم للذكر مث حظ الأنثيّون على الترتيب 
لسابقء والباقی للأسری والفقراء فإن انر الل قال ف ا 
ولافرق. 

توفي الموقوفٌ عليه عن کر فقط» فمات عن ذکر وآئشی» فأعقبَ الذكرٌ 
a Ah‏ 
ا الأسرى والفقراءُ وإذا وفيت البنت هل يَستحق أولاذها شيعا؟ 

أجاب: رجح الأنظار في هذه الور اتا النصفَ الذي كان 
ا ا ( ون 5 ارقف غلە ولا واعدادى ا ل 


e 


ول (ثم من بعده على أولادِه ارجا ر ي 
آولاده مع وجود الذكور. 
وقوله: ثح على تلهم وحقبهم) بع سل الذكو ر" الذكور والإناث. 


)١( -‏ قوله: «نصفان... الأسرى والفقراء» ساقط من (ز). 

(۲) في (م) و(ز): «فإذا انقرض النسل عاد الكل لفك الأسرى وللفقراء وإن ترك». 
(0) في (ز): «(من نسل من ينسب». 

)٤(‏ في (ز): «ک|). 

)٥(‏ في (ز): «قدر استحقاق». 

() في (ز): «فإن». 

(۷) قوله: «الذكور» ساقط من (م). 


وقوله: (على الشرط)ء يعني قولّه: (للذكر مثل حظ الأنيّين)» ويدلّ 
ذا قولّه في أولاده ثم م ait CE‏ : (على آولاد الذكور منهم دون الأناث) 
بالإإضافة. وقد قال على الشرط والترتيب المذكورين أعلاه» ومُقتض ذلك 
ان نالا 

وأما قوله: (وإن ترك الموقوفُ عليه بنتاً إلى آخره) فلم يتفق ذلك0. 


قل (وإذا انقرص تسل الموقوفي عليه من جهة الذكور) إن كان امرادٌ 
لت ایا فلاا مع ج الد شر اع وللا فاس مروا 
ي الصورة المسؤول عنها"» فإن بوجود البنتِ المذكورة التي تذل بأبوة الذكر 
ل ينقرض تسل الموقوفِ عليه من جهة الذكور فلا يدخل في قوله: (عاد ما كان 
جارياً عليه مقسوما على ثلاثة أقسام). 

وإذا تُوفيت البنتُ المذكورةٌ فلا بُنقل ما بيدها إلى أولاوهاء ويكون 
الحم فيه مأخوذاً من قوله: (وإذا انقرص تسل الموقوفِ عليه من جهة الذكور)» 
وحينئٍ فيعطَوّن قس)ً من ثلاثة أقسام من الأرباع المذكورة والقسانِ الباقيانِ 
حرمان على فكاك آسری ا وعلى الفقراء والمساكين؛ لفكا((“ 


(۱) ي (م): «یبین). 

(۲) في (ز): «فالجواب أن ذلك ل يقع» بدل قوله: «فلم يتفق ذلك». 
(۳) في (ز): «غبرها». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «ججريان». 

)٥(‏ قوله: «أسرى الملسلمين... لفكاك» ساقط من (ز). 


۰0 


اا لنصف» وأما الرْبعٌ فهو حتص بفكاك 
الأسرى كا صرح به الواقف أولا. 

ومحل استحقاق أولادها نصيبَها منه" بعد؛ لاأنه لا د بستحق بالشرط فی 
ذلك إلا ولد الذكرء والقضاءُ انقطاع الأخير كَعذَرَ لوجود الاتصال على ما 
قررناه» والدليل يَصنعٌ العجائب. 

]٤۳۸[‏ مسألة: واقفٌ جعل نظر وقفي لابه تحضر ثي لإخوته ث( 
بعدَهم لأولادِ ابه خضر الذكور وأولادِ أولاده بطناً بعد بطن» ثم توفي 
خضر وأولاده وأولادٌ الواقف» وبقی ابن" بنتِ ابن تحضر وبنت ابن ابن 
تمض فهل تدخحل البنْتٌ وشار أو لا تدخل؛ عملا بشرط الواقف المذكور؟ 

أجاب: لا تدخل البنث في ذلك؛ عملا بقوله: (من الذكور)ء وهذا 
الشرط مستمِ ني کل بَطْن“) وقد جاء في کتاب الله سبحانه وتعالی: هدیا 
بلع الكبةاً وركفرة طعا مسككين € [المائدة: »]۹٩‏ فصار الشافعي رضي الله عنه 


)١(‏ في (ز): «وفي الفقراء». 

(۲) في (ز): «(من». 

(۳) في (ز): «المذكور في ذلك». 

)٤(‏ في (ز): «یراه». 

)٥(‏ في (ز): «حمد». 

(0) قوله: «الذكور ... خحضر» ساقط من (ت). 

(۷) قوله: «وبقی بن» ساقط من (ز). 

(۸) ذکر إفتاء انى هذا الشهاب الرملل في «فتاویه» (۳: )۷١‏ ضمن جواب له على نا 
قريبة من مسألة البلقيني. ۰ 


۱۰٦ 
ا ۶ ا ۴ 0 ر ےم ر ده‎ 2 
4 إلى آن الطعام يتعلق بمساکينِ ا حرم؛ عملا بقوله في اهي : هديا بلع اكد‎ 
E ب‎ 

[المائدة: »]4١‏ وجَعل ما ذكر في الأول جري في بعدَّه. 

i il o a i,‏ ثم بعدهم رتب 
الا أبة الاقف رجلين يقرا أحدهما بعد الصبح والآخر بعد العصر كل 
جُزین» ویصرف لکل عشر ٤‏ ادراھم و بار له كل شهرعشرة وما 
فضل بعد العمارة والجكر" والجباية يُصرف لفقراءِ عتقاء الواقف» فحلا 
لوقف مدة ثم شكن» والقارئانِ والقيمٌ مواظبون فطّلبوا جامكيتهم وطلبوا 
أن يعلق هم المنكسر 2 وأن لا يُعطي فقراء العتقاء شيئاً حتى يستكملوا» فهل 
يجابون ويمنع فقراء العتقاء من الصرف علي ©؟ 

أجاب: نعم» يَستحق المذكورون جامكيتهم المشروطةً هم كل شهر ولا 
١ a SCT‏ ٍ 
يستحق من شرط له الفاضل حتى يوی المذكورون ما هم ثم إذا قصل 
شيءَ وفي المشاهَرة ما يقوم بجامكية المستحقين فإنه يعطى أصحاب الفاضل 


.)٠١۷:۲( «الام»‎ )۱( 

(۲) في (ز): «لكل واحدعشرة). 

)۳( ف (ز): «والحل»» وني (ت): «والحکم». 

() في (ت) و(م): «مواظبون وظيفتهم» فطلبوا الصرف بعد السكن جامكيتّهم حتى يتعلقوا 
المنكسر». 

)٥(‏ في (ز): «الصرف لفقراء». 

(۲) في (ز): «أو يرجع عليهم بشيء منه). 

(۷) في (ت): «(شر طه). 


1٩%۷ 


ما قَصل» والأجرةٌ في كل شهر يُصرف منها للمقدّمين وما فصل يُصرف“ 
لأصحاب الفاضل ما قضإ . 

ر هوف غل وا الجن سا اه کا 
واحِ عليه ثي على أولاده من بعده مهما نزلوا" لكر مثل حظ الأنشين» ومَن 
قر عن غير ولل فنصيبّه لأخيه ثم لأولاد أخيه مهم تركوا على الفريضة 
الشرعيةء وإن() اتقرضوا كلهم عن غیر ول کان عائداً عل ن برهم من 
الآقارب» وإ ۾ یکن فعلى مَّن برهم من العَصبات الأقارب والأباعد ثم 
من بعدهم على مسجل عينه الواقف. 

فال الوقفٌ إلى آخرین؛ ذكر اسمُه عبَيد» وأشی» فتوفيت الأنشى عن 
ا وبنت تسى عائشة» فتوفیت عائشة وتّرگت والڌها" وها ا 
أبيها وحلّفت خاههما عبّيداًء فلمن ينتقلٌ منافعٌ الوقفِ من عائشة؟ ثي مات 
بيد عن ولدَين ذكر وأنشى ول ببق من ذرية الواقف غيرُهما؟ 


و 
أجاب: ينتقل منافع ذلك لعْبَيد» ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوقف 


() في (ز): «بعد أن توفي أصحاب الوظائف فإنه يعطى». 
(۲) في (ت) هنا زيادة: «والأجرة في كل». 

(۳) فی (ت): «ترکوا». 

() في (م) و(ز): «فإن). 

.٠..ىلإ في (م): «الوقف المذكور‎ )٥( 

)٩(‏ في (م): «ولدها). 

(۷) في (ز): «منافع ذلك آولا). 


٩۸ 


امذكور» للذكر مثل حظ الأنثيّين» ولا ينتقل شىء من ذلك لإخوة عائشة 
لأبيها؛ لأنهم ليسوا من ذرية أحلِ من الولدين" الموقوف عليه أولا ولا 
لرا عاف ر الك ١‏ 1 لين من رة و خد ال 
المذكورّين. 

ولا مدخل للوارث من الأقارب ولا العصباتِ الآقارب والأباعدِ مع 
وجودِ واحلِ من ذرية المولدين المذكورين وإِنْ كان سافلاً؛ عملاً بقول 
الواقف: (مه) تركوا) على حكم الفريضة الشرعية. 

وسئل عنها مرة أخرى باختلاف لفظ فأجاب: ليس لوالد الصغىرة“ 
المذكورة حق في نصيبهاء ولا لأولاده الحادثن» ولا شیءَ لأولاده وإن کانوا 
موجودِين عند وفاة الصغيرة المذكورة» ونصيبًها حالما الذي هو من ذرية أحِ 
الرجلين الموقوفِ عليهماء ويستقل ولداه٠‏ بعده بِعَلَةَ الوقفي المذكور للذكر 
E‏ 

ولا مدخل للوارثِ من الأقارب ولا للعصباتِ الأقارب والأباعدِ مع 
وجود واحٍ من ذرية أحِ الرجلين الموقوف عليه أوّلاً وإ سفل؛ عملا 
بقول الواقف: (مه| تر كوا). 


(1) في (ز): «الولدين المذكورين». 

() إلى هذا الموضع من هذا السؤال وجوابه نقله الشهاب ابن حجر ني «فتاویه» (۳: .)٠٠۴‏ 
(۳) في (ت): «الصغر). 

)٤(‏ في (ت): «ولد». 

)٥(‏ في (م) و(ز): «مثلا حظ الانشى». 


۱۹ 


وهذه امسألة قد وقح فيها الغلطً خي دخول وارثِ قريب أو عاص 
قريب أو بعيل على حسب ما كر الواقف مع وجود واحيِ أو متعاد من 


در أحد اللخل وهذا 1 فاحش وا غير صحیح؛ ؛ لتصريح 
الواقف با سخالف ذلك. 


1 مسألة: أرض موقوفةٌ على جهة بر ررح حبوباً وصرف الغلة 
تلك الحهةء واستمرت سنن كثبرةء ثم اقتضى رأيّ بعض التظار أن برها 
لتررَعَ كروما فهل له ذلك؟ 

وإذا كان له ذلك وآَجَرها ثلاثين سنه لجماعة بأجرة معلومة كل سنق 
كذاء فإذا مات أحدٌ المستأجرين فهل تل عليه جيم الأجرة أم لا؟ 

وإذا حَلّت فهل للناظر قب جيع الأجرة وصرفها معجلاً ني معاليم 
المستجقين أم لا؟ 


وإذا لم یکن فهل لورشنه() لامتتاع من التقابض " خوفاً من مطالبة 
ناظر سیأتی؟ 

وما ا ف الأجرة المقبوضة منھ ۵ فمد خیف من استیقاء ی 
الأجرة على حكم الحلول أن تبقى الجهة بلا ريع شهرين ونحوه؟ 


)١(‏ قوله: «-حسب ما ذكر ... ومن ذرية» ساقط من (ز). 
(۲) في (ت): «لورئة). 

(۳) في (ت): «الاقباض). 

)٤(‏ في (ت): «بينهم). 

)0( في (م): «بالريع. 


أجاب: نعم» للناظر ذلك إذا لم حالف شرط الواقف وظهرت المصلحة 


وا الا جرة ا اة ف الا جارة الصخة المستمرة غل الاخ 

وللناظر قبض جيع الأجرة من تركة المستأجرء بل عليه ذلك. 

وأما صرف a‏ معاليم OR‏ الماضية؛ فإن كان الواقف شر 
کا ی ی ر 
يخالف الشرط المذكور وعليه اتباعه اا 
رط الواقف» وإن ظّهر من شرطه ما يسرع هذا قعل ما اقتضاه رط 

زی کار ا و فا کت وروپ باوب 
الخوف. 

والذي يفعل في الأجرة المقبوضة ما بَظهر ني شرط الواقفِ كا قدمناء 
وحيث امتنع الصرف فإنا حفظً وثصر ف على ما شرطه الواقف. 


() نقل إفتاءَ البلقيني بهذا الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» )۲۸١ :٦(‏ وعقبه بفائدة 
ونصه: «وقد أفتى البلْقَينيّ ني أرض موقوفة لتزرع حباً فآجرها الناظر لتغرس كرْماً: بأنه 
جوز إذا ظهرت المصلحة ول يخالفٌ شرط الواقف». انتهى. 
فإن قلت: هذا الف لشرط الواقف؛ فإن قوله: «لتّررع حبأً» متضمَّنٌ لاشتراط أن لا تززع 
غیره؟ 
فلت: من المعلوم آنه يغتفر في الضمُنيّ ما لا يتفز في المنطوق به». 

(۲) في (م) و(ز): «(صرفها في». 

(۳) في (ز): «غبرها». 

)٤(‏ في (ت): «إشاعة». 


۱1۱ 


رأم إا حاف الاظر من الخراب وتعمأيالأجرة واقتفى نره إت 
شيءٍ عند من ذكرَ لحصول العمارة بذلك فإنه يفعل مقتضى المصلحة والله 
يعلَم المفسد من المصلح. 

 ۲[‏ مسألة: واقفة كِب ي كتاب وَقفها: (وجعلت النظر) إلى أن 
قال': (لنفسمها ایام حیاتہا» ڈ ثم للاَرشدِ فالأرشد من أولاهاء ثم من أولاد 
او لاڍهم) هذه عبارته» هل تذخا الطبقة الثانية من الأولاد؟ 

أجاب: نعم» يدخل في النظر الأرشد فالأرشدٌ من الطبقة الثانية» وما 
کت من قوما: (من أولادها ئ من أولادِ أولادهم) قر ا e‏ 


فاه( حاء ف من آولادهم د م من آولاد آولادهم)» فر ( شش 


آولادهم) ا رل على هذا أن عاقلا 5 يمنع م أولاد الأولاد من النظر 
ويُعطي النظرّ لأولاد [أولاد] الأولاد فيمنع العالي ويعطي النازلّ ويمنع 
الأصل ويعطي الفرع» ودل اما كنطو (ثم من بعده لأولاده 


(۱) في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر (۳: ۲۴۳۳) نقلاً عن «فتاوى البلقيني»: 
«قالت». 

(۲) قوله: «من أولادها ثم» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «کأنه). 

)٤(‏ قوله: «ئثم» ساقط من (ز). 

)١(‏ هذه الزيادة يقتضيها السياق» ثم رأيتها هكذا ني مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر 
(۳: ۲۳۳) عند نقله هذه الفتوی. 


۱۲ 


ثم لأولاد أولاده) وقولّه فيا بعده: (ثمّ من بعدهم لأولاد من له ولا منهم 


جك 


تم لأولاد أولادهم). 

و السهو الذي تساه ا و ۶ قررناه فإنا ت أولاد 
أولادِها في قوهما: (ثمَ للأرشدِ فالأرشدِ من أولادها) وتكون القرائن المذكورة 
قاضية بإدخال ولد الولد في الأولاد. 

فان قیل: يلزم أن لا یترتت أولاد الأولاد على الأولاد؟ 

قلنا: ل فهم الترتيبُ في ذلك عمل به أَوّلاً وآخراً على ما صر 
باشتراطه» وال جمود على مجرَدِ ما كتب وظهر أنه سه بمقتضی ما قرٌّرناه خرو 
عن طريقة الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة. 

|44[ مسألة: وقفُ بيد امراًة من حهه والدهاء ثم توفیٹ فتلقاه 
أولاذهاء فتوفیت امرأة من الأولاد وکت بنتاً فأرادت ال تصيیب أَمّها 
ومشاركة أخوالها ولم بعلم شرط الواقف» ولا وُجد كتابٌُ الوقف» فهل 
ها ذلك أم جب الطبقة العليا السّفلى؟ 


(1) في (ز): «لنا». 

(۲) قوله: «ما» ساقط من (م). 

(۳) نقل إفتاءَ البلقيني بهذا الشهاب ابن حجر في «فتاویه» (۳: ۲۳۳) ضمنَ جواب له على 
مسألة في الوقف. 

)٤(‏ في (ت): «أخرى». 

() في (م): «أو». 


11۳ 


أجاب: إذا كانت البنت المذكورة موافقة على أن“ أكَها تحجبُها فليس 
ها دخولٌ مع أخواها في ذكر؛ لأنها اعترفت با جب المذكورء وإذا اعت 
ا ی ی 
هذا الشرط فإذا م ي يثبت ذلك فلا مشاركة ها مع أخواطا. 

وإذا كان العمل مستوراًفي الوق المذكور ع 
فلار جح العمل به» وإن لم يكن هناك اعترافٌ با در ولا عمل مستمرٌ وان 
اتف ما ذكر في السؤال وكان القدرٌ الثابت أنه وقفٌ على ذرية فلانِ فإنه يسوّى 
ا العالي والسافل والذكر والأنثى. 

وإن لم ثبت ذلك ولكنٌ الثابت أنه وَقَفَ فلانٌ على مصرف ل يُعرف؛ 
فهذا يُصرف مصرف منقطع الآخر؛ لأن الوقف" إلى الظهور المتعذر يفوت 
غرض الواقف في حصول الثواب بصرف غلة وقفه. 

والصزف إلى ذرية الواقف على ما سبق ليس عليه“ دليل» فلم ی إلا 
الصف إلى أقرب الناس إلى الواقفِ مع وجود ققر الأقرب. 

]٤٤[‏ مسألة: شخص وَّقف على بنيه فلانة وقفاً ووضعت يدها على 
الوقفِ حتى وفيت عن أولادٍ أربعة فوضعوا“ أيديهم» فتوفيتُ واحدة من 
(۱) قوله: «آن» ساقط من (م). 

(۲) في (ز): «من). 

(۳) في (ز): «الواقف». 

)٤(‏ قوله: «علیه» ساقط من (ز). 
)٥(‏ في (ز): «(وضعوا). 


1٤ 


الأولاد عن طفلة» فطلب( ا نصیب والدتہا في الأولادء ول 
يُوجد كتابٌ الوقف ولا كيفية الترتيب» فهل تستحق نصيبَ والدتبا وإذا 
حَصل نزاع فعلى من البيان؟ 

ااب ا س اف ولا ب وماد ولک إتت ان 
وَقفٌ على ذُرية المرأة المذكورة فإنا شارك مَن ذكر من أولادِ المرأة؛ نظراً إلى 
أن الذي تبت بمقتضى اشتراك العالى والسافل. 

والبيان ني صورة النزاع المذكور في السؤال على المتكلّم للطفلة المذكورة 
وور اورف عل د ار اف ا 0 9 
ذکر. 

وإذا لم بيظهر ذلك بطريق شرعيٌ ولم يعرف المصر ف بعد المرأة المذكورة؛ 
فإنه صرف ريع الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف الذي وَقف ما يملكه أو 
وقفه وكيلّه» ولا بدٌ أن يكون الأقربٌ فقيراً؛ فان الغرص عند الانقطاع أو 
عند عدم معرفة المصرفِ طلب الأفضل. ۰ 

 [‏ مسألة: شخص وقفَ قَطْحَّ أرض وما فيها من النخيل البلح على 
ررق ا و وی ا 
(۱) في (ت): «تطلب». 
(۲) في (ز): «فتبعها). . 
(۳) في (م): «الطفلين». 
() في (ز): «عن». 
)٥(‏ قوله: «طلب الأفضل» ساقط من (م)» وفي (ز): «للأفضل». 
(7) فی (ت): «وهم موسی» دون ذکر «خلف». 


1٥ 

له من الأولادِ الذكور» ثي بعد ذلك حَدتٌ له ولد في حياته وحياة أولادِه 
المذكورين سّاه حمدأء وقال الواقف بعد ذلك: ثي على ولاهم ثم على 
أولادٍ ولاهم بطناً بعد بطن وعَقباً بعد عَقّب» يحجب الطبقة العليا منهم 
الطبقة السملى أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا. ثي قال: ومن مات منهم انتقل نصيبه 
SAREE RAS‏ 
کان له إخوة» فن م یکن له ٳٍخوةٌ كان لبتي إخوته» فإِن م یکن كان“ لعصبته 
الأقرب فالأقرب» فإذا انقرص العصبة كان وَففاً“ على الفقراءِ والمساكين. 

ثم مات الأولاد" الأربعة وتركوا أولاداً منهم لف ثلاثة ذكور) 
ولموسی ابن راو لادی ا اکر راتا مات اا ری 
المذكور عن غير ولد وبقية أولادٍ البناتِ أحياءٌ الآن يرزقون» ثم وقعَ النراع 
بينهم في استحقاق الوقف المذكور". 

فا يكون لأولادِ خف الخمسة» ولبنت عيسى الواحدة» ولأولاد محمد 
E‏ 


(۱) في (ز): «یکن له کان». 

(۲) ي موضعها من (م) بیاض. 

(۳) في موضعها من (م) بیاض. 

)٤(‏ قوله: «ذکور» ساقط من (م). 

)0( في (ز): «ابن واحد). وفي (م) بياض. 

)ي (ز): «وبنت تسمى سارة). وفي (م): «وبنتان». 
(۷) في موضعها من (م) بیاض. 


أجاب: إذا ما ارلا ان فغ راجا فاي رن غا اروف 
بالسوية؛ عملا بقول الواقف: (ثجّ على أولاوهم) إلى“ قوله: (وتناسلوا). 
وأما قول الواقفٍ: (ومَن مات منهم أخدً نصيبه أولاده وأولادٌ أولاذه) 
يعمل به إذا لم يكنْ هناك أحدٌ من الطبقة العْلياء فأما إذا استوتِ الطبقة فإنه 
يقسم بینهم؛ عملا بها قدَمْناه. 

٤٤١1‏ ] مسألة: امرأة ها دار فوقمتّها وحربّت» وهي ناظرة وهي عاجرة 
عن عا رته» وتم مَن ينازعها“ في العارة وم يکن بيدِها شيء» فهل يَلزمُها 
العارة؟ 

أجاب: لا يلزمُها عمارتّه ني حال عَجُزهاء وأما في حال يَسارها؛ فان 
کان بيِها شيءٌ من غلة الوقفِ المتعيّنِ صرفها في عمارته“ فان عليها عِماركه 
من غلته» وإِن لم یکن بها شىء من" ذلك فلا يلزمها أن تُعمرَه من 
6 


(۱) في (م) و(ز): ثم على آولاد أولادهم ا 
(۲) في (م) و(ز): «الأولاد». 

)۳( آي: الوقف. وني (ت): «عمارتما». 

0) في (ز): «وثم من ينازعها». 

)٥(‏ في (ز): «عمارته». 

(1) ي (ز): «فإن». 

(۷) قوله: «غلة الوقف... شيء من» ساقط من (م). 


٤ (A)‏ (ز): «تعمر». 


11۷ 


مسألة: رجل وقفَ وقفاً على أولاده ثم من بعِهم على أولاوهي 
ثم على أولادِ أولاهم وتسلهم وعقبهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ 
الأنشيين مدة حياتمم من غبر مشارك هم ولا منازع» تحجبُ الطبقة العليا منهم 
أبداً الطبقة السمّلى» على آنه من توفي من أهل الوقفِ ورك ولداً أو ولد“ 
بار و کا ا ھی ا ن ای رین اا 
یکن للمتوی منهم ولد ولا ولد ول ولا أسفلل من ذلك أو كانوا وانقرضوا 
E E‏ 
ا ۰ A Rt‏ ا م یکن 
الطبقاتِ إل من آهل الوقفب ممن کان بشارگه في حال حياته في استحقاتي 
ريع ووجوب الصرفي إليه من الذكور والإناثِ من ولد الظهر والبطنِ مهم 
الفريضة الشرعية ستل به لواح ويد بشترك فيه المجاعة مضافاً إلى ماهم من 

ثم إن شخصا من أهل الوق توفي إلى رحة الله تعالى وم يعْقَب وليس 
له إخوة ولا أخوات» ورك أمّه وعَمّته“ وأولاد جد وأولاد أولادِ عة 
(۱) في (م): «ولا ولد». 
(۲) في (م): «الوقف». 
(۳) في (ز): «وإن». 


)٤(‏ في (ز): «(وعمه). 
)٥(‏ في (م) و(ز): عم جده). 


۱۱۸ 
جده وأولاد أولادِ بنتِ عمة أبيه» وهم مشاركون له حينئذٍ في ريع الوقفِ 
۰ ك2 سے 

لمذكور""' ومتناولون منه» فهل ينتقل إلى آمّه وعمته أو إلى واحدة منه| أو إلى 
أولادِ عمّ جدّه عملا بالترتيب وبقول الواقف يحجبُ الطبقة العليا منهم أبدَا 
الطبقة السفلل" أو إلى غبر هما من ذكر ؟ 

أجاب: ينتقل نصيبُ المذكور إلى أمّه خاصدً؛ عملا بقول الواقف) 
والمرادٌ قرب آهل“ الطبقاتِ إليه» وأقربٌ أهل الطبقاتِ إليه امه . 


فان يل أن المراد الصرف إلى ممل الطبقة التي من أقرب الطبقاتِ 
إليه» وأقربُ الطبقاتِ إليه الطبقة التي فيها أمّه وعمته فيصرف نصيبه إليها 
حيث لا تكون في طبقته| غيرهما؛ لأنا نقول: الأقربية بالنسبة إلى الأشخاص 
حقيقة» وبالنسبة إلى الطبقة مجاز» والحقيقة مقدمة. 


فإن قيل: فإضمارٌ (أهل) أيضاً حلاف الأصل» فلير جع إلى تعارأض 
المجاز والإضار. 


(۱) قوله: «عم» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: «عملاً بالترتيب... الطبقة السفلى» ساقط من (م). 

)٤(‏ في (ز): «بقول الواقف كان ما للمتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف». 
)٥(‏ في (م): «كان ما للمتوفي من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف والمراد آهل». 
)في (م) و(ز): «أمه). 

(۷) في (ت): «انصرف». 


۱۱۹ 


فلنا: هتا نمدم الإضارَ قطعا و9 یستویان؛ لبقاء الققة» ولوجود 
القرينة الدالة على الإإضار بقوله: (من أهل الوقف). 

فإن قيل: يلتزم الإإضمارٌ مقَدَماً؛ لأنْ الصرف لا يكون إلا لأهل 
الطبقةء فيصر التقديرٌ على ذلك: (كان ما كان للمتوق من ذلك لأهل الطبقة 
التي هي آقربٌ الطبقاتِ إلى الواقف) فيجتمع إضارٌ وعموم» وهو أولى من 


إضار وخصوص. 

قلنا: فيكثر الإإضار. 

فإن قيل: يكون التقديرً: (لأهل قرب الطبقات إليه) ورج على عموم 
المقتقىء» والمختار في أصولكم وفروعكم تعميمه. 


قلنا: ذال في محل واحد» أما في محلّين فيت رجح اللإضمارٌ في الثواني دون 
الأوائلء وجر المجرور بالإضافة دون حرفي الجر ولا سنا إذا انض إلى ذلك 
أنه قَدم من أهل طبقته أخوتّه وأخواته على غيرهم من أهل طبقه» وبذلك ِ 
یظھرٌ أن المراد تقديم الأقرب من أهل الطبقةء لا تقديمَ الطبقة التي هي 
أقربٌ الطبقاتِ إليه. 

انااد غاتغلو ارلا عَم جده عملا بالترتيب وبقول الواقفٍ: 
NOONE‏ 
(1) في (م):«وإلا. 


(۲( في (ز): «يلزم). 
(۴) في (م): («(ظهر». 


۹ 


CSG gla SE 
وله أخ أو أخت» ومَن مات ولا " ذرية له وٿم من هو اقرب إليه من آهل‎ 
الطبقات.‎ 

وكذا وَقع" هذا التَخيّل وهو الترتيبٌ والحجبٌ من منع أولادِ بنتٍ 
ماتت في حياة آبيها بعد الوقف» ثم مات آبوها عن ابن وبنت بنت) فمَنع جمع 
من كَتبَ على كتاب هذا الوقف» باه لا حقّ لبنت البنتِ لوجود الحاجب. 

وهذا خطا؛ لماص رح به الواقف في قوله: (ومن مات قبل دخوله في هذا 
الوقف واستحقاقه لشىء“ من منافعه وترك ولدا أو وَلدَ ولل أو أسفل من 
ذلك من ولد الولدء ذكرا كان أو آنثى» واحدا كان أو أكش انتقلَ ذلك إلى 
وله آو ولل ولده). ومَّنع أولادِ البنتِ عندنا ليس بمستقيم؛ لوجود الشرط 
باستحقاقهم» والله آعلم. 

[] مسألة”: رجل وقفَ رَقفاً على أولاده وعلى أولاد أولادِه ما 
تناكحوا وتناسلوا طبقةً بعد طبقة» تحب الطبقة العليا أبداً منهم الطبقة السفللء 
ومن مات منهم ول ترك وارثاً کان ما بخْصْه من هذا الحبس منتقلاً إلى قرب 
(۱) قوله: «مات على ما ذکر ... ومن ومات» ساقط (ت). 
(۲) في (م): (لا). 
(۳) في (ز): «وهذا». 
LOE‏ 


٤ )0(‏ )م( و(ز): «لشيء). 
(0) هذه المسألة ساقطة من (ت) و(م). 


۱۲۱ 


أ ل نو الات 5 اا ق ت ع اا وا ر م ا 
ثم مات أحد الاثئين ول يقب وتر اب عة شقيقة أح الحائڙين وعكين 
لأب غير داخلين في هذا الوقف بشرط واقفه» فهل يتتقل نصيبٌ الميتِ المذكور 
لابن عمَةَ شقيقة المذكور أم للعكين ا مذكورين؟ 

O‏ لابن عة المذكور لتخصيص الوقفِ 
الذكور بأولاده المعيّين وأولادِ أولاڍهم إلى آخر ما ذکر فلا شيءَ للعمين 
اللين لم يُذخله) الواقف في وقفه. 

وإنا قلنا: ينتقل ذلك لابن العكين الذكورين؛ لتخصيص الواقفب الوقفَ 
بأولاده المعيّنين ووقفه إلى آخر ما ذکر ولم یدخل ھۇلاء. 

وأما قولّه: (ولم يترك وارثاً) فان أراة به ولداً أو ولد ولل كا هو المعهوذ 
في الأولادِ فهذا موجود هنا. وقوله: (إلى أقرب أهله من العَصّبات)» الظاهر 
أن مراده من عصبات أهل الوقف» لا العصبة مطلقاً؛ لأنْ قضية التخصيص 
بأولادِ المذكورين ثم ولاهم بعدهم طبقة بعد طبقةٍ إلى آخره أن لا يدخل 
معهمغرهم. | 

[ مسألة: رجل أنشا زاويةً ها إيوان وطباقٌ علوية وغيرُ 
ذلك ثم وَقها وكَرَط في كتاب الوقف: أن يكون وله فت الدين متصد را" 


(۱) فی (ز): (وہا». 
)۲( ف (ت): (متصدداا. 


۱۲۲ 


الإيوان» وحيث حل من الأماكن بشرط عوده إلى الزاوية المذكورة على جاري 
العادة اء ثم من بعده لمن يوجد من إخوته ڈ ثم لأولادهم ونسلهم وعقبهم 
من حن ما يسر من القرآن العظيم من ولد الظهر دون ول البطنء يقدّم 
الأفصح فالأفصح» وأن یکون الطباق برسم سکن أولادِه وأولادِ أولادِه 
وتسله وعقبه دون الأجانب» ومن َقدم سَکنه منهم ني بيت وأراد الرجوع 
إلیه کان أحق به. 

وجّعل النظرَ في ذلك لمن يكون شيخا بالزاوية المذكورة من أولاده 
وأولادِ أولادِه وتسلهم وعقبهم وقدم في ذلك ولده الشيخ شرف الدين» ثم 
من بعده لأولاده وأولادِ أولاده ونسله وعقبه» ودم الأصلح فالأصلح ثم 
رط متى وجد أحدٌ من ذرية الواقف عادت هذه الطبقة إليه وكانت حراماً 
على الأجنبي. 

ثم إن شخصاً من ذرية الواقفِ من ولد ظهره كان ساكناً ني طبقةٍ 
من الباق المذكورة وبيده وظيفة التصدرء فأخرج من ذلك وسكن بالطبقٍ 
المذكورة أجنبيّ قهرأً وتناول معلوم التصدر المذكورء ثم دعت الضرورة إلى 
أل الذي من ذرية الواقفي أسقط حقه من السكنِ بالطبقة ومن المشيخة بالزاوية 
RA‏ ولان و 


فهل د تستحق المذكورٌ على الأجنبيّ أجرةٌ السكن في الطبقة المذكورة عن المدة 
لماضية آم ؟ 


)١(‏ في (ز): «سكن». 


(۲) في (ز): «ينفعه». 


۲۳ 


3 


ھا ع ال ادن د اراق کو ا یگن ا 


وهل له أن يرجح على من تناو معلوم التصدر في المدة الماضية مع أنه 
بق" بالزاوية المذكورة ولم يعد إليها لضرورة مانعة من إقامته با آم لا؟ 

وهل ا أعلاه بإسقاطه في المدة الماضية أو المستقبلة 
آم 

وإذا کان المذكورٌ أفصحَ الموجودين من ذرية الواقف وأصلحَهم فهل 

يستحق القصدَرَ والنظرً في ذلك والمشيخة دون ال ر بی 
ال طٍِ المذکور أعلاه آم لا؟ 


وهل له إخراح الأجنبيٌ من الطبقة المذكورة والعوذ إليها آم لا؟ 

أجاب: نعم يستحق المذكورٌ السكنَ في الطبقة المذكورة على الأجنبيّ بجی 
الذي سَکَنَ بغر مقتضی شرط لواقفب عل الوجو الذكور أجرة مدة استيلا 
على الطبقة على الوجو المذكور. 

ويستحق المذكورٌ تنا وها دون بقية ذرية الواقف لا من جهة قول الواقف: 
(وأراد الرجوع إليه كان أحت به)» فإ ثبوت الأحقية في الرجوع لا يقتضي 
الانفراد بالأجرة قبل الرجوع» بل من جهة آنه کان حينَ“ س کون بالطریق 


(1) في (ز): «يعم). 
(۲) قوله: «حین» ساقط من (ز). 


۲٤ 
لمعتب مستجقاً لاستمرار السكن» وإخراجه منه قهراً بغر طريق شرع لا‎ 
بطل هذا الاستحقاق.‎ 

وللمذكورٍ أن يرجع على مَّن تناول معلوم التصدر في المدة الماضية إذا 
مع من إقامته' وظيفته بغیر طریق شرعي. 

وأما الإسقاط؛ فإن صَدَّر عن الأجرة" الماضية أو الثابتِ فى الذمة من 
معلوم التصدر وعَلمَ المسقط الذي" أسقطّه من ذلك كان الإسقاط بشرطه 
المعتبر نافذاء وإن صد الإسقاط عن أصل الاستحقاق في السكن أو في التصدر 
الا و ا بذلك» ويستحق المذكورٌ التصدر ويقدهُ 
على غيره» ولا يحل إخراجه من وظيفة المشيخة بغر طريق شرعيٌ» وللمذكور 
إخراج الأجنبيّ من الطبقة والعود إليها. 

[ ! مسألة: واقفة وقفت على نفيهاء ثم من بعِها على أولاوها 
ثم على آولادهم» وفي شرطها: (ومَن مات منهم أجعين قبل دخوله في هذا 
الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وآلّ الحال إلى حال لو كان المتوق حياً 
لاستحق ذلك أو بعصّه قم ولد مقامه في الاستحقاق). وحُكِم بصحة الوقف» 
وقد كان مات للواقفة ولذ قبل صدور هذا الوقف» وحَلف ولداً فتوف ولده 
عن ولل بعد الوقفِ في حياة الواقفةء ثي ماتتِ الواقفة حلفت بعص أولادِها 
(۱) ي (م) و(ز): «إقامة». 
(۲) في (ت): «على أن الاأجرة». 


(۳) في (ز): «القدر الذي». 
)٤(‏ في (م): «الوظيفة». 


Y0 


Ss. al mud o e E a 

أولادِ الواقفة ما کان يستحقه جده لو کان حیاً آم لا؟ 
أجاب: E I PE e‏ 

إلى آخره» و ا أنه يعود على" أولادِ الواقفة وأولاد“ أولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم» وإذا كان من جملة مَّن يعود عليه الضميرٌ أولاد 
الواقفة دحل في ذلك مَّن مات قبل صدور الوقف من آولادها ومن مات“ 
بعد صدور الوقف» بل الذي مات قبل صدور الوقف أحق بحقيقة' الشرط 
المذكور» وهو الموت قبل الدخول في الوقف من الذي مات من أولادِها بعد 
صدور الوقف في حياتهاء فان هذا دحل في الوقف وإِن لم يدخل في الصرف“ 
فإدخالّه في الشرط المذكور فيه نوع من التجوز» دل عليه قوله: (واستحقاقه 
لشيءٍ من منافعه)» وإذا کان الضمير يعم من ذكرناه تعن استحقاق ولل ول 
الول الذي مات جده" قبل صدور الوق واستحی ما کان تستحقه جده 
انا 
(۱) قوله: «(جواب» ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): «فالأظهر». 
(۳) في (ز): «الضمير على». 
)٤(‏ في (ز): «وآولادهم وأولاد». 
)٥(‏ قوله: «قبل صدور.... مات» ساقط من(م). 
(0) في (ز): «لحقيقة». 


)۷( ق (ز): «الضمرر». 
(۸) قوله: «جده» ساقط من (ت). 


فإن قيل: إن يعو الضميرٌ في قوله: (منهم) لمن كان موجودا عند الوقف 
آو حدث بعده» بخلافِ من مات قبله؛ فإنه م يتناوّله الوقف» فلا يدخل في 
الشرط المذكورء وصار تقديرٌ الكلام ومن مات من الذين تناوهم الوقف. 

قلنا: ما ذکرناه اظهر “لو جهين: 

أحدهما: أنا لو قدرنا من الموقوف عليهم أو من الذين تناو" الوقفُ 
لكان ذلك خصو صا بغير الواقفة فيؤدّي ذلك إلى تقدير عموم خصوص,» وما 
قدرناه ليس فيه ذلك. 

والثاني: أنا لو قَدّرنا من الموقوفي عليهم الذين دخلوا في الوقف كان 
قولّنا (ومّن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف) منافياً له؛ إذ يصير التقدير: 
(ومَّن مات من الذين دخلوا في الوقفِ قبل دخوييم في الوقف) وهذا لا يصارُ 
ل 


فإن قيل: حمل الأول على دخول يتعلق با لخطاب» والثاني على دخول 
يتعلق بالصرف. 

قلنا: هذا تَعَسّف وتكلف الف لغرض الواقفة في إدخال جيع ذريتها. 

فإن قيل: أولاد الذي مات قبل الوقف خرجوا من الاستحقاق بمقتضى 
الضمير في قوها: (ثم من بعدهم لأولادهہ")» وهذا يقتضي تخصيص ذلك 
بأولادٍ الذين دخلوا في الوقف. 
(۱) في (ت): «وأظهر». 


(۲( ف (ت): «يتناوهم!. 
(۳) قوله: «لأولادهم» ساقط من (ت). 


۲۷ 


فلنا: نحن لم تُدخل ولد مَّن مات قبل الوقف ا إنها أدخلناه 
ی ی ات ی این فل دغر عل دارا وا کل اا 
غرص الواقفة إدخال جيع ذربَيَها على ما ربت قوهًا: (أو توفيت الواقفة عن 
غير ولل ولا أسفل من ذلك) فإن قضية هذا" التعميم. 

خا ور ا ک۶ م aE.‏ ا 

وقد ذكرّت الواقفة في أمر العتقاء ما نصه: (ثمّ من بعد من له ولد منهم 
يُصرف ما کان له من ذلك إلى أولادِه ثي إلى أولادِ أولادِه وذريته وعقبه 
o 7‏ ر ق وھ ۶z‏ ۶ 
ونسله)» وقضية هذا تعميم ذرية العتقاءِ ولو كان بعض اولادِ العتقاء مات 
قبل صدور الوقف. ) ) 

ولو جَرَينا على مقتضى الضمير في ولاهم الذي ذكر بعد أولادِ الواقفة 
لكانت ذرية مَن مات قبل صدور الوقف خارجة من هذا الوقف أبدأء فلا 
رَجَدنا الواقفة قالت: (ومَّن مات منهم أجعين قبل دخوله في هذا الوقف) 
قرّرنا ما ذكرناه من استحقاق ولد الولد الذي مات قبل الوقف وإدخال ذريته 
دائ بمُقتضى الشرط المذكور الذي ظَهر وتأيَدَ بقصلِ التعميم الذي دل عليه 
ما ذکرناه. 

وا تعد فرل الو اة قفة: (فإن لم يوجد حا بالصفة امذكورة صرف 
ذلك إلى أولادِ الواقفة المذكورة وذريتها وعقبها ونسلها)» وهذا يدل على 
التعميم عند استواءِ الطبقة. 
(۱) في (ز): «مہذه). 


(۲) في (ز): «الكلام». 
)۳( في (ز): «(يعضد». 


۲۸ 


وقد قالت الواقفة بعد ذلك: (فإِنِ انقرص العتقاءٌ المذكورون فيه ول 
يب منهم أحذ أو لم يوجد أحدٌ منهم حين وفاة الواقفة المذكورة صرف ما 
هو معن هم من ذلك إلى أولادِ الواقفة المذكورة فيه ثي إلى أولادِ أولادها 
ودريتها وعقبها ونسلها). 

وقالت الواقفة في النظر: (ثمّ من بعده للأرشد فالأرشدِ من أولادِ 
الواقفة المذكورة'" ومن أولادِ أولادها وذريتها وعقبها ونَسلها)» وقد ظهر 
قصد التعميم في ذلك» وظهر أن قوما: (ومَن مات منهم أجعين قبل دخول 
في هذا e‏ للاستحقاق ولد ولد" الولد الذي ات جا قبل 


2 


الوقف ما كان بستحقه 2 بستحقه جده لو كان حياً مع وجو بعض أولادٍ الواقفة فما 


خص جده بتقدیر وجوده یکون له. 
وهذا هو الأظهرٌ الذي يعتمد ويُعمل به وتحکم بهء والمصیر إلى غیرہ( 
و 
خیال لايقوم عليه دلي معتبر. 


[ ! مسألة: رجل وقف وقفاً على ولده يوسف» فإن توق عن ولد 
ا لحبس لشقيقته ست المجد") يجري ذلك هم أبدا ما تناسلوا طبقة بعد طبقة 


(۱) قوله: «أو لم يوجد أحد منهم» ساقط من (ت). 

(۲) قوله: «فيه ثم أولاد... الواقفة المذكورة» ساقط من (ز). 
(۳) قوله: «(ولد» ساقط من (ز). 

)٤(‏ قوله: «خحص» ساقط من (ت). 

(0) قوله: «(غبره» ساقط من (ز). 

(1) في (ت): «الحد». 


۲۹ 


فان يی أحد بسب إليه رجح للفقراء ثم مات يوسف عن تَصر» وض 


Es‏ وعبد الحلیم عن قاسم فهل يستحق 
e‏ 

أجاب: نعم» يستحق بت قا ا لمذكورٌ ريع م الوقف المذكور؛ لأن" قول 
الواقف: (فإن() ر i GS‏ 


يقتضي أن الوقفَ بعد يوسف على ذرية يوسف» فلا ست يستحق الفقراء أو 
المساكينْ حينئذٍ شيئاً من الغلةء ولا يقتصرٌ ذلك على ول يوسف ووللِ ولده؛ 
لقول الواقف وأسفل من ذلك. 


وقول من ولك الرلد) لا عنص بولك الد الأول: وصار ذلك 
بات قل ل لفو ورلن ول و5 اوداك و 0 رى لك 
هم أبداً ما عاشوا وتناسلوا وتوالدوا طبقة بعد طبقة)» وأيضاً قولّه: (فإذا 


انقرضوا وليبق أحد من تسب من نسب إليه). 


(۱) في (ت): (مضر ومضر). 

(۲) قوله: «وعبد الحلیم» ساقط من (ت). 
(۳) في (ز): «فإن». 

)٤(‏ في (م): «الواقفة». 

)٥(‏ فی (ت): «کان». 

)٦(‏ في (ت): «تعذر». 

(۷) قوله: «الولد» ساقط من (م). 

(۸) في (ت): «والوالد». 


ول ال السائإ © عن الترتيب و بین العالي والسافل» 
والظاهر التشريك. 
وقد" كتبت على ذلك مصنفا وسميته «الدلالات المحققة في بط(“ 
بعد بطن وطبقة بعد طبقة)» وهو تصنيف فيه فوائد ونفائس. 
و e‏ ا ت چ 
۲1 ] مسألة: مدرسة ہا قي وإمامٌ ومؤذن وراش وراب يوم 
۹ و و ت 5 و و ٣‏ 
سعة الوقف» فهل يجوز الوقف أم لا؟ وهل يُقدّم أربابٌُ هذه الوظائف على 
مدرُس المدرسة والفقهاء؟ وهل يفسق من يقطع من معلومهم شيئا؟ ويثاب 
ول الأمر على تأديبه؟ وهل يجوز استنابة أحلِ من هؤلاءِ مَن يقومٌ بشعار المكانِ 
أجاب: لا جور له التعدّي بذلك» وأمًا التقدّمٌ المسوول عنه؛ فان كان 
E Ae‏ و : oT‏ 
فان" يدم مَّن كر با لمسكًى وتَقَع المضاربة بين أصحاب ال جوامك بالنسبة. 
(1) في (ز): «السافل». 
(۲) في (ز): «والتسوية). 
(۳) في (ز): «فقد». 
)٤(‏ ي (ز): «تصنيفا». 
)٥(‏ في (ز): «في قول الواقفين بطن». 
(7) قوله: «وبواب» ساقط من (ت). 
(۷) في (م) و(ز): «في ذلك فإنه يقدم البواب والفراش بأجرة ا لمل إن كانت أنقص من المسمى 
وإن كانت زائدة على المسمى فإنه». 


۳۱ 


ومن قطع شيئا من معلوم المستحقين بغير طريق شرعي فإنه يكون تعديو 
بذلك قادحا فی حقه. 
ويثابٌ ول الأمر - أده الله تعالى - على رَذْعه با يقتضيه نظره بالطريق 
الشرعي. 
٥‏ 4 ھر ے ر 
ويُعمل في النيابة بشرط الواقف فإن لم يكن له في ذلك شرط ل جز النيابة 
4« 2 ا ا ا ا : 2 
]٤٥۳[‏ مسالة: رجل وقف وقفا؛ ثلثه للمساكين وثلثه للفقراءِ وثلثه 
ت ء ¢ 4 
للعتقاء» فلو جد فيهم مَن هو عتيق فقي أو مسكينْ عتيق» هل يأخذ 
ا لصفتين آم ؟ 
f‏ 2 سر 
أجاب: لا يأخذ إلا بصفة واحدة وإن وج فيه الصفتان. 
٤‏ ت و 
[٤٥ ٩[‏ مسألة: مسجد تعذر الانتفاعٌ به في موضعه» فهل جوز نقله من 
e 2‏ ۰ ا 2 
أجاب: نعم» جور نقل المسجد المذكور من مكانه إذا حاف المتكلم عليه 
على آلاته من السرقة وتعذر الانتفاعٌ به في موضعه. 
(۱) في (ز): (وجدت». 
(۲) قال في «تحفة المحتاج» مع «المنهاح» ۳): «(ولو انېدم جد وارك إعادته يبع 
بحال) لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه» ... ولا ينْقَّض إلا إن جيف على نِقضه 
فينقض وبحفظ أو يْعَمَرٌ به مسجد خر ِن رآه الحاکم» والأقربٌ ليه أولی» لا نحو بثر أو 


رباط» قال جمع: إلا إن تعذر النقل مسجد آخر). وانظر: «فتاويه الفقهية» (۳: ۲۸۸- 
۹ ) و«نہاية المحتاج» .)١۹٩ :٩(‏ ر 


۱۲۲ 


]٤[‏ مسألة: مسجد قديم عَمَري ليس له ناظڙ شرعيٌء فجاء رجل 
للمسجل المذكور وأقام به ولیس به مدرّس ولا إمامة ولا وظيفةء 
وبا مسجد المذکور نخیل مثمرة قَطَعھا' ونی بها مسكناً له وعَمّر على جُذّرٍ 
مسجد عمارة» وتش اوضع“ وأخرج منه عظام“ موتى مُسلوين ورماهم 
إلى الكمان» وأحدث بالمسج المذكور مرحاضاء وفعل“ ذلك بغر إِذنِ 
ول الأمر» فهل”'' له ذلك أم لا؟ وهل يُثابُ ول الأمر على مَنعه من ذلك؟ 


= وکت ا رال على قول «النهاية» - الموافق لما نقلته عن «تحفة المحتاج» - ما نصه: 
«(قوله: أو يعمر به مسجد آخر... إلخ) أي: ويُصر ف للثاني جيع ما كان يُصرف للأول من 
الغلة الموقوفة عليه» ومنه بالأولى ما لو أكل البحرٌ المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخرء ويفعل 
بغلته ما ذکر. 
ومثل ا مسجد أيضاً غيره من المدارس والرَبَطِ وأضرحة الأولياء - نفعنا الله بم -فيتقل الول 
منها إلى غيرها؛ للضرورة صرف على مصالحه بعد قله ما كان صرف عليه في عله الأول». 

(۱) في (م): «آقام». 

() في (ز): «(درس». 

(۳) في (ز): «(قطعا». 

() قوله: «الموضع» e‏ 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «عظاما». 

(۷) في (ز): «في الكيان». وفي (ت): «إلى الكان». 

(۸) قي (ز): «(فعل). 

)٩(‏ في (م): «من المكان». 

)١ ۰)‏ قوله: «بغير إذن ولي الأمر فهل» مكانما في (م) بياض. 


۳۳ 


أجاب: لا جور له ذلك ودم ما تعدی بىنائه» ویثاٺ ول الأمر- أيده 
الله تعالى -على منعه" من ذلك. 

]٠٥١[‏ مسألة: لو وَقَفَ على مَّن يزيل عن قبور الأنبياء والعلماء 
والصالحين الآذى» ونحو ذلك عا تقضد به ااا للزيارة والتبرك» هل 
يصح ام لا؟ 

أجاب: ينبغي أن يصح كا صر حوا" في نظير ذلك من الوصية. 

[0۷)] مسألة: ن كول وظيفةً من تدريس أو إعادة أو حطابةٍ ونحوهاء 
ثم عز زله الناظرٌ عورا من غير طريتی مسوّغ لذلك» هل ینفد عله آم لا؟ وإذا | 
ينفدٌ هل يكون ذلك قدحاً ني نظره أم لا؟ 

أجاب: لاينفذعزلّه ویکون قادحاً فی تَظّره"» وإذا جری 


(۱) قوله: «منعه من» ساقط من (ز). 

ا 

(۳) نسب هذا لالاف الشهابٌ الرملي في «حواشی أسنى المطالب» (۲: )٤۷۲‏ والشهاب 
ابن حجر في «تحفة المحتاج» %: ١‏ من غير الإشارة إلى «فتاويه»» ومن اليد نقل عبارة 
«تحفة المحتاح» لا فيها من ذكر الخلاف والتعليل» قال: «وآفتى الس بأن للواقف والناظر 
من جهته عزلً المدرس ونحوه إذا م يكن مشروطأً ني الوقف ولو لغير مصلحة» وبَسط ذلك. 
لکن اعترصّه جم کالررکشي وغيره: بم) في «روضة الطالبين»: آنه لا جور للإمام إسقاط 
بعض الأجناد الممبتين في الديوان بغير سبب» فالناظر الخاص أولى. 
وأجيب: بالفرق» بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض» ومن ربط نفسَّه 
بفرض لا جوز إخراجه منه بلا سبب» بخلاف الوقف؛ فإنه خارج عن فروض الكفايات. 
ولك ردان التدریس فرص أيضا: وكذا قراءة القرآن» فمن ربط نفسّه ا كذلك؛ بناء 
E a‏ 
أن عزلّه من غير مسوٌغ لا نفد بل يقد في نظره. 


۳٤ 


لا“ في القاضی إذا عَزلَّ بعص نوابه" حيت لا حل ولا أصلحَ ولا 
مصلحة"» هل ينف أم لا؟ فيه حلاف وكأن مدرك النفوذٍ الاحتياح إلى 
ذلك للعموم“. فالذي بحرم به في النظار عدم النفوذ؛ لأنهم يقدمون على 
7 : ك ھ۵ . 
ذلك تهورا وضرراء لا سيا إذا انضمٌ إلى ذلك رشوة من المولي. وني ذلك 
ET‏ 


= وفرّق في «الخادم» بينه وبين نفوذٍ عزل الإمام للقاضي تهوراً: بأن هذا خشية الفتنة» وهو 
مفقود في الناظر الخاص. 
وقال في «شرح المنهاج» في الكلام على عزل القاضي بلا سبب: «ونفوذ العزل في الأمر 
العام» أما الوظائفٌ الخاصة كالإذن والإمامة والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا ينعزلٌ 
آربایہا بالعزل من غیر سبب کا أفتی به كثيرٌ من التأخرین منهم ابن رزین. فقال: مَن تول 
تدريساً م جز عزله بمثله ولا بدونه ولا ینعزل بذلك. انتهی. 
وإذا قلنا: لا ینف عزلّه إلا بسبب» فهل یلزمُه بیاّه؟ أفتی جع متأخرون: بأنه لا یلزمه» لكنْ 
قيّده بعضهم با ذا وَثی بعلمه ودینه. ونازعه التاج السبکي: بأنه لا حاصل له. ثم بَحَث أنه 
ينبغي وجوبٌ بيانه لمستنده مطلقاً؛ أحذاً من قوهم: (لا قبل دعواه الصرفَ للمستحقين» 
بل القولٌ قوم وهم المطالبة بالحساب). وقال أبو رُرْعة: الح التقييدء وله حاصل؛ إذ 
عدالتّه ليست قطیعة فیجوز ن تختلٌ وأن ين ما ليس بقادح قادحاًء بخلاف من تكن علا 
وديناً زيادة على ما يُشترط في الناظر من تمييز ما يقدح وما لا يقدح» ومن وَرَع وتقوی 
تحولان بینه وین متابعة اهوی). انتهی. وانظر: «مغني المحتاج» (۲: .)١۹ ٤‏ 

(۱) قوله: «لنا» ساقط من (ز). 

(۲) في (ت): «ثوابه». 

(۳) في (ز): «مصلحة ولا أصلح». 

() في (ز): «العموم). 

)٥(‏ في (ز): «العمل». 


کاب الھ درل الود 


۳۲۷ 


]٤٥۸[‏ مسألة: لو وَهبَ بشرط الثواب معلوماء ڈ ثم أفلس الحتَهبُ ما 
یکون حکمه؟ ) 


أجاب: الذي يظهرٌ تخريج ذلك على أن ذلك هل“ يصح بيعاً أو هبة؟ 
فن قلنا: بيعاً فله""“ الرجوعٌ بفلسه» وإلا فلا. وإِنْ كانت البة بشرطِ ثواب 
مجهول فقد ص الشافعي رضي الله عنه في «الأم» على كلام مطلتي يحتمل ن 
ينل على الحالة الأول والثانية» وفهم الرّبيع تخصيصّه بالحالة الثانىة» فلنذکره. 


قال في باب ما جاءَ في هبة المغلس: «وإذا وَهَبَ الرجل هبه لرجل على 
آن شه فقبل الموهوبُ له وقبض ڈ نم فلس بعد اة( [قبل أن یشیبه])؛ 
فمن أجاز المبة على" الثواب خير الموهوبَ له بين أن يثيبه أو يرد عليه هبته 


(۱) في (ز): «آن مثل هذا). 

(۲) في (ز): «فعلى الأول فله». 

(۳) قوله: «فلنذکره» ساقط من (ز). 

)٤(‏ ف )م( و(ز): اينيه)» وي (ت): «تنيه). 

() في (م): «بعد ذلك». 

DN EES 
(م): (ابعد).‎ ٤ (۷) 


۳۸ 


إن كانت قائمة بعَيْنها م ينتقص» ثم جَعل للواهب الخيارً في الثواب؛ فإن 
ثاب" قيمتها"' أو أضعاف قيمتها فلم يَرّْضص جَعل له أن يرجِعَ في هبه 
ويون للغرماء» وإن أثابه أقل من قيمتها فورض( اجار رضاه وال که 
ذلك الغرماء. 

قال الرّبيع: وفيه قول آخر: أنه إذا وهب فاهبة باطلة من قبل أنه 

ى عو ت و ۶ ر ۶ 

يرض أن يعطيه إلا بعوض» فل| كان العوض مهولا كانت اهبة باطلة [ک| لو 
باعه بثمن غير معلوم كان ابيع باطلاً]» فهذا مَلكه بووض والعوض هول 
فان بالبيع أشبة من قبل أن اليح بووض وهذا بووض» فل كان جهولاً بطل. 

قال الشافعى رضى الله عنه: ولو فاتتِ المبة في يدي الموهوبة له فا أثابه 
فرضی به فجائز» وان م یرص فله قیمة هبته). انتھی. 

]٤۹[‏ مسألة: شخص ملك ابنتّه أعياناً اشتراها ها بماله والبنتُ تحت 
حَجُره» فهل له العودٌ فى ذلك؟ وهل ها أخد ذلك بغير رضاء؟ 


أجات: إن كان ملكا الأغان تعد أن اشرن الأعان فة وترئ أن 


(1) في (ت): «أمامه». 

(۲) في (م): «أقل قيمتها». 

(۳) في (ت): «فرض». 

)٤(‏ قوله: «4» ساقط من (م). 

)٥(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطيةء وا ابت من مطبوعة «الأم. 
(1) قوله: «قيمة» ساقط من (ز). 

(۷) «الام» )۳: 1۸ -۱4۸(. 


۱۳۹ 
بُمَلّکها لابنته أو ل ينو ذلك فن له أن يرجم ف) ملک إياها بغر عِوّض. 

- وإِنْ كان اشترى الأعيانَ لبنته المذكورة فابة وقعتُ في الثمن وقد 
مَلكتٍ البنت الأعيان بالابتياع ها فلا رجوعٌ للأب في الأعيانِ في هذه الحالة 
وللبنت أخذ الأعيان بعر رضاه. 

٠‏ مسالة: رج له دا خرابٌ» وله ولد بالغ رشي فلك الول 
المذكور الدار الراب بغير عوض» فأنشأها الول من ماله إنشاءًَ جديداً إلى أن 
کمّلت» » فأراد الوالد أن يرجم في) مَلّكه لولده» فهل له ذلك؟ وهل للولِ أن 
يرجح على والدِه بقيمة ما عر ام ل۳؟ 

أآجاب: نعم» للوالدِ أن يرج فيا مَلگه لولدِه بغر عوض» ویتخیر 
الوالدٌ في بناءِ وله الذي أنشأه بالأرض المذكورة إن شاءَ أعطاه قيمته» وإن 
اتل وغك أرئ القص وإ نا اغا با ج ا 

[ 6 مسال رجل له جارية فملكها لأخيه» وكت الشهود ليك 
شرعياً بالإجاب والقبول بحضرة شاهدّين» ولم يُذكز عوضا ني التمليك» فل 
e a Ta SS‏ لتسليم 
لشرعيّ فصارت ملكا للمُتملَكِ الذكور يتصرف فيها تصرف اللاك ثم 


(۱) في (ز): «ملكها إياها». 
(۲) في (ز): «اليمين». 

(۳) قوله: «لا» ساقط من (ز). 
)٤(‏ في (ز): «في ذلك». 


° 
بعد ذلك كب ها عتاقةً“ بحَطّه ول يتلفَظ بلفظه» وكتبَ الشهودٌ رَسمَ 
شهادتہم» فيا الصحيح التمليك أ" التق؟ 

أجاب: العبرة عند التنارّع بم شهدت به البينة على وف دعوى المدّعيء 
فإذا اعى الاح التمليك بالإيجاب والقبول فلا ينفخه ذلك حتى بُضيفَ إليه 
حصول القبض المعتَرٍ بالإذنِ المعتتر في التمليك الخالي عن العوض» وإذا تبت 
ذلك کله فلا اثر للإعتاق الصادر بده" من غبر المالك» وإن لم يثبث ذلك 
فإنه يعمل بالإعتاق الصادر منه بالطريتق العتّى وإِنْ ل يكن هناك إلا جرد حط 
بالإعتاق فذاك يحتاج إلى بينة اللإعتاق» ولا يمكن الشاهد أن يشهد بالإعتاق 
حتى يصرّحَ له ا لمشهوذ عليه بذلك. 


(1) في (ت): «عناقة). 
(۲) في (ز): «آو». 


(۳) فی (ت): «(بعمده). 


[اللقطة] 


1 مسألة: لو مات مالك اللقطة في أثناء مدة التعريف» فهل يَبني 
ارت عل ما ا عا 

أجاب: لم يتعرّضوا له والأقربٌ الاستئناف كا في حول الزكاة لا بني 
الوارث على حول المورّثِ على أصح القولين. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (۲: .)۱۸۹١‏ وإفتاء البلقيني هذا نقله الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى 
الطالب» (۲: )٤۹۱‏ ول و ق «قال ار والأرجح البناء؛ حصول 
المقصود بهء وأما الزكاةٌ فقد انقطع حول ا مورّث بخروج الملك عنه بموته فيستأنف الوارث 
لابتداء الملك. انتهى. وهذا هو المعتمدء وسيأتي في الكلام قريباً أن الأذْرَعي لَه عن 
الأصحاب». وكذلك اعتمد القولً بالبناء الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» .)٠۳٤ :٩(‏ 
وانظر: «تحرير الفتاوي» لول أبي زرْعة (۲: .)٠٦-۳٠١‏ 
قلت: في هامش (ز) هنا تعلیق بعضه غير واضح» لکن يغني عنه ما کتبته أعلاه. . 


4۲ 


[اللقيط] 


اه يو .ار ۶2 و ت eu‏ ~“ 

[1۳] مسالة: شخص اسلم والده» وااعى هر اا ل د 
ِء 3 
ابيه» فهل يقبل منه ذلك؟ 

أجاب: نعم» قبل قولّه في ذلك إذا كان في سن يُمكن فيه الاحتلام 
وذلك بان یکو سنه“ تسع م سنين» وليس ذلك على سبيل التحديد» فلو 
قص عن ذلك أياماً م يؤر" وقياس ما ذُكرَ في الحيض أن تقصانَ خسة 
عشرَ يوماً لا يضر بخلاف ستةً عشرّ يوماًء ويُمكنٌ الفرق"» وبحتاط الحاكه 
ي هذه القضية فلا تحرج الول عن حكم التبعية إلا بطريقة مَرضية» وني 
التحليف كلام في صورة إنباتِ الشعَر وقوله: استعجلت بالدواء(. 


(۱) في (ز): «تکون بنت». 

ا و : (١‏ و«فتح الجواد» «EV: ١(‏ 
وله في «حاشيته على فتح الجواد» بحت في دليل ذلك. وخالف الخطيب الشربيني في (مغني 
المحتاج» (۲ :لەس الرملي في «نهاية المحتاج» ٤(‏ : ) فقال: «إمکان خروج 
المني تسع سنين قمرية تحديدية). / 

(۳) هو ما اعتمده الخطيب الشربيني والشمس الرملي كا مر آنفاً. 

)٤(‏ قوله: «استعجلت» ساقط من (ز). 

)١(‏ إنبات شعر العانة الخشن دليل للبلوغ في حقّ الكفار عندنا وليس بلوغاً حقيقة» وعليه- 


۳ 
فإذا رأى الحاكمُ ذلك فعله لعل يكون من المسلمين. 

]٤4[‏ مسألة: السّبايا من العبيدِ والإماء الذين دون البلوغ ولم يكن 
اخ او وای وی رو ا قا وهل 
إذا تبعوا الکفار کا گثر“ في هذا الزمانِ يصح ابيع آم لا؟ وهل بجبرون 
على إزالة يهم عنهم؟ وإِذا تَصرُوهم هل يٌصیرون تصاری؟ وإذا بلغوا بعدما 
حم بإسلامهم تبعاً فأصرٌوا على دين النصرانية صاروا مرتدين فيْجبروا" 
على الإسلام؟ وإذا امتنعوا هل بقبلوا؟ وماذا يجب على النصارى إذا اعتدوا 
ees‏ الفعل؟ وماذا بحب على البائع من التعزير؟ وعلى مَن 
تول هم من المسلمین؟ وهل يجب على کل مؤمنِ من( عَم بهذا“ وقدرَ 


= انظر: «روضة الطالبين» (۲: )١۱١۸‏ و«أسنى المطالب» (۲: .)٠٠١‏ وتظهر فائدة الخلاف 
في لو نبت الكافر» وقال: استَعجَلته بالدواء. فإن قلنا: إنه بلوغ؛ سمخ قولهء إن قلنا 
دليلء؛ حَلَف ول گم ببلوغه. هذا في ولد ا لحري إذا سبيٌ وريد قتلّه فاًعى ذلك» فإن کان 
TPE EN‏ «(التتمة): r‏ 
«المطلب» ونقله في «الكفاية» عن العبادي وأ قاله الشهابُ الرملي في «حواشي 
الطالب» A OE E .)۲٠۷-۲۰۹:۲(‏ 
«تحفة المحتاج» .)٥ :٥(‏ 

(۱) فی (ت): «کنت». 

(۲) قوله: «آم لا» ساقط من (ز). 

(۳) فی (ت): «فجبروا). 

(6) في (ز): «يقتلوا وما»» وفي (م): «يقتلوا و». 

)٥(‏ قوله: «عمن» ساقط من (ز). 

(7) في (م): «وهذا». 


٤ 


على تغیر EEC OC CE‏ 
والتخذيل للناهين عن المنكر الأمرين با معروف؟ 
أجاب: :نعم يتبعول السابي في الإسلام على المعتمل عند الشافعية فعة(. 


ولا يصح بيع ما ذكرَّ من الكفار إلا إذا اشتراءُ من يَعتى عليه» أو قال 
لالكه: أعتق عبدك عني على كذا. 

وجب المذكورون على رفع يدهم العادية عن المسلمين المذكورين. 

E 
مکلّبٍ فلا یکون مرتداًء ون کان منهم مكلا وانتقل إل البهودية أو النصرانية‎ 
باختیاره فانه یکون مرتداً حب ضربٌ عنقه إن م يثّب. وروی البيهَقَيٌ في‎ 
«السنن» في كتاب آميرٍ المؤمنين عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه الذي کتبه‎ 
عا ال چن غ «أنهم لا يتخذون من الأرقاءِ ما جَرّى عليه سهاءُ‎ 
ال‎ 


(۱) في (ت): «تعبره». 

(۲) في (ز): «أمکنه أن يفعله». 

(۳) قال ارمام النووي في «روضة الطالبين» )٤١١ :١(‏ في جهات التبعية في الإسلام: «الجهة 
الثانية: تبعية السابي» فإذا سبى المسلمٌ طفلاً منفرداً عن أبويه» حكم بإسلامه» لأنه صار 
تحت ولايته كالأبوين. قلت: هذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» 
وشذ صاحب «المهذب» فذكر في كتاب السير في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر 
المذهب: آنه لا حم به. ولیس بشيء ونما ذکرته تنبیهاً على ضعفه؛ للا یغتر به» والله أعلم». 

(6) في (ز): «ويخير». 

(9) قوله: «يتخذون» ساقط من (ز). 

() «السنن الکری» (۹: ۳۳۹). 


٥ 


ومتی ظهر نهم فتنوا هؤلاءِ عن دينهم فانه ينتقَض عهدهم» وجري 
عليهم حك من انتقص عهذه فإن لإ يظهرْ ما يقتضي انتقاض عهرِهم 
عڙروا لتعزير الزاجر هم ولأمثالمم عن" الإقدام على ذلك. 

وُر البائ وكذلك الوكيل إذاحَصَل العم بالتحريم لن تعاطى ذلك 
ويعرَرُ من کان مُحَدلاً من ذكر. 

وجب على من تكن من ذلك السَعْي في إزالیه وياب کل ن سَعَى في 
ذلك من المسلمين بالقصد الجميل الثوابَ الجزيل. 


(۱) قوله: «حکم» ساقط من (ز). 
(۲) قوله: «(عن» ساقط من (م). 


[الفرائض] 


]٤٠٥[‏ مسألة: شخص مات عن زوجته وولڌين› راو صان 
٤ E n asa‏ 
وكسوة» فهل يحل المنجم منه بالموتِ ويؤخذ قبل قسْمة التركة أم لا؟ وهل 
ETT‏ 
القول قوهما ني بقاء الكسوة أو قول الورثة؟ 
أجاب: نعم» يحل المنجَمٌ بموتٍ من عليه» ويؤخذ الصداق والكساوي 
من التركة بالطريق الشرعي. 
وللزوجة الث تل هد 0 الدين الذي ها والباقي EY‏ 
ان لين بر من نصيب بتي الورئةبالطريق الشرعيء وإ ضاقت الترك 
عن ذلك فإنه يوق ما بق يقتضيه الحال» والمتعلق بنصيب الزوجة لا يُطالبٌ به 


حل . 


د 


فإن كان هناك دَينٌ لأجنبيّ فإنه تقح المزاحمة بين الدّيتين كا لو كانا 
لأجنبي» وكان دين الزوجة له جهتان؛ جهة إرثِ وجهة مزاكةء فان م يكن 
هناك دين لغيرها تعلق بنصيها تمُنٌ الدين وطالب بالباقي من نصيب بقية 
الورثة کا تقدم. 


(1) في (ت): «بالموت». 
(۲) في (ت): «ثمن». 


€۷ 


وإن كان هناك دين لغيرها'“ تمحضت جهة الدينية لدينها وزاحمت به 
دين اجى حتی لو کانت التركة ألفاً وکان دینها ودين الاجنيي ا 
فإن الألف تسم بينه) نصفين. 


ولا يقال: سقط َم دينها تعلق بنصيبها وتضاربٌ بالباقي؛ لما يلرم 
من الضرر" وزيادة صاحب دين على آخرَ من غير طريتق شر عي يقتضيه. 

والقول قوهُا بيّمینها ني بقاء ما ذكر ني" ذمته دون قول الورثة. 

[] مسألة: زا مات وعليه دين لبعض ورثته کصداق زوجته 
مثلاّ فهل سقط بمقدار حصَيِها من الإرثِ كالثمُن أو اربع أم تونق الدينُ 
6 وا و 

أجاب: نعم سقط من دينها بمقدارٍ حصَتَها من الميراثِ وتستوني نصيبها 
من نصیب غب رهاء ویکون ا لحف على استحقاق وفاءِ ما بقيّ من الدينِ من 
نصيب بقية الورثةء وما يُفعل من حلفي الزوجة إذا كانت وارثة على استحقاتق 
لصداق كله ليس بمعتمد؛ لأا وركث فَذراً ذلك القدر تعلق به حصتّه من 
دینهاء والانسانُ لا ثبت له تعلق على نفینه وملکه» ولک ا لحالّ لا بختلفُ في 


(۱) قوله: «تعلق بنصيبها... دين لغبرها» ساقط من (ز). 
)۲( ف (ز): «الضرب». 

(۳) في (ز): «(من». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «بینوه). 

)٥(‏ في (ت): «الخلف». 


۱۸ 
القدر الأخوذ؛ فإن التركة إن اتسعت أَحدّت ثلاثة أر باع الصداق أو سبعة 
ان من نصيب غيرهاء وأحذت نصيبها بطريق المبراث» وهو متضكر بان 

أو الربّع الذي كان يُؤخذ لو كان الدينْ لأجنبي. 
وإن كانت التركة مقدار الدين آخذت من صيب غيبرها ما ل يَسقط 
وأحذت نصیبها إرثاء وکان على به قدرٌ من الدين» لكن مقتضى اليراثِ منع 
استيفائه» ولا يلزمٌ على ذلك إرث بعض الورثة دون الباقين؛ أن الكل 
ورثواء ولكن تعلق بتصيب غر الزوجة فط > وإن كانت لر كه دون 
الدینِ فھو کا سبق» ولکن لو كان هناك دين لأجنبي وور کی ر 
اا هم والورثة ا وا 
تقسم بينهما؛ للأجنبيّ خسون ديناً عضا وللابن خسون نصفها من دينه 
TH‏ الور ل د 
وقد كيت غلل المسالة تصتيفا لظفا بتضكن أبحاا كسنة وشرآهد ذزك 
من الفقه من مسائل الدوْرياتِ والرهنِ والإجارة والقصاص» ومن ذَكَرَ ذلك 
اللا 


ومن شواهه في «الروضة» ما ذكرَ في E‏ 


(1) في (م) و(ز): «وإن». 

() قوله: «تعلق» ساقط من (ز). 
٤ (۳(‏ (م): احق فسقط). 

)٤(‏ قوله: «درهم» ساقط من (ز). 
(٥)‏ ف (ز): (ممن». 


۱۹ 
لأب وعبداً فأجهصَت الزوجة بجناية العبد» وقد اشتهر على ألسنة القرضين: 
من ورت شيا سقط بقدر نصيبه من الدَيْن» والله أعلم. 
.]1 مسألة سل عنها نظا صورتها: الحم لله الذي جعل سراجاً 
وهاجا e‏ روضة e‏ 
EEE‏ 
IR‏ 
ائ ومن أقاصي امنا واليمَنٍ 
ا اوا وا 
ا 
ازال ينك يرام اليلم يدا ٠‏ 
جلي عن القلب عَم الم والحرَنِ 
(۱) قال في «روضة الطالبين» :(TVo : ٩(‏ : مات عن زوجةٍ حامل وأخ لأب» وني التركة 
عبد؛ فرب بطتهاء E‏ العبد ولام ثلثهاء وللعم 
ثلثاهاء والعبد ملكهماء والالك لا ر بستحق عل ملکه شیئاًء فیقابل ما یره کل واحد با 
یملکه؛ فالخ د يملك ثلاثة ثة أرباع العبد؛ فيتعلتق به ثلاثة أرباع الخرة» وله ثلا الغرةء يذهب 
الثلثان بالثلثين يبقى نصفٌ سدس الغرة متعلقا بحصته من العبد» والزوجة لك ربع العبد 


فيتعلتق به ربع الخرةء وها ثلث الغرة» يذهب ربح بربعء يبقى ها نصف سدس الخرة متعاقا 
بنصيب الأخ» وهو ثلاثة أرباع العبد؛ فيفديه بأن يدفع نصفَ سدس الخرة إلى الزوجة). 


° © \ 
E CEE TE‏ 
أبقاء آلف ولكنْ صار كالرَهَن 
ف رل اجان ا 
عن القاإببل إبرالرتهن 
فهل من اربع يبرا لیت إذ م گ0٠‏ 
ربع الحَلف فرضاواضح اسن 
ا ا 
ليآالرهن ممايِويِنْرَمَنِ 
فلاپرختيراجاً ساط أبداً 
و 
اجات ارتجالا: الجوابٌ كما" وججاجاًء اللهمٌ أرشدذ لاصواب 
وارفع عنه رتاجاً: 
نعَمْمِن الربع َا الْتمِنْ رهن 
بارثِ مَن اَصبَحَت تبکي ۾ من الزن 
فإرثها يقت ضفي إسقاط عَلمَتها 
من دينهانسبة تأي على السَتَنِ 


(1) في (م): «إذا ملكت». 

() ي (م): «وحیث يعم)» وفي (ت): «وجبت نعم». 
(۳) في (ت): «حکاه». 

)٤(‏ في (ز): «فأرقه». 


اال روالد فال غا 
وذاك كافي به التعلي ل في عَلَنِ _ 
في هذه الحال قتوانابه أبدا 
والله أعك م ذو الإكرام واللتن 
قدقال هذاوبالكتوب أنه 
ورا 
في كل دائرة بالقضل في السّكنِ 
[] مسألة: ر مات واف ولان دک وعاه ات 
وديونٌ شرعيةء ولف دارا فقال أحدٌ الذكرين: هذه الدار وقف» فاتفق( 
ن أربابَ الديون رفعوا الأمرَ إلى حاكم من حُكام المسلمين» فلم يَظهر للحاكم 
صدق مَن قال: إن الدارَ وقف› E‏ الدار ووفاء اا 
وقضيت الديون من ثمنهاء فاتفق بعد مد طويلة أن شخصاً من يران اميت 
قال: أشهدٌ على إقرار حل الولدين أن الدارَ وقف. 
فهل يكون ذلك قادحأ في صحة البيع بتقدير قبولٍ شهادةٍ هذا القائلِ؛ 
وإذا كان لمق بالوقفِ باكر بيع حصيه من الدار» فهل يصح هذا ابيع بعد 


(۱) في (ز): «(عمير). 
)ي (م): «(صداقات). 
(۳) في (ت): «فأنفق». 


\o۲ 


إقراره بالوقف؟ وإذا قال: إن قله دفعاً لأرباب الديون» فهل يّدفعٌ ذلك أ 
ل 


أجاب: لا يكون ذلك قادحاً في صحة البيع بمجرّد قول الشخص من 
الجيران: إنه يشهد على إقرار أحد الولڌين بها ذُكر؛ فان الإقرارً الذي سهد به 
إن كان هو الصادر بعد موت المديونِ فإنه لا يُقبل؛ أن الول لا يّملك إنشاء 
الوقف» فلا يملك الإقرارَ به. ون كان الإقرارٌ في حياة المديونِ فلا أثرَ له» ولا 
NE‏ إل الوارثين المذكورين فلا يُؤاحذ لمر بإقراره في نصيره؛ لان 
ا إقراره حينئذ. 

[61۹] مسال : :وجل مات وحَلَفَ با ثم إن مين الحكم وَصَع يده 
عل تركة وء ثم بعد ذلك غه دينٌ شرعيٌ على التو ثم إن صاحبَ 
الدَينِ له وکیل شر عي" فطلب الوکیل دين“ موگله من أمينٍ ا لحکې 
E E i SF I‏ 

فسافر الوکيل ولم تحضر بيْنة ثم إن أمينَ الحكم سم ا 


(1) في (ز): «إلى الإإقرار بين الوارثين». 

(۲) ستأتي هذه المسألة مكررة برقم .)۸٦١(‏ 
(۳) قوله: «(شرعي» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (م): «من». 

)٥(‏ في (ز): «وطلبت بنت». 

(1) في (ز): «بينة لخيبة موكله فسافر». 

(۷) في (ز): «فقسم أمين المال». 


or 

وبي الالء ثم إن صاحبَ الدين حَصَرَ من غييته فطالبَ“ أمينَ الحك 
فهل لصاحب الذّين" أن حاص الورثة؟ وهل يتعاقّ الدين بالعينِ الباقية 
التي للبنتِ تحت يدي أمينِ الحکم؟ وهل يضمن مين الحم آم لا؟ 

أجاب: قد أخطا مین الحکم فے] صلب وقطر فی فعل مع علو 
اين الذكورء ولصاحب الَين طلبُ ينه من التركة فان وُي من نصيب 
البنتِ نصفه ومن بيت الال نصفه فقد حص ا لمقصود» وإن عَجَرَ عن وصوله 
لا يتعلق بنصيب بيت امال فله مطالبة أمينِ الحكم بذلك؛ لأنه صار طريقاًني 
الضانٍ بفعله المذكور سام الال على الو جه المذكور. 

وأما ما يتعأق بالعين الباقية؛ فان ل تصدز" قسمة صحيحة لكونها بيع 
زام بالدين ا للقاسم فلصاحب الدين اا انرا ترت 
نسم صحيحة لكونهاإقرارًفالأرجځ عندي: آنه لا تع بنصیي الد لا 
نصف الدّين» بخلافِ ما صحح لغريم a EE‏ 
مثلاً امال بالسوية فأعسر أحذهما؛ فإنه شارك الغريةُ الثالث الغريم e‏ 
بنصف ماني يده لفرق” ليس هذا موضع بَسطه. 


(۱) في (ز): «وطلب». 

(۲) قوله: «الدين» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «افعل». 

)٤(‏ في (ز): «وعلة). 

)٥(‏ الكلمة في (م) غير واضحة. 
)في (ز): «کخریم مال». 

)۷( ف (ز): «لفرق بينه)». 


وما ذكر على الإقرار من أن الورثة إذا م يوفوا تقضت القسمة؛ قد 
يتيل منه هنا النقض والتعلق بالعين الموجودةء ولكنه بعيدٌ والمعتمد ما 
قدّمناه من أنه عند صحة القسمة لا نخد من نصيب الميتِ إلا نصف الدين. 

۰7 مسألة: امراةٌ مات وحلّفْت زوج وأبرين وابتین وابناًء ثم إل 
الصبی : نوي بعد امه بشهر ولف أباءٌ وجدَلّه أَمٌ الأم» وکان حه من ميراث 
أمّه مئة وسبعة" وثانين ونصفاء فا حص جدته من هذا المراث؟ 

أجاب: ازوج الرَبعم» ولك واحلِ من الأبوين السذس» والباقي للأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» والذي مخلّفه الصبى من ذلك كلّه؛ جحدّيء) آم امه 
السدس والباقي للأب. 
[ مسألة: امراة ما زوج دحل ہا وأصامما وتوف عنهاء وکان له 
خت خشب کانا پنامان عليه ني حال حیاټه» وتر" د ي 
وطا ج۸ ومنشفة وربادي“ وآنية وعَباءءً کان يتغطیانِ اء فهل تختص 


)١(‏ في (ز): «بنصيب». 

(۲) في (ت): «الموت». 

(۳) في (ت): (وتسعة). 

)٤(‏ في (ت): «(بجدته). 

)٥(‏ التتخت _بالخاء المعجمة-فارسي» وقد تکلمت به العرب. تاج العروس» مادة (ت خ ت). 

(0) قوله: «وترك» ساقط من (ت). 

(۷ هر الفدر و الط انظر: «تاج العروس» مادة (د س ت) و«أسنى المطالب» (۲: .)١۴١۷‏ 

(A)‏ ا و وكسرها-: المقلى. «المصباح المنير» مادة (ط ج ن). 

)٩(‏ في (م): «وزنادا». والزبادي: جمع زبدية - بكسر الزاي -: صحفة من خزف. «تاج العروس» 
مادة (ز ب د). 


o0 

“a مه * مه ۾ مهاه‎ ٩ : ۹ ٤ 
الزوجة بالاعيان المذكورة بعد وفاته دون بقية اورت ام لا؟‎ 

أجاب: أما التختٌ الخشبُ فلا حم فيه للزوجةء وما“ العباءة فإنها 
تكون هاء وأما النحاس فلا حقّ ها فيه» ولا في الأواني المذكورة. 

۲1 مسألة: رجلٌ اعترض على الخبرىّ في مسألةٍ وقام فيها مُمَسراً 
د علیه» فاعندی مفسرا فانقهر إذ ظهر قوله میا » واعتنی بترتیب 

2 س مه ۵ ر 0ے ° 2 

مسألتين وذكر فيه الإجماع حتفلاً بمَشهّد وقال: لا يعرفها"“ أحد من 
علماءِ البلد. 

فالأولى: أن السافلَ من بَنى الابن عضب ابنة الخالة» فقيل له: نعم 
ذلك جائرٌ فی حالة إذا كانت من ابن ابن آخرَ قال: لاء ليس بينه) قرابة أبوة 


۶ 


اصلا. 
والمسالة الثانية: جدتان من جهه واحدة 5 تحجبتٰ القربى النعدى عزنل 


2 ٍ 0 
فأجيبَ عن ذلك: بمسألة ذكرّها الأصحاب وهى: أن لزنب بنتين 


(۱) في (م): «ولا). 

(۲) العبارة في (ز): «أجاب: أما العباءة فتكون هما» وأما التخت وسائر ما ذكر فلا حق ها فيه». 
(۳) في (ز): «عندي). 

)٤(‏ أي: کذب. وفي (ت): «بین». وقوله: «قوله بین» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ت): «فیه». 

(1) في (ز): «يعرفها»» وفي (ت): «يعرضها). 


Ca 


حفصة وعَمْرة» ولحفصة بنت ولعَمُرة ابن ابن» فصارا رَوجّين وحصل 
بينه| ابن" فلا تحجب عَمْرة أمّها؛ لأا أم ام امه . فقال: هما مستويتانِ في 
انو خو ا غو اوا 

أ ع ا و کی و ر ق 0 
ليس للجواب عنه) أحد يرشد» وأنا فلا“ أعَلّمُه| لأحد. 

فقلنا: سراج دوي اهدی والثبات» ينظر فيمَن هو ذه الصفات» مع 
يان“ الحكم في المسألتين» وسيفُ فكره يدمع إحدى المقالتين» فهو وارثُ 
عافن ا ل و 

أجاب: أصابَ مَّن أجابَ بتخصيص ذلك بالحالة المذكورة» وأخطأ مَن 
قال: لاء وأظهرَ سر وره 


(1) في (ت): «ولعمرة اين». 

( تلن 

(۳) المسألة كما في «روضة الطالبين» :)۲١ :١(‏ «ولو كانت البعدى مل بالقربی لکن 
البعدى جدة من جهة أخرى» فلا تعجب. مثاله: لزينب بنتان» حفصة وعمرة» ولحفصة 
ابن» ولعمرة بنت بنت» فنكح الاب بنك بنتِ خالته» فأتت بولدء فلا سقط عمرة التي 


هي آم آم مه آئھا: لأا ام أمٌ أبي المولود». أي: ™ 
أمّها زينب مساوية ها من جهة الأب فترت معها لا من جهتها جهتها. انظر: «أسنى المطالب» 


(۳: ). 
() في (ز): (لا). 
)٥(‏ في (ت): «نبات». 
(0) قوله: «فهو وارث ... أمين» ساقط من (ز). 
٤ (۷)‏ (ت): (اسوره)» وني (م): «(شروره». 


\o¥۷ 


وإذا لم يكن لبنت خاله المذكورة" إدلاءٌ بالأبوة للميتِ كانت من ذوي 

الأرحام» ولا ميراث لذوي الأرحام مع وجود مَن يَستغرق من المجْمَع على 
دوریتهم. 

E E 
أو وطء شبهة فإنه عصبّه؛ او ا ا‎ 
ليست من ابن ابن آخر.‎ 

افا ادان الان م ةو اج ول کے ال ي الحدى م تاك 
ا لجهة مع الاستواءِ في الحال» فهذا من المحال. 

ودعوی الإجاع في السالتین امذکورلین دعوی باطلةء وقد رنب 
"بطل في إبطاله ما نيل لن بسع کلاته أنه ی ني دعوا ولیس كذلك. 
و شفط ارک اوا ا وای فیعزر على ما منه ری 
وليس مثل هذا اير به الطالب» وعليه بالتعلّم والإقلاع عن هذه المصائب. 

[۳) ] مسألة: امرأة ها ثلاثة أولاد؛ محمد وعبدٌ الكريم وفاطمةء ثي 
مات عبد الكريم ولف من الورثة أخته شقيقته فاطمة وأخاه شقيقه حمدًا 


)١(‏ في (ز): «المذكور». 

(۲( ف (ز): «بنکاح فأاسد). 
٤ (۳)‏ (ز): «(بعضها». 

() في (ت): «وأخبراً وافتراء». 
)٥(‏ قوله: «ما» ساقط من (ز). 


10۸ 


فا إرث ث٠‏ كل واحي منهماء ثم ماتت فاطمة حلفت أنه وزوجًها وأخاهاء 
فا رث کل واس متهم ا ثم ماتت الام المذكورةٌ وحَلّفت من الورثة أباها 
وولدھا محمداء فا إرٹ کل واحدِ منهہ؟ 

أجاب: ما ما بخلفه اميت المذكور اولا؛ فلامه" السدّس» والباقي للاخ 
والأخحت الشقيقين" المذكورَ E PA‏ 

اماما ا فاطمة؛ فلأمّها منه"' الثلث» ولزوجها النصف, وللأخ 
الشقيق ما بقي. 

وأما ما ّمه الام المذكورة"؛ فلأبيها“ منه السذس» ولأمّها منه 
السدس» والباقي لولدِها حمد. 


]٤۷٤[‏ مسألة: رجل توفي إلى رحة الله تعالى» وله وَلّدا أخ شقيق 
ذکران"» وله عم صنو أبيه''» فهل يرث ودا" الأخ أو العة؟ 


(۱) في (ت): «إن». 

(۲) في (ت): «فلابنه). 

(۳) في (ز): «الشقيقتين». 

() في (م): «والأختين الشقيقتين المذكورتين). وقوله: «المذكورتين» ساقط من (ز). 
)٥(‏ في (م): «(حلفه). 

(7) فی (ت): (امنها). 

(۷) في (ز): «للأخيرة). 

(۸) في (م): «فلأمها». 

)٩(‏ قوله: «ذکران» ساقط من (ز). 

)۱١(‏ قوله: «صنو أبيه» ساقط من (ز). 
)۱۱١(‏ في (ت): «ولد». 


۹ 


أجاب: يرنه ابنا الأخ الشقيتق دون العمّ. 

7[ 1 ما الوتزوج ارا او خت الزوجة على قوله: 0 
ا ا جَوّزنا ذلك" أو على دعواه بانقضاءِ العدة و خان 
في ذلك" وجُعل هذا حل وفاق أو خلاف فإذا مات ولف المطلقاتِ 
الأربع واللواتي تَرَوجَّهن» كيف يقسم الإرث؟ 

أجاب: لم قف على نقل عند الشافعية في هذه المسألةء وهي منقولة ‏ 
عند الحنارلة. 


وعند الشافعية فرح على القديم في توري ل ف فور 
اا اطا اطا وترو اسا ثلاث آوجه؛ أا التشريك. والثاني: 


)١(‏ في (ز): «لو تزوج أربعاً بعد أن طلق أربعا». 

(۲) في (ت): «حيث ذلك»» وفي (م): «حيث حلفت على». 

(۳) قال في «روضة الطالبين“ (۷: :)۱۱١‏ «ولو طلق امرآته طلاقاً بائناًء فله نكا أختِها في 
عدتاء وإ کان رجعياًء لم تحلّ أختّها حتى تنقضىَ عدنّهاء فلو ادعى أا أخبرته بانقضاء 
العدة والوقتٌ تمل وقالت: لم تنقض؛ فوجهان؛ أصحها - وهو نصه في «الإملاء» -: أن 
له نکاح آختها». 

)٤(‏ في (م): «(وخبر هذا». 

)٥(‏ في (م): «ثم إنه). 

(1) في (ت): «شيء». 

(۷) قوله: «توریث» ساقط من (ز). 

(۸) قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۸: ۷۲): «ولو طلَقها في مرض موته طلاقاً بائناً 
ففي كونه قاطعاً للميراث قولان؛ الجديد: يقطع» وهو الأظهر. والقديم: لا يقطع». 


۱۰ 
ارات للعظاةات هوالت ارجات لان الزوجات'. 


وجىء في هذه الصورة الاشتراك دنا لين إلا ولا يتج تقدی 


اللطلقات» ويّضعف تقديمٌُ الزوجات, فَعيَنَ الاشتراك. 
وليس لنا صورة يمى فيها بالاشتراك بين“ ثانِ نسوة ني الميراثِ ولا 
یں اتن على اذهب إلا هذه والله أعلم. 


)١(‏ عبارة «روضة الطالبين» (۸: ۷۳): «ولو أبان في مرضه اربع نسوة ونك أربعاً ثم مات» 
فھل یکون الإرٹ للأَولّیات لسَبقِهنَ أم للأّخريات لاہن الزوجات أم يشترك الثان؟ فيه 
أوجه؛ أصخُها: الغالث». 
(۲) في (م): «ویتجه). 
(۳) قوله: «تقدیم» ساقط من (ز). 
)٤(‏ في (ز): «(من». 


تان ا لوصتة ال النکاح 


سے ٥ے‏ 


۱۳ 


تاتا لوت لالگ | 


]٤۷[‏ مسألة: إذا وی وهو مريض مرص الموت» 
فهل نقول: بحسب من الثلثِ إن كانت الإجازةٌ لأجنبيّء وإن كانت لوارثِ 
توقفت على إجازة بقية ورثة المجیز آم لا؟ 

أجاب: م أقف على نقل في هذا الفرع» وقد سئلت عنه في الشام» والذي 
استقرً جوابي عليه: أنا إن جعلنا الإجازة تنفيذا - وهو" الأصح- ل 
يكنْ ذلك حسوباً من الثلثِ في حق الأجنبيّ ولا يتوقف على إجازة وارثِ 
المجيز لو كان المجارٌ له بقية ورثته. 

وإن قلنا: ابتداءٌ عطيةء كان في حقّ الأجنبيّ حسوباً من الثلثِ وني حى 
الوارثِ متوفّفاً على إجازة بقية ورثة المجيز. 


ونا قلت آ0 إذا فرعتا عل :ان الأجازة فيد لا ست مد 


(1) قوله: «الوصية إلى النكاح» في موضعها من (م) بياض. 
٤ (۲(‏ (م): (تنفيذ)» وي (ت): «يتقيد)» وي (ز): «تنعقد). 
(۳) في (ز): «آو هو». 

.)۱١۸:٦( «روضة الطالين»‎ )٤( 

(6) قي (م): «قلنا». 

() في (ت): «تتقید). 

(۷) قوله: «من» ساقط من (ت) و(م). 


۱٤ 
الثلثِ في حق الأجنبيّ إلى آخر الكلام؛ لأنه م يدخل في ملك المجيز من ذلك‎ 
شيء» ولذلك لم تجوز له الرجوع في إذا أجارّ الأب لولده.‎ 
i وجحتمل أن بقال: وان لم د تجوز الرجيع سب من الثلثِ في حق‎ 
الأجنبي؛ لانه ضع على الورثة ما کان بستحق اة والأقرت الف‎ 
مسألة: لو کان في الورٿة صغير او معتو هة أو بالغ» هل جوز للول‎ ۷ 
ن جير أو يحب عليه الرَد آم لا؟‎ 


أجاب: النص في «الأم»“ يدل على أن الول لا جور له أن جير ولا 


(۱) في (ت): «جز). 

EEO 

هذه اميسال مذكورة ىجراق الروضة» .)۱۸١ :٥(‏ 
قال الشهابُ TT‏ المحتاج» (۷: :)٠١-١٤‏ «(ولوارث) من ورثة متعددين 
NS‏ .. ولا تصح إجازة ولل محجور ولا 
یضمن ہا إلا إن قبض» بل وة قف إلى ماله على الأوجه وإن استبعد الأذْرعيٌ بعد ن رجح 
مرة والبطلان أخرى. بل قال: «قد أفتيتٌ به فيا لا أخصي» . وانتصرّ له غيرٌه؛ لعظم الإإضرار 
بالوقف لا سيا فیمّن أوصی بکل ماله وله طفل حتاج. 
ويْرَد: بأن التصرفَ وقح صحيحاً فلا مساعٌ لإبطاله» وليس في هذا إضرار؛ لإمكانِ الاقتراض 
عليه ولو من بیت المال إلى كماله. 
وظاهر أن القاضيّ في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح». 

(6) قال في «الأم» (: ۳۸): «ولو كان في الورثة صغَيرٌ أو بالغ حجورٌ عليه أو معتوةٌ ل يجز على 
واحد من هؤلاء أن جير ني نصيبه بشيء جاوز الثلث من الوصية» ولم يكن لول واحلِ من 
هؤلاء آن بجي ذلك في نصيبه» ولو أجاز ذلك في ماله کان ضامناً له في ماله» ون وجد في 
يدي من ایز له أحذ من یدیه» وکان للوي آن تبح من أعطاه إياه بها أعطى منه؛ لأنه أعطاء 
ما لا يملك». 


1٥ 


يجب عليه آن يرڌ ولا يري ال و و 


واراء قحل أن جري» وحتمل أن شر : بأن له مندوحة عن ذلك ان 
5 رالافظ» وهذا الثاني او 


1[ ]1 مسألة: إِذا اڈ ریا ثم آوصی با لشخص ومات في 
خيارِ المجلس أو الشرط فهل ي ثبت الخیارٌ للوارثِ أو للمُوصًی له ام لا؟ 

أجاب: ينبغي أن لا يثبتَ ايار للوارثِ ولا للمُوصَّى له» أما الوارث؛ 
فلاا لو أبتنا ايار له لاقتضی ذلك أن له آن يفسځ فيفوّت الرض ااز 
من الثلث» وإ الوارت غير عن من ذلك. ا و ا 
العقد معه» وليس بوارثِ للحقوق. 


)١(‏ في (م) و(ز): «ولا يتعطل التصرف في العين بل جوز بيعها والتصرف فيها فإن قيل فهل 
ري . 

(۲) في (ت): «(مرد). 

(۳) هذه المسألة مذكورة في «حواشى الروضة» مكررة في موضعین .)۱۸۲-٠۸۱ :٥(‏ 
قال الشهابُ ابن حجر في «تعفة ا لمحتاج» (۷: :)٠١- ٠١‏ «(ولوارث) من ورئة متعددين 
(في الأظهر إن أجاز اقي الورثة) E‏ التصرف ... ولا تصح إجازةٌ ول حجور ولا 
يضمن با لا إن قبض» بل تو قف إلى كماله على الأوجه وإن استبعده الأذرعي بعد أن 

جُحه مرة والبطلان آخری. بل قال: '«قد قتي به فیا لا ًخصي؛ . وانتصرٌ له غيرٌه؛ لعظم 

ا ا ا 
ويرد: بأنْ التصرف وقعَ صحيحاً فلا مساعٌ لإبطاله» وليس في هذا إضرار؛ لإمكانِ الاقتراض ‏ 
عليه ولو من بیت الال إلى كماله. 
وظاهر أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيوه وإيجاره بالأصلح». 

)٤(‏ قوله: «معه» ساقط من (ز). 


۱٦ 


1[ مسألة: إذا أوصَى بعبلِ الغير والحالة أنه مِلْكُ الغير» هل تص 0 
الوصية به أم ؟ 

أجاب: الذي نص عليه الشافعي في «الأم» ٤‏ هذه المسألة البطلانء 
وقطع به" الغزالي"» خلافا لا صحّحه النوويّ» وهذا هو الذي ينبغي أن 

[1۸۰ مسألة: إذا وی“ بان یشتری بالف دار مثلاً وتوقفَ 
على جهات» ومات عن طفل» فا س الوصية ونم شهو د بأصل 


(۱) في (ت): «يصح». 

(۲) في (ز): «وخطأه». 

(۳) «الوسيط» )٤٠۱١ :٤(‏ ونصه في الأمور المشترطة في الموصى به: «الثاني: أن يكون مخصوصاً 
بالموصي» فلو أوصى بال الغبر فسد وإن مَلكّه بعد ذلك؛ لبطلانِ اللإضافة في الحال». 

() «روضة الطالبين» (: .)۱١١‏ قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (۳: :)۳١‏ «(ولو 
أوصى با مكاتب إن عَجّز نفسّه وبعبلِ غيره إن مَلَكّه صحَ) لأنها تصح با لمعدوم فبهذين أولى. 
وكلامّه ظاهر في أن صورتب) أن يقول: أوصيتُ له بهذا المكاتب إن عَجّز نفسّه أو بهذا العبِ 
إن ملكته» وسَوّى الأصل بينه وبين قوله: أوصيت له بهذا ا مكاتب أو بهذا العبدء لكنْ قال 
ابن الرفعة في هذه: الظاهر البطلانء وكلامٌ الشافعيّ والأكثرين يقتضيه. قال البلْقيني: وهو 
المفتى به؛ فقد نص عليه الشافعيٌ وجَرَم به الرافعيّ في الكتابة واقتضى كلام الاتفاق عليه». 
وقال في «تحفة المحتاج» (۷: ۱۷): «(وكذا) تصح الوصية بمملوك للغير إن قال: إن 
ملکته» ثم مَلَکّه» وإلا فلا کا اعتمده جع متأحرون» وحكى الرافعٌ الاتفاق عليه في 
موضع» لكن الذي في «روضة الطالبين» هنا صحتها وإن م يقل ذلك». 

() في (ز): «آوصی)». 

(0) في (ت) و(م): «دارا». 


۱۷ 

الوصة لا بقدر الموصی به وخاف الوص انی بالألف الذي 
اأعى الوصية به فينازعه الطفل بعد البلوغ» فما حُكم الشراء؟ 

أجاب: للوصيٌ أن يشتري الدارَ بالثمن المذكور ولا يُوقفهاء ولكن0) 

ى ٍ2 8 ۰ مه مهه ۵ E 2 a‏ س ا 

يصرف غلتها في جهة الوقف” ؛ فإن بلع الطفل وصدَقٌ فلا كلام وتوقف 

حينئذ» وإن كذب دفعت إليه الدارء وليس له المطالبة بالسالف من الريع؛ أنه 

يدعي بطلا السرّى» وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه: لو أوصى بعتق 

عبي ثم مات ولم يعتقهم الوص إلا بعد مدةٍ فاكتسبوا في تلك المدة أموالا 

كانت الأموال هم لا للورثة؛ لأنهم مستحقون للعتق فكانو ا" في هذه كالعتقاء. 


é۸]‏ مe/‏ مسالة] ووقعت الفتوى قدي" فمن أوصی بشراء أرضٍ 
e‏ و ر و 
ووقفها فاشتريّت ولم توقف حتى حَصَل منها ريع» هل هو لجهة الوقفِ أو 


فأجاب“: أنه يُصرفٌُ في جه الوقف؛ لان الأرص مُستحقة الوقفية 


٤ : 2 ٤ 0‏ 
من حين شرائها لا حق للورثة فيها. وهذه مسائل مهمة نفيسة. 


(۱) في (ت): «له». 

(۲) قوله: «يشتري» ساقط من (ز). 
(۳) في (ت): «المشترى». 

)٤(‏ في (م): «لكن». 

)٥(‏ قوله: «الوقف» ساقط من (ز). 
() في (م): ایستحقون العتق وكانوا». 
(۷) في (ت): «مسألة الفتوى قدي)». 
(۸) في (ت) و(م): «أجاب». 


]1 مسألة: رجل أوصی لرباط بمبلغ بُشتری به عقا ويوقف 
علیه» فاشتری الوص ببعضه"' وبق بعضه تحت يله مدة» ثم اشتری به 
شيئاًء فهل للناظر على الرباط مطالبة لوعي ليشتري ببقية المبكغ؟ وإذا 1 
E‏ یشتّری هل يطالبه الناظر بقبض ما تحت يده؟ وإِن قَبَص الال 
من الوص تصرف فيه ثي حَدتَ له مر مل یکون ضاماً ام لا؟ 

أجاب: نعم» للناظر على الرباط ذلك وأما مطالبته بإقباض بقية المبلغ 
فليس له ذلك» ولا بجورٌ للناظر القابض المبلغ المذكور أن يتصرف فيه بها ذكر 
والذي يَشتري به ما يُوقف“ هو الوص الذي أوصاه الموصي بذلك“» فان 
إ بحصل للوصيٌ ذلك فان الحاكمَ هو الذي يَّشتري ذلك بنفيىه أو بمَن ياذنْ 
له» ويتفقه على ما شر ط ا موصي 

ويكون الناظرٌ ضامناً ما حدت في المبلغ المذكور. 

1 مسألة: رجل أوصى إلى شخص ثم توفي الموصي» فبيعت التركة 
بحضرة الوصى") فقال للشهود: اكتبوا أني أخذت من التركة خلا بكذا 


)١(‏ في الأصول الخطية: «عقارا». 
(۲) في (ز): ابعضه). 

(۳) في (ت): «(بعض». 

)٤(‏ في (ت): «توقف». 

)٥(‏ فی (ت): «بتلك». 

() في (ز): «(صرف). 

(۷) في (ت): «الموصي». 


۱۹ 


4 عر ا مات لوعي شري 
N N‏ 

أجاب: نعم» يؤخذ من تركته بقية ثمن ا حل؛ لأنه إن كان تلم بقية ) 
الشمن فإنه يؤخ ذلك من تركيه ما لم يَظهَرٌ أنه حرج من عُهدة ذلك بالطريق 
الشرعي وإن | يسل القن وسل الكل قل قضه بقة القن فهو 
ضام للبقية المذكورة» وما َيل من ضانِ البدل يتعذرٌ هنا. 

مسألة: امرأةٌ أرسلتٌ في مرض موتها مع شخص مبلغا° 
لشتريّ به عقاراً َه فماتتِ الرأةٌ قبل الشراء» فهل يكون البلغ ميراثاً و 
خرځ من الثلث ویشتری به؟ 


^ ر‎ ٠ a e ء۶‎ 

أجاب: إذا م يظهر تبرَعٌ معمول به بطريق شرعيّ من وصية أو غيرها 
فان المبلعَ يكون ميراثاًء وإن ظهر تبرغ يقتضي الحال فيه ا خرو من الثلث 
يعمل بذلك بطريقه المعتبر. 


[ مسألة: قال الرافعنٌ رحه الله في باب الوصيةء وتبعه النووي في 


(1) هذا ما في الأصول الخطية عدا (م) ففيها: «وأورد لصيرفي التركة». 
(۲) في (ت): «سلم». 

(۳) في (ز): «يسلم». 

)٤(‏ ي (ز): «(وتسلم)» وف (ٿت): «(ويسلم». 

)٥(‏ في (ت): «سلفا». 
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الكلام على امرض الخوفِ وغيره: إن ما بالإنسانِ من مرض وعلة؛ إما أن 
يتتهيّ فيها إلى حالةٍ بطح فیها بموټه منه عاجلاً؛ بان حص بصره عند النزع 
وتبلع“ الروځ الحنجرة - وذَكَرَ غي ذلك - أو لا؛ فإِنِ انتهى إلى تلك الحالة 
فلا اعتبارّ بكلام ولا بوصية ولا بغيرها حتى لا يصح إسلام الكافر وتوبة 
اوا س ارات ر اال ار ور مات 
لن انتھی إليها م يُورّث منه» ولو أَسلَم له ابن كاف أو أعتق رقيقا" ل يزاجم 
ساثر الورثة وكا لا يصح الإسلامٌ في تلك ال حالة لا تصح الردة. وبالجملاة 
هي حالة اليأس؛ لأنه قد صارَ في حير الأمواتِ وحركته كحركة0' المذبو »(“. 


ومقتضی کونه في حير الآموات: أنه لو حر شخص رقبته أو قده نصقين 
آنه لا قصاص على الحا والقاد کا لو قد متا أو حَرٌ رقبته فإنه لا قصاص عليه. 


(۱) في (ت): «وتبلغ». 

(۲) في (م): «المال». قوله: «ويصير فيها امالك الورثة» ساقط من (ز). وحله: «ويكون الال فيها». 

(۳) في الأصول الخطية: «رقيق». 

)٤(‏ قوله: «(كحر كة) ساقط من (ت). 

)٥(‏ هذا منقولٌ عن «الشرح الكبير» (۷: )٤١‏ و«روضة الطالبين» )٠١١ :١(‏ بتصرف» وعبارة 
«روضة الطالبين»: «ف| بالإنسان من مرض وعلة؛ إما ن ينتهي به إلى حال يقطع فيها بموته 
منه عاجلا وذلك بآن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة أو يقطع حلقومه 
ومريه» أو يشق بطنه وتخرج حشوته. وقال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في ال اء ويغمره» وهو 
لا يعرف السباحة. فلا اعتبارَ بكلامه ووصيته وغيرها في شيء من هذه الأحوال» حتى لا 
يصح إسلامٌ الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه؛ لأنه صار في حيز الأموات» وحركته 


حركة المذبوح). 


۱۷۱ 


وقال في كتاب الجنايات: «والمريض المشرفٌ على الوفاة إذا قت وجب 
القصاص على قاتله. قال القاضي الرُويانعٌ وغيرّه: وإِنٍ انتهى إلى حالة 
النزع وصار عیشه عيش ا ولف لا «أن المريض لو انتهى إلى 
[سگراتِ] الموتِ وبدت ايله وتغبرت' الأنفاس فى الشراسيف فلا 
کم له بالموت» ون کان يظن آنه في ال حالة ادود 

وهذا الكلام الف ظاهره لما ذکر في الوصية في المريض الذي 
شَحَص بصرٌه ولعت روځه احنْجّرة؛ فإن مُقتضی ما وکر في الوصية: أن 
حکمّه حکم ا لموتی فلا قصاص على قاتله» ومُقتضی ما ذُكر في ا لجحنایاتِ أنه 
جب القصاص على قاتله. 

وسألت شيحَنا رحه الله تعالى عن ذلك فأجاب: بأن هذا الفقة من 


(1) في (م): «حامله». 

(۲) هكذا في (ت) ومطبوعة «نهاية المطلب» .)۷١ :1١(‏ وقي «روضة الطالبين» (۹: :)٠٤١‏ 
اتعثرت») . وكلاهما صحيح المعنى في هذا التاق. 

(۳) جمع (شُرْسوف) وهو: غضروف معلق بکل ضلع» > مثل غضروف الكتف» آو رأس الضلع 
ما يلي البطن. «تاج العروس» مادة (ش رس ف). 

)٤(‏ «روضة الطاليين» (۹: )٠٤١‏ و«نهاية المطلب» )۷١ :1١(‏ لكن بتصرف من الكتابين» 
وعبارة «روضة الطالبين» (۹: :)٠١١‏ «فرع: امريض المشرف على الموت يجب القصاص 
على قاتله» قال القاضي وغيره: سواء انتهى إلى حالة النزع آم لا. ولفظ الإمام: أن المريض 
لو نتهی إل سکرات الموت» وبدت مارات وتعثرت الأنغاس في الشراسيف» لا كم ل 
بالموت» بل يلزم قاتلّه القصاص وإ كان بظن أنه في مثل حال المقدود). 

٤ )٥(‏ (ت): «بخلاف). 

(1) في (ز): «ذكره». 


۱۷۲ 


طريقین مان والمسؤول من إحسان شيخنا شيخ الإسلام مع اله ببقائه 
إيضاح ذلك وبيان احق فيه. 


أجاب: الفقة الذي“ ذكرّ في البابين ليس من طريقين متبايتين» بل 
من طريقة واحدةٍ وهي طريقة اّراوزة» وهي الصحيحة العتمدة» وني القرآنِ 
والسنة ما يدل هاء ونص الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم» عليها. 


واا هقنو 2 الراوزة بالنسبة إلى القصاص 
والذية ية والقيم چ إن ا ا فإن الت عليه فلا 


وارك أن ما ذكرَ في الوصة(“ تفر عله ق لظن ا إل 
ا ا ا 
الغرق: قال ءام منت € [یونس:۹۰] إلى آخر کلامه. قال الله تعالی في رَد إیمانه: 
# ءاسن # [يونس:۹۱] 

وقال تعالى: ليست ولسست 


NET 
د‎ 


حصر أحدهم المو ik‏ ن 


(۱) قوله: «الذي» ساقط من (م) 
(۲) العبأارة في (ز): «أنه يجب القصاص على قاتله. والغرض إيضاح ذلك فقد ذكرتم في الدرس 
أنه هذا الققه مأخوذ من طريقين متناسبين أجاب بل الفقه المذكور» 
(۳) في (ز): «آن». 
(0 0 وت 


)٥(‏ في (ز): «روضة الطاليين». 


BA2 
على کفره في آنه لا قبل توبته.‎ 
ومن مادته: یوم بای بع تاي ريك لا سا یکا ر تن مامت‎ 
.]٠١۸ مِنقبَلُ 4 [الأنعام:‎ 


وثبت أن رسول الله بل قال: «إِنْ الله قبل توبةً العبلِ ما م يعَرْغر 


بنقَسه». 
ومن مادټه: قوله کلا: من تا ب قبل أن تلع الشمس من مرها 
تاب الله علیه»". 


فظهر بذالك: أن الواصل إلى حال لأس 2 من الخياة بای وجه كان 
لايصح منه شىء من التصرفات المذكورة. 
وأما انتقالٌ الال إلى الورثة فلا أنه ني المريض أصلً وإنا أنه في 


الوط" ونحوه من بقيّ فيه شيءٌ من الَقَس والحركة التي لا آثر ۴ 
ولذلك" لا أثْبت ا انقضاء“ عدة من وَضصَعَّت جلها في الحالة المذكورة في 


(۱) أخرجه الترمذي برقم )۳٣۳۷(‏ وقال: حسن غريب. 
(۲) في (م): «(مات). 

(۳) خر جه مسلم برقم (۲۷۰۳). 

)٤(‏ في (ت): «الناس». 

)٥(‏ قوله: «بي» ساقط من (م)» وفي (ز): «فاي». 

(0) في (ز): «المتوسط». 

(۷) في (ز): «وكذلك). 

(۸) قي (م): «قضاء». 


V€ 


المرض» وها ي الموسط ونحوه» ولذلك” أوَرنّه من قریبه ذا مات» بخلافِ 
لموسط ونحوه. 

فإن قيل: لِم لا يصح ما ذكرّ من التصرفاتِ في امرض ولا كم 
بانتقال ماله لورثته ولا بانقضاءِ عدة زو جته التي وَصَعَت؟ 

قلنا: لأن التصرفاتِ تستدعي حضور ذهن وانتظام كلام» ومن وَصَلّ 
إلى الحالة المذكورة في المرض لم يبق عنده استحضار ولا انتظامٌ كلام. وأما 
انتقال ماله لورثته؛ فلأنه متوففٌ على الموتِ ول يمت» وكذلك العدة. 

وأما إبجابٌ القصاص على قاتله فقد تَص الشافعي في «الأم» فقال 
رضي الله عنه: «ومن جَنی على رجل مُشرفي یری من حَضرَه أنه في 
ایر ا ا قن فا و ف ی 
بعد ما یری أنه يًموت». وما نص الشافعيٌ رضي اله عنه عليه من إيجاب 
القَودٍ على قاتله هو الذي جَرى عليه المراوزة. 

فإن قيل: في كلام القاضي حسين والمتولي ما بخالفُ ذلك قال 
القاضي: «إِنَ المريض إذا أشرفَ على الملاك؛ فإن وقح في جراك المذبوجين لا 


(1) في (م) و(ز): «وكذلك)». 

(۲) في (ت): تسد عن». 

(۳) في مطبوعة «الأم» :)٦١:0(‏ «يسوق». 
)٤(‏ في (م): «مسرف بري». 

.)٦۱:0( «الام»‎ )٥( 

() في (ز): «فإن قيل فإن». 


Vo 


بالذبح ومن قتلَه“ لا یکون قاتلا ولا عبر سّیلانِ الدم وعدم 
سیلانه). 

قلنا: هكذا دكرّه ابن الرّفعة في «الكفاية»"“ عن القاضي قبل الكلام 
على قول صاحب «التنبيه»: «وإِنٍ اشترك الأب والأجنبي في قتل الاین»". 
الذي كر القاضي حُسي في الكلام عل قول الشاي رضي اله عنه : ولو 
قطع حلقومَه» ما نصه: «فأما إذا كان إنسان مريضاً وقد صارً ای ادت الف 
فجاء إنسان فقتلّه فإنه جب عليه القوّد». وف القاضي بينه وبين من انه 
الجراحة إلى حركة المذبوح ااا ا و 
تنقطع حياتّه» بخلاف اجرح المذكورٍ فنا نعلمٌ أنه لا يعيش فجُعلّ كا ميت في 
الحكم. 

فلعل ما ذكرّه ابن الرَفْعة عن القاضي كَقلّه من الصيدِ والذبائح ول 
يکن کلامه عندي اله ولکن ي ظٿّي آنه في صورة المجروج الذي ( 
فخا أو يكون القاضي اختلفَ كلامّه في المسألة. 

وأما المترَل فإنه كر في الوصية: «أنْ عطايا المريض ووصاياه إنها تنفد 


(۱) في (ت): «قتل»ء في (ز): «قتله». 

.)۳۷۲ :۱١( «الكفاية»‎ )۲( 

(۳) «التنبیه) ص .۲۱٣‏ 

)٤(‏ في (ز): «المذبوحين». 

)٥(‏ ف (ز): «اينقطع». 

(1) في (ز): «ما ذکره»» وفي (ت): «ما ذكر). 
(۷) في (ز): «فأحکیه»» وني (ت): «فأحلبه». 


۱۷٦ 

من الثلث إذا كان فيه حياة مستقرة» فما إذا صار إلى حر كة المذبو مٹل من 
قط حلقومه أو شق جوف وک ھار ا ی لاا ی اك 
الحالة أصاا؛ لأن ظالاً لو قتلّه في تلك الحالة فإنا لا تلزمُه ضاناً ولا قصاصاً 
ولا دية ولا كفارة). 


وهذا الذي قاله اللي من عدم وجو القصاص إلى آخره مخصوص ‏ 
ای ف عا ارد رورا ج مانو أنه كر في 
ا لجناياتِ في الفصل الثاني في| إذا اجتمعا على الحناية واختلفت أفعاهُما: 
«الثالثة: إذا جاء وقطع حلقومه ومريّه؟ أو أبان الأمعاءَ من جوفه 
وصَيّره في حركة المذبوح فجاء آخرٌ فجَرحّه؛ فالأول قاتل وعليه“ القصاص» 
وأما لاني فعلی التغریمٌ کا لو رح مينا؛ واف ما لو جا ل مريض في 
النزع N‏ فجَرَحَه" فمات فإنا وجب القصاص عليه؛ لأن 
المريص قد يبرا بعد اشتداد المرض” به» وهذا لا رجی له برء). وهذا کلام 
امول في الحنايات. 


)١(‏ في (ز): «المذبوحين». 

(۲) في (ت): «(جیبه». 

(۳) في (ت): «(ببخصوص)». 

(٤(‏ ف (ت): «(ومرتبة). 

(ه) قوله: «(جوفه وصيره ... القصاص» ساقط من (ز). 
() في (ت): ((خرج). 

(۷) فی (ت): «(فخرحه). 

(۸) فی (ت): «استبداد المريض). 


۷% 


ويتبينٌ بذلك: أن الذي ذَكرّه في الوصايا إنم) هو في المجروح الذي قطع 
حلقومه أو شق جوف وأخرجت مصاريدء لاني امريض الذي لا جرح فيه 
فهر بذلك أن ا مراوزة كلهم على هذه الطريقة» وجّرى على ذلك الرُوياني. 
وأما العراقيون فلم يُصرّح أحد منهم بصورة المريض المشرف على الموتِ 
من غير قطع حلقومه ومَريئه ونحو ذلك مما يقطع ! بموټه"' وأنه لم يبق فيه 
جاه مستقرت وان ُذکڑ بعضهم کلاماًپُمکن برل على ن فطع حقو 
ومريئه أو شی جوف وأخرجت مصاريثه ونحو ذلك حينئٍ فلا نجزم بنقل 
لحلاف عن العراقيین بمجرّد كلام مء لابجل الإقدام عل القول باسقاط 
القصاص رال ج فر الصاف وا ال حت كان ال 
عبدا والكفارة بمجرّد هذا الكلام الحتمل» وقد نص صاحب المذهب 
على خلافه ونحن ننقل كلام العراقيين في ذلك تين فيه المسالك. 
قال ان الصَبَاغ في «شامله» لا ر أن اموت على ثلاثة 0 قال: 
«وضربٌ يكون بمنزلة الميت» مثل أن يشق بطنه وتبان حشوتّه أو يقطع 
KESE e‏ 
لا حكمَ له» ولو قتله قاتلّ لم بحِبْ به الضمان ولا الكفارة؛ لأنه ليس فيه حياة 
مستقرّة» وقد قال تعالی: لست اَلمَوْبَة للدي يع ملو ألسیكات حى 


(۱) في (م): االموته). 
)۲( في (ز): «فنقل). 
E E TT‏ 


7۸ 


ا ا 2 ج وو 


حدهم الموت قال ِف َ اَن ولا الِب يمونۈرگ وه 
ڪماء 4 [النساء: ۱۸]ء فاخ سبحانه وتعالى أن و مخ دالت غ 
مقبولة» وهذا المعطي قد حضرّه الموت فلم يكن لعطيته حكم». 

وني «البيان؛ للومراني“ نحو ذلك وحكايته" عدم وجوب القصاص 
والدية والكفارة عن الشيخ أي حامدء وهو محمول على من فطع حلقومه ومريئه 
وره 


سے 


إذ 


وکل من ذَكرَّ من المقدّمين والمتأخرين من او 
القصاص والدية والكفارة فمراڈه" من فطع حلقومه ومريئة أو حرجت 6 
حَشوته ونحو ذلك لا المريص الساله من ذلك وإ صرح أحدٌ بخلافِ هذا 
فهو راي ضعيف حالف لنص الشافعىّ رچه ا تال ول 0 
ا و و 

ويتفرَعٌ من المريض فرع حسنٌ وهو: أنه لو استحق القصاص عليه“ 


.)۱۸٦:۸( «البیان»‎ )۱( 

(۲) معطوف على قوله: e SSS E‏ 
حامد. ونصه :)۱۸٩:۸(‏ : «قال الشيخ أبو حامد: : فان جنى جناية أو أتلف مالا لم يلزمه 
ضمانہاء وإن قتله قاتل م جب عليه قود ولا دي ولا كفارة لأنه م يبق فيه حياءً مستقرة 
وإنها يتحرّك حركة مذبوح». 

(۳) في (ز): «فالظاهر أن مراده». 

)٤(‏ في (ز): «إذا خرجت)». 

() في (ز): «حکاه». 

(۲) أي: على المريض» فهو من عليه القصاص في هذا الفرع. 


۱۷۹ 

فقَتله"“ قصاصاً ني تلك الحالة وقعَ موقعه ولا شيءَ بعد ذلك لصاحب 
القصاص» ولو وقع مثل هذا في الذي قطعَ حلقومه ومریئه | يقتصض 
اقتصاصا" اتفاقا. 

وما يتفرع على ذلك: آنه لو عفى مستجق القصاص عن المريض المذكور 
صح عفوّه» ولو عَفّى عن الذي قط حلقومه ومريئه لم يصح العفو وله الدية 
ي ماله. 

والمسألة الأصلية تُذكر في مواضع؛ منها: الفرائض في الكلام على ميراثِ 
الحملء وي (الروضة») تبعاً ل«الش رح في هذا الموضع: الو ذبح ر فمات 
أبوه وهو يتحرّك لم يَرثه ا لمذبوح على الصحيح. وحَكى الرويان وجها: أنه 
یرث. وحکی الکتاطی قریبا منه عن" الرّى». زاد صاحب «الروضة»: 
«قلت: هذا الو جه غلطٌ ظاهر؛ فإِنْ أصحابنا قالوا: مَن صارَ في حال النزع فله 
حکم الميت» فكيف الظر“ با مذو ح»0. 

وما دكرّه صاحبٰ «الروضة») من ا الزيادة ا e‏ فه؟ لن م 
صار؟ إلى حالة النزع في غير المذبوح ليس له حكم الميتِ حتى لو مات 
للمريض قريب ورت منه المريض المذكورٌ غير المذبوح. 
(۱) في (ت): «فقبله». 
(۲) ي اللأصول الخطية عدا (م): «(قصاصا. 
(۳) في (ت): «على». والتصويب من مطبوعة «روضة الطالبين» .)۳۸:٦(‏ 


.)۸:٦۷( المصدر السابق‎ )٥( 
قوله: «في حال النزع ... لأن من صار» ساقط من (ز).‎ )0( 


۱۸٩ 


وو السا ى الات ى مرن أحدّهما ني الكلام على تعد 
ES‏ والثاني في العْرُة وك فى ال رالات رد تى 
ES‏ 


]٠۸٠[‏ مسألة: لو صالحَ المريض عن“ القصاص الواجب عليه على 
مال أكثر من الأرش المقدرء فهل نقول: جي ذلك الال لا سب من الثلثِ 
وإن أتى على جميع ماله؛ طلباً حفظ الروح» أو نقول: الزائ على الأزش من 
الثلث؛ لأنه ما مات تبن تعلّى الورثة با زاده؟ 

أجاب: لم أر ني ذلك نقلاً والقياس الثاني ويستمد الفرعٌ من مصالة 
السفيه على قصاص وجب عليه بأكثرّ من الأرش» ومثلّه اشتراءٌ الطعام في 
اللخمصة بثمن غال. 


ااا أمته بأقل من مهر المثل» فهل نقولٌ: هو 
كا لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر الثل» فيكون النقصان غير 
محسوب من الثلث» أو نقول: هو كا لو آَجَرَ عبده بأقل من أجرة المثل» فيحسبُ 
لتفاوتُ من الثلثف؟ 


(1) في (ت): «(ویذكر». 

(۲) قوله: «الصيد» ساقط من (ز). 

)في (ز): «والحكم». 

() في (ز): ا 

.)٠٠١:١(»)ةضورلا هذه المسألة مذكورةً في «حواشى‎ )٥( 

(7) قوله: E a a E‏ 
وانظر المسألة في «روضة الطالبین» .)١١۳:۹(‏ 


۱۸1 


E r 
.0( والأقيس: أن كسب النقصان من مهر الل‎ 


۷ مسألة: رجلَ له أرقاء» فأوصى بعتتى واحلِ منهم» فمات واحد 
منهم فعَيه الوارٹ وقد دحل تحت يده فهل قبل تعیینه ام لا؟ 

أجاب: ينبغي أن لا يقب تعييئه إذا م يغرم. فان قلنا: يغرم» فيحتمل أن 
لا قبل تعييّه؛ لأنّ غرص ا موصي أن يأحدً هناء بخلافِ صورة القتل» وجتمل 
أن يقبل. وأما إذا كان الوت قبل امتداو" يد الوارث إليه فله أن يعيَنَ الميت 
لصدق الوصية 

[] مسألة: لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكينِ وقال: لكل 
واحلِ درهم فلم خر من لِه إلا دون الألف فهل نقول: يراعی العدد 
فيط الخارح على ألف» أو نقول: إعطاءٌ الدرهم لكل واحِ مقصودٌ والعددٌ . 
نها جاء بطريق التبعية؟ ۰ 


أجاب: ل قف على نقل في ذلك والمسألة محتملةء والأقربٌ أنه يدقع 


(۱) في (م): «من غير مهر المثل»» وما أثبته هو الموافق لا في «حواشي الروضة» .)٠٠٠:٥(‏ 

(۲) هذه المسألة مذكورة في «حواشى الروضة» (ه: ه ۰ ونقلھا عل آنا سوال وجوابٌ 
الشهاب الرملي في «حواشي ا الطالب» (۳: ۳۹) ول يتعقبه. 

(۳) في (ز): «تعينه إذا». 

)٤(‏ في (ت): «يقول». 


۱۸۲ 


کل واحل درهم؛ ؛ لأنه أقربٌ لحَرَض ا لموصي» وما فصل من“ شقص درهم 
بعطی () ز* ۳ 


[۸۹ ] مسألة: موص آوصی بثلثِ ماله» سكّی منه تسمية ا لعتقائه؛ 
کل نهم در عاو تفیل مهم عل بشي في سیت واه هان 


(1) 


ت 


بر عامة" وتبرَعَ بمُنجّز في امرض بعتت معيَنِ وإعطاءِ معبن» فرجع00 


عن الوصية اذكورةء فهل الرجوع عنها رجو عن انز في امرض وإن كان 
من الثلث أم لا يجوز الرجوعٌ عن المنجُز؟ 

ثم أنشاً وصية أخرى في الرضٍ من صيغتها: أن يُخرج ثلث ماله 
بكمالِه فيصرفه الوص في قراءة ختمات وإطعام طعام وتسبيل ماءٍ 
عَذب وللفقراءِ والمساكين ولعتقائه غل ما ری ارف ف رار د 


(1) في (ز): «لغرض الواصی له فهل من». 
(۲) في (ز): «يعافي». 

(۳) هذه المسألة مذكورة في «حواشى ي الروضة» .)٠٤١ :٥(‏ 
)٤(‏ في (ت): «موصي». 

)٥(‏ في (ز): «شيئا معينا». 

(71) في (ت): «عليه». 

(۷) في (م): (اينجز). 

(۸) في (ز): «وأعطی معتق فرجع». 

(4) في (ت): «اختمة). 

)١(‏ في (ت): «وتعليقة). 

)١(‏ في (ت): «الواصي». 


۱A۳ 


العطف ا الحهات المذكورة للترتيب ليقدم الأول فالأول حتی یتم 
ع eT. a‏ و ۴ عك 
الثلث» أو للتسوية فيسوى بينهم؟ وهل جوز تفضيل جهة على أخرى وأن 
قولّه: (على ما يراه الوصي) راج إلى الكل أو إلى عتقائه إذ" هم أقربٌ مذكور 
٠ ۰ ٣‏ ب ء ۴ م 2 
ليفاضل بينهم في الإعطاء مراعاةً لتسمية الموصي أو لا أو جب التسوية بينهم 
فهل المنجُّر" في امرض يكون من رأس الشلثِ قبل التوزيع على 
” ال الملذكورة او e‏ جهة كالحهات المذكورة؛ إذ" هو من 
ا ت ج 
وإذا سوى بين المنجز عتقه في المرض وبين الجهاتِ المذكورة وزادت 
قيمته على حصَيَهِ من التوزيع» فهل لباقي ا لجهاتِ الر جوع عليه فيا زاد آم لا؟ 
أجاب: ل کور الرجوع عن الت ۷ لجز وأما التبرع ب أو صدقة 
فله الرجوعٌ عنه إذا م يتصل بالقبض المازم وم يكن ذلك من صل" لفرع 
فانه يرج عنه ولو اتصل به القبض ما ل ينقل عن ملك المتبرّع عليه. 
(1) في (ز): «في). 
(۲) في (ت): «أو». 
(۳) في (ز): «ینجز). 
)٤(‏ في (ز): «جهات». 
)١(‏ قوله: «أو يكون جهة كالحهات المذكورة» ساقط من (ت). 
(7) في (ت) و(م): «أو». 


)¥( ف (ز): «العبن). 
(۸) قوله: «أصل» ساقط من (ت). 


ET‏ صية المرجوع عنهاء ويُعمل بالوصية الثانية. 

واا الور ا س 

ويجوز تفضيل جهة على أخرى على ما يقتضيه رأي الوصي» وهو راج . 
إلى الكل. 

وأما المنجُز الذي لا جور الرجو ع عنه فإنه يقدّم على الوصية الثانية". 

]۹٠[‏ مسألة: رجل أوصی بن جرج من لِه لشخص في کل شهر 
ثلاثون" ولآخر' بعشرة مدة حيات*» وبعتق أرقاءَ عيّهم» ومنهم غزال 
رط ني عتقّها خدمة شخص مدة حياته» فإذا مات خر جت حرة وبصرفِ مئة 
درهم لکل من" الأرقاء وأوصی لحمل إن کان دَکراً بمٹل نصیب کر من 
ولده» وبمثل نصیب أنشی إن کان أشی. فا بيان حكم الوصية صية" على مذهب 
مالك والشافعيّ رضي الله عنهاء أصحيحة هي ام لا؟ 


وإذا م لف الموصى” إلا عقارا وبساتينَّ وعروضاً وحيواناً فهل يباع 


(1) في (ز): «للرجوع». 

(۲) في (ت): «الثابتة). 

(۳) في (ز): «بثلاڻین». 

(4) ي (م): «والآخر». 

)٥(‏ في (ت) و(م): «(حياتہم» 
(1) قوله: «من» ساقط من (م). 
(۷) في (ز): «هذه الوصية). 
(۸) في (ت): «الوصي». 


1A0 
لثلتُ ويرم الأرقاءٌ ويعطى كل منهم ومن اموصّى هم ما أوصىَ به ويُوقفٌ‎ 
باقي الثلث للموصی مم في کل شهر بکذا؟‎ 

وهل تقوم غزال عند وفاة الشخص المخدوم ولا وصى ها به عند عتقها؟ 
وهل تعطى ما ها قبل موتِ المخدوم؟ ۰ 

وما نصیبٌ ا لحمل إن کان آنشی؟ 

وکیف س ارك والورة اوت روخات وذ وخاد 

وهل يعم الموصى هم بكذا؟ وكيف يُفعل؟ وإذا عَزل بعص الأوصياء 
نفسّه هل يتصرف الباقي؟ 

وإذا مات امو صى هم في كل شهر بكذا وبقيت بقيةٌ من الثلثِ هل يختص 
مها الورثة أو تشاركهم البنتٌ التي كانت حلا؟ 

أجاب: الوصية المذكورة صحيحة اتفاقاً من المذهبين» والنظرٌ يقع في 

إحداهما: وصية من أُوصىَ له با ذُكرَ من الثلثِ کل شهر مد حياب 
ونصوص مالك رضي الله عنه قاضية بصحتهاء والقول بصحتها هو المعتمَدٌّ ني 
مذهب الشافعيّ رضي الله عنه الجاري على قاعدة باب الوصية" في احتمالما 


(۱) في (ز): «وذكرا». 
(۲) في (ت): «وآنثیان». 
(۳) في (ز): «الوقفية». 


۱۸٦ 


ذلك ونحوه ولا سيا مع التقيي بالثلثِ وبمدة حياة الموصَى له» وك من 


سے بے 


صرح بذلك من الشافعية. 


وما دكره في «الروضة» تبعاً للرافعى: أن الأظهرَ إبطال الوصية في غير 
القدر الأول" هو شيء بع" فيه صاحبَ «النهاية). وصاحبُ «النهاية) 


(۱) في (ت): «التقيد). 
(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۷: )۱١١‏ و«روضة الطاليين» .)۱۹٤ :٦(‏ وعبارتها: «فرع: آوصی 
لشخص بدينار كل سنة» حكى الإمام: أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار. وفيا 


بعدها قولان: 
أحدهما: الصحة. لأن الحهالة لا تمنع صحة الوصيةء ولأن الوصية با منافع صحيحة لا إلى 
غاية. 


وأظهر*ما: البطلانء لأنه لا يعرف قد الموصى به ليخرج من الثلث. 

فإن صحُحنا؛ فإن لم يكن هناك وصية أخرى» فللورثة التصرف في ثلشي التركة قطعاًء في 
لڻها وجهان: 

أحدهما: ينفذ التصرف بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنا لا نعلم استحقاق الموصى له في 
المستقبل. 

الثاني: أنه يوقف» لأن الاستحقاق ثبت إلى أن يظهر قاطع. 

فإن قلنا: بالتوقف» وبقي الموصَى له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث فذاك» وإن مات فعن 
صاحب «التقريب»: أن بقية الثلث تسلم لورثة الموصي. قال الإمام: وفیه نظر؛ لأن هذه 
الوصيةً إذا صحُحناها كالوصية بالثمار بلا نهاية» فوجب انتقال احق إلى ورثة الموصى له 
وإن نفذنا تصرفهم» فكل انقضت سنة طالب الموصَّى له الورثة بدينار» وكان ذلك كوصية 


تظهر بعد قسمة التركة). 
)۳( ف (ز): تبع». 


.)٠١١ :١١( «نہاية المطلب»‎ )٤( 


AV 


كلاه في الوصبة التی ل ت يد بالثلثِ ولا بحياة الموصًى له والأصح خلاف 
ما اقتضاه كلام الإمام'“ في الصورة التي دَكرَها أيضا. 

وقد اختارَ الصحة فيها صاحبٌ «التقریب»" کا“ حكاه الإمام» وجَزْم 
بذلك اهَرَوي في «أدب القضاء» له» وقد بسطتٌ ذلك في «الفوائد الملحضة على 
الرافعي والروضة») وف فلار هار اة في تصحيح الروضة». 

ومذهب مالك في ذلك الققدير": اختلف فيه النقل عن مالك على 
أقوال"): ۰ 


)١(‏ في (ز): «اللأصحاب». 

(۲) نبّه الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۳: )٥۹‏ على أن كلام شيخ الإسلام في 
«أسنى المطالب» عند ذكر هذه المسألة يشمل ما إذا َبّد الموصى وصيته بذلك بالثلث وبحياة 
الموصى له ي البلْقّينيّ بخلافه». 

(۳) هو الامام الجليل أبو الحسن القاسم ابن الإمام ا لجليل أبي بكر محمد بن على الشاشي القَمال 
الکبیںء لر بعلم تاریخ وفاته. قال التاج السبكي في «طبقاته الکری» (۳: :)٤۷۲‏ «أحد أئمة 
الدنيا». قال اللإمام النووي في «تذيب الأسماء واللغات» (۲: ۲۷۸): «وقد يتو هم من لا 
اطلاعَ له على أن المراد ب «التقريب» «تقريبَ» الإمام أبي الفتح سَلَيّم بن يوب الرازيّ 
صاحب الشيخ أي حامد الإسةًرايينيء وذلك غلط بل الصوابُ ما ذكرنا آنه تصنيف آي 
الحسن ابن القفال». كا نبّه التاج السبكي في ترجته من «الطبقات» (۳: )٤١۳‏ على أن 
بعضهم ظنٌ «التقريبَ» لأبيه. وانظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱۸۹-۱۸۸:۱). 

)٤(‏ في (ز): «ب)». 

.)٠٠٠( وانظر ما سيأتي في المسألة‎ )٥( 

(7) في (ت): «التعزير»ء وفي (ز): «المعمر. والمراد بيان نهاية مدة تعمبر الإنسان. 

(oY {4-o :) انظر اختلاف المالكية في التعمير في: «المعونة» للقاضى عبد انات‎ )۷( ٠ 

۰ .)۲١ :٤( و«مواهب الحلیل»‎ 


A۸ 


(۱) 


أحدها: آنه سبعون سنة» وقال به ابن القاسم“ وأشهّب» قال القاضي 


ازغ وهو الصحيح. 


o . : u 
والثاني: أنه خمسة وسبعون وبه آفتى ابن ررب قال الباجي في‎ 
سجلاته: «(وبه القضاء».‎ 


والثالث: أنه ثهانون سنةء رواه ابن الماجشون”» وبه أخدَ ابن القاسم في 


(1) هو الإمام الفقيه الزاهد عام الديار المصرية ومفتيها أبو عبد الله عبد الرحهن بن القاسم بن 
خالد العتقيٌ الملصري» صاحب الإمام مالك (۹۱-۱۳۲١١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(۱۲۰:۹) و«الأعلام» )¥: (YT‏ 

(۲) هو الإمامٌ الفقيه مفتي الديار المصرية أبو عمرو أشهبٌ بن عبد العزيز القشسى» صاحبُ 
الإمام مالك (١٤٠-٤١۲ه).‏ انظر: «السير» (4: ٠‏ ۰) و«الأعلام) )1: (TTT‏ 

(۳) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المالکی (۲۲-۳۹۲٤ه)»‏ 
شيخ المالكية في عصره» وصاحب التصانيف الحليلة في المذهب» ومن أشهرها «التلقين» 
و(المعونة). ترحته في: «السبر» (۱۷: 2۹ و«الدیباج المذهب)» .)٠١۹:۱(‏ 

(6) هو الإمام الفقيه القاضى الخطيب شيخ الالكية أبو بكر محمد بن يبقى بن ررب الأندلسى 
(۳۸۱-۱۷ه). انظر: «السیر» )٤۱۱:۱(‏ و«الأعلام» (۷: .)٠١١‏ 

)٥(‏ هو الإمام الكبير الحافظ الفقيه الأصولي القاضى أبو الوليد سليان بن لف بن سعد التجيْبى 
القرطبي المالكي (۳ ٤۷٤-1‏ ه)» له: «المنتقى شرح المو طا و«إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» وغيرهما. انظر: «السیر» (۱۸: )٥١١‏ و«الأعلام» (۳: .)٠١١‏ 

0) هو الإمامٌ الفقية الكبيرٌ مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
التيمي بالولاء ابن الماجشون المالكي (ت۲٠۲ه)‏ تلميذ الإمام مالك. انظر: «السير» 
(4:1۰) و«الأعلام» (£: ° 


۸۹ 


رواية» ومطرٌف» واختاره الشیخان ابو محمد" وأبو ا لجسن وبه کان 


يقضى بعض القضاة المتقدّمين من المالكية وقَدّمه مَكَىٌ في كتابه «التذكرة»(“. 


والرابع: أنه الثهانون أو التسعون» قاله ابن القاسم شا 


والخامس: أنه معة» قاله أت ضا وان الاسرة وابن جن 


قال ابن الماجشون: وإليه رَجعَ مالك. 


»)ه۲۲٠-۱۴۳۷( هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرٌّف بن عبد الله اليساري الملالی‎ )١( 
وغيره.‎ »)۴٤١ :۱( إبنٌ أخت الإمام مالك وأحد الحمَلة عنه. «الديباج المذهب»‎ 

(۲) هو الإمام القدوة عالٌأهل ا مغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القَْرَوانٍ المالكي» ويقال 
له: بالك ار ( ت۳۸۲ هآو ۳۸۹ه). له: «النوادر والزيادات»» واختصار «المدونة»» 
قال الذهبي: «وعلى هذين الكتابين المعول في المْنّيا بالمغرب». و«الرسالة» المشهورة في 
الفقه المالكي» وغيرها. انظر: «السير» (1۷: .)٠١‏ 

(۳) هو الإمام الحافظٌ شيخ المالكية بإفريقية أبو الحسن علي بن محمد بن خلف ابن القابسي 
المعافري القبرواني ٤0١-۳۲ ٤(‏ ه) له: «الممهد» في الفقه كبر جدا. انظ ترب الذارك) 
(۷: 4۲)» و«السیر» (۸:۱۷١۱)ء‏ و«الأعلام» .)۳۲۹٣:۲(‏ 

)٤(‏ قوله: «مكي» ساقط من (ز). وهو الإمامٌ المقرئ الفقيه الأديب أبو حمد مكي بن أي طالب 
ابن حمد بن تار القيسي المالكي (ت ٤۳۷‏ ه). انظر: «السير» (۱۷: )١١١‏ و«الديباج 
المذهب») .)١٤١:١(‏ 

)٥(‏ في (ت): «التذكير». 

(1) هو فقية المالكية في عصره الإمامٌ الأديبُ أبو مروان عبد الملك بن حَبيب بن سليان السلمي 
الإلبيري القرطبي (٧۲۳۸-۱۷ه)‏ له تصانيف كثرة» قيل: تزيد على ألف. انظر: «السير» 
(1: )و «الاعلام» .)9۷-15٦:£(‏ 


والسادس: أنه مثآ وعشرون» قاله ابن عبد الحگ0. 

وما ذكرناه في الرابع ظاهرًه التخييرٌ وإناطته"' بالاجتهادِ أرجح. 

وقد جزم بالتسيين" ابن نافع فتصيرٌ الأقوال سبعة. 

فان کان ا لمو صًی له ابن سبعين سنه جاء في تعميره الأقوال( بعده» وق 
على ذلك. 

وروي عن مالكٍ: أنه کان يُعمّر ا لحدیث ثمانین سنة ومن بلغ انين 
عَمَرَّه تسعین» ومن بلغ تسین عَمّره مئة» ومن بلغ اثر زاده على قدرٍ 
الاجتهاد. 


چ هھ ر ډسص ت | 
وإن صدرت الوصية وهو ابن مئة سنة؛ فقيل : يعَمُر بقدر الاجتهاد*) 


(1) هو الإمام الفقيه ا لحجُة آبو محمد عبد الله بن عبد الحم المصري -٠٠١(‏ ٤٠۲ه)»‏ سمع 
مالكاً وكان أعلمَ أصحابه بمختلف قوله» وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. السرا 
(1۰: ۲۰ و«الاعلام» (€: .)4٩‏ 

(۲) في (ت): «وآنه باطنه»» وني (ز): «وأنا أظنه». 

)۳( ف (ت): «بالسعين). 

(6) هو الإمام الفقيه عبد الله بن نافع الصائغ» أَرَّخ القاضي عياض وفاته سنة ٦۸٠ه‏ لكن 
صوّب الحافظ الذهبي أا سنة ١١۲ه‏ أخذ الفقه عن الإمام مالك» وكان من كبار فقهاء 
المدينة. انظر: «السعر» »)۷١:٠١(‏ و«ترتيب المدارك» .)١١۸:۳(‏ 

)٥(‏ في (ز): «الانعزال). 

(0) في (ز): «ثمانين سنة). 

(۷) في (ز): «أكثر من ذلك». 

(۸) في (ز): «بالاجتهاد). 


۱۹۱ 


وقیل: سر ة» وقیل: بالعام والعامن. ومن قال: يعمّر مئة وعشرين؛ عمّره ما 
بق من ذلك. 
وإن صَدرَ ذلك وهو ابن مو وعشرين سنة فعا واحد. 


0 سے اک۱ 


وإذا وَقَفنا لن عَمرناه e Ea‏ 
والصورة: أن الثلتّ يسع ذلك كلّهء فن مات قبل ذلك فان البقيةً ترجع م إلى 
الان نشی التي کانت حلا وی ها با دڏُکرء وإن عاش أکثر ما عر فإنه 
يرجع على الورثةء رواه عيسى "عن ابن القاسم. ا 
وصية صاحبهم. 


وأما عند ضيتى الثلثِ وعدم الإجازة فإنه إذا ضاربَ أهل الوصاياا“ 
بمدة تعميره لا يُوقف» بل يُعطاه ناجزا عند ابن القاسم في رواية عيسى» 
فلذلك قال ابن نافع وابنٌ الماجشون وهو قول سَخنون: فان مات قبل 


(1) في (م) و(ز): «إلى الورثة وإلى الأنشى». 

(۲) في (ز): «وآوصی). 

(۳) هو الإمام الفقية الوَرِعٌ ناشرٌ مذهب الإمام مالك بالأندلس آبو عبد الله عیسی بن دينار بن 
واقد الغافقي (ت۲٠۲ه)‏ رحل فسمع ابن القاسم وصحبه وعوّل عليه. انظر: «ترتيب 
المدارك)» (٤:١٠٠٠)ء‏ و«الأعلام» (ه: ۲ 

)٤(‏ في (ز): «في) قال». 

)١(‏ في (ت) و(م): «الوصا). 

() هو الإمامٌ القاضي فقي المغرب عبد السلام بن سعيد بن حَبيب التنوخي» اللقب بسَحنون 

(١۱۹-١٠٤۲ه)‏ روى «لمدونة» عن ابن القاسم. انظر: «ترتيب المدارك» »)٤١ :٤(‏ 
و«الأعلام» .)٥ :٤(‏ 


۹۲ 
ذلك فلا“ رجوعَ عليه» وإن عاش بعد ذلك فلا رجوءَ له. 

وروی أَصَبَع“ عن ابن القاسم: أنه يُضاربُ بتعْميره أهل الوصايا 
ويُوقف ما صار له» فإن عاش أکثرّ فلا رجو له» وإن مات؛ قیل: رجح ما بقي 
من نفقته على هل الوصايا. 

قال ابن أَصَبَع: ومن رأی أن لا رجوعَ له إذا عاش أكثر فإنه ڪجعل ما 
صارَ له مثلاً ولا يُوقف". قال: ولا راه إلا وقد رجع إليه ابن القاسم. 

وهذا؟ الاختلاف الذي وَقع في الوقفي عند المضاربة وفي الرجوع له 
وعلیه» تفصیلّه ن مالکاً رضي الله عنه روی عنه ابن نافع وعلٌ بن زیاد“: أنه 
إذا مات قبل ذلك فإنه يرجم إلى آهل الوصايا ما بقيّ هم» فان بقيّ شيءُ جع 
إلى الورثة. وبذلك"' قال ابن كنانة". 


(۱) في (ز): «ولا). 

(۲) الإمام الفقيه الكبر أصِبَعَ بن المَرَّج المصري المالكي (ت ۲۲٣‏ ه)) تفقّه بابن وَهْب وابن 
القاسم» ول يدرك مالكاً. انظر: «السبر» (١۱:٦١٠)»ء‏ و«الديباح المذهّب» (۱: 4۷). 

(۳) قوله: «قال ابن ... ولا یوقف» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «(وهو). 

)٥(‏ هو الإمام الفقية البارعٌ المتعبّد أبو الحسن عل بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن يعة وغيرهم» وروى عن مالك «الموطأ» وهو أولٌ 
من أدخله و«جامعَ سفيان» المغربَ» وسر هم قول مالك ول یکونوا يعرفونه. وعليه تفقّه 
سحنون وکان ال6 خا «ترتيب المدارك» (۳: .)۸١‏ 

() في (ز): «وكذلك). 

(۷) هو الإمام الفقيه أبو عمرو عثان بن عيسى بن كنانة المدَني المالكي (ت ۱۸١‏ أو ١۸٠ه)»‏ 
من أكابر تلامذة الإمام مالك وفقهاء المدينة. انظر: «ترتيب المدارك» .)۲٠:۳(‏ 


۹۳ 


وقال ابن نافع عن مالك: وبه يقول ابن كنانة' إذا عاش بعد ذلك 
فإنه لا شيءَ له على أهل الوصايا. ولم ر في ذلك عن مالك الوقفَ وعدم 
والأرجح الوقف كا قاله ابن القاسم. 

وني «الَوّازية٤:‏ «فإن خر نصف وصاياه أنفقّ على ا لموصى له بثلاثين 
درهما“ كل شهر نصف شهر»). وقضية هذا الوقف مع المضاربة. 

وأما تفريع ذلك عند الشافعية على قول الصحة: ٠‏ 

فإنه إذا اسع الحا كا في السؤال فإنه يُصرفٌ إلى أصحاب الوصايا 
وصاياهم من الثلثِ ويُوقف الباقيء ويُصرف للمذكورين في أول كل شهر ما 
أوصَّى مم به ني كل شهر؛ لأنْ ذلك صادقّ بأول الشهرء فن مات قبل استيفاء 
ما وقفناه رَجَحَ إلى الورثةء ومن جملة مَّن يرجم عليه الأنثى المذكورة وإنْ 
عاش بحي استوفى الباقي واستمرٌ حياً فهاهنا يترد من أصحاب الوصايا 
ما تقتضيه المضاربة في ا 

المسألة الثانية: ما يتعلَق بخزال» وفيها أمور: 

أحدها: أنه أوصى بإعتاقها. 

والثاني: آنه أوصى ها بمئة درهم. 

والثالث: آنه قال: (على آن تخدم) إلى قوله: (ثمّ تخرج حَرة). ‏ 
(۱) قوله: «وقال ابن ... كنانة» ساقط من (ز). 
(۲) في الأصول الخطية: «درهم»» والصواب ما أثبتناه. 


() قوله: «کل» ساقط من (م). 
)٤(‏ في (ت): «جده». 


۱۹٤4 

فاما الأول فالظاهر من قوله ا انه أوصی باعتاقه)( بعد الخدمة» 
وتكون خدمتها موصىٌ با للزوجة المذكورة من جهة'"' الورثةء فيتوقف نفاذ 
الوصية ها بذلك على إجازة بقية الورثة على المذهبين» فإن حصلت الإجازة 
زفذت. 

وعند مالك رضي الله عنه: يعر الموصّى له بالخدمةء ويُعمّر إن كانت 
أقصر ها" عمرأء فقوم حدمة الأمة تلك السنين وتحسبٌ من الثلث. 

وعند الشافعى: E TE‏ ولا يكون ذلك من الثلث إلا 
إن قَيّد به وهو متوففٌ على إجازة بقية الورثة مطلقاًء وإذا رد بقية الورثة 
الوصية المذكورة فإنهم يدخلون في الخدمة مع الزوجة المذكورة مدة حياتهاء 
امات ال الک ج ال ف وا و ما کی ا 
عنه» وعلى هذا إن قول الموصى: (إِن غزالا) إلى آخره وصية بإعتاقها على 
هذا الشرط» والوصية هي الظاهرة بقوله: (ثم تخر حرة)» وإذا لم تقبل 
لموصى ها بخدمة غزال الوصية حدمت الورثة مده حياة الزوجة ثم هي 
حرة» هذا كله على مذهب مالك رض الله عنه. 
(1) في (ز): «بإعتاقه)). 
(۲) في (م) و(ز): «جملة). 
(۳) في (ت): «آفقرها». 
)٤(‏ قوله: «السنين» ساقط من (ت). 
٤ (0)‏ (م): امن الغلث لا الذي يتعلق من القلف إلا إن فیدته)» و (ز): امن الثلث لأن الذي 


يتعلق من الثلث إلا إن فندته». 
(1) قوله: «مدة حياتها ... المذكورة» ساقط من (ت). 


140٥ 


وأما على مذهب الشافعيّ رضي الله عنه فإنه إذا رد بقية الورثة الوصية 
لاروجة عادت خحدمة ابجارية لورثة ويطلت الوص باخدمة لزوجة ولا 
تخرج حرةً بموت الزوجة؛ لأنه رَنَبَ خروجًها حرة على خدمة الزوجة مده 
حياة الزوجة ولم يوجد ذلك فلم يوجذ ما َرَثّب عليه. 


رت 


فإن قيل: ثبت ا موصي حه حَقين هما ق لعزا وح لزوجته» فإذا بطل 
حن زوجټه بالرڈ ل ببطل حن زال. 

قلت: لم يبت يثبتْ حى غزال إلا على وجود الخدمة» وعلى هذا لو أبقّت م 
غزال حتى ماتت الزوجة فعلى قول مالك تعتق» وكذلك لو مرذ خت غرال» 
وعلى قول الشافعيّ رضي الله عنه: لا تعتق» وكذلك لو امتنعت من الخدمة. 

وأما الموصَى به لغزال فإنه يصرف إليها وإِن ل د َعِْق؛ عملا بظاهر 
لفظ الموصي وجَرْيا عل مقتضى مذهبه وهو مذهبٌ مالك رضي الله عنه» وأما 
عند الشافعيّ رضي الله عنه فإنه لا يُصرف ها شىء من المة ويُوقف المة؛ فإن 
خرجت حرة ضرفت إليها. 


وأما ما یتعلٌق من آمر بیعه ما کر فإنه لا يباعٌ منه ما کان نصيباً للأئشی 


)١(‏ قوله: «خحدمة» ساقط من (ت). 

(۲) آي: هربت. «مختار الصحاح» مادة (أ ب ق). وني (ز): «بقيت». 
(۳) في (ز): (رضيت). 

)٤(‏ في (ت): «له بغزال». 


۱۹٦ 


امذكورة. وإنما يتصرف وليّها ها في ذلك كا يتصرف ولي مَن كان من الورثة 
محجورا عليه» والباقي يباع ويُصرف في المصارف الناجزة» ويوقف منه ما 
يُوقف کا تقدم تقریره. 

والذي استحقه الأشى اللذكورة لثمن ودس الثُن من جي الز كةب 
ويصرف ذلك من الثلث؛ أما الأول فلانه آوصى ها بمثل نصيب أشى» وحصلَ 
ذلك من الثلث» ومثل نصيب أنشى هو الثمنٌ ودس الثمن. 

وعندي: يستوي في هذه الصورة مذهب مالك والشافعيٌ رضي الله 
عنهماء وذلك أن حل اختلاف المذهبين إذا أوصى لأنشى بمثل نصيب بناته(“ 
وآطلق؛ فعند مالكٍ: يعطى نظير نصيب أش» وعند قا ا 
بدونہا ویزید عليها أنه نشی ففي مثالنا: لو م محصل تقييدٌ بالثلثِ وليس معنا 
إلا ابن وبتتان» يكون ها الربع عند مالك رضي الله عنه» وليس ها عند الشافعي 
رضي الله عنه إلا الخمس. 

وأما إذا جَعل الموصى به ها مقَيّداً بالثلث فلا بد من مراعاة المثليةء 
ولا سيا والموصى مالك المذهب» وإجراءٌ ذلك على مذهبه أحوط مع الذي 
قَررناه““ على أصل الشافعيّ رضي الله عنه» وقد وجذنا لكل أنشى من بنتي 


(1) في (ز): «(إحدى بناته». 

(۲) فی (ت): «تطيب». 

(۳) قوله: «آنشی» ساقط من (م). 
(6) قوله: «قررناه» ساقط من (ز). 


۱4۹۷ 
الوصي بعد الثلثِ وتّمن الرّوجات وسديسه فجعلنا"“ مث ذلك للاأش 
المذكورة من الثلث» ويكون للابن الربع وثلث القمن» وإن شت قلت 
السدس والثمن» ولكل زوجة ثلثا سهم ولباة قي" الوصايا السدس وسدس 
الله 
وإذا أردت قسمتها بالسهام الكوامل فإنك د ا 
سنا وتسيين» ثم بيد علبها مث نصفها فلع ذلك مثةً وأربعة وأربعين 
سهما؛ لجهة الثلثِ ثمانية وأربعون سَهاء وللزوجاتِ بعد ذلك اثنا عشرَ سه 
لكل واحدة أربعٌ آسهم» وللابن اثنان وأربعون سهماًء ولکلٌ بنتٍ من بتي 
ا ررر ی رالا ار ا ات بترن ا 
من الثلث المذكور تبقى لحهة الوصايا غير“ وصية الأنشى المذكورة 
ر ا 


)١(‏ في (م): «وجعالنا). 

)۲( في (ت): «فلها). 

(۳) ي (ز): «وهاني». 

)٤(‏ قوله: «مثل» ساقط من (ز). 
() في (ت): «(میت». 

(1) في (ت): «للصلب». 

(۷) في (ز): (اثمن». 

(۸) في (ز): (اعن». 

(۹) في (ت): «للأشی». 

)١(‏ قي (م): «ستة). 


4۹۸ 


وأما ما يتعلَقّ بعزل مَن عَزلّ نفسّه حيث ينفدٌ العزل على قول مالك 
رضي الله عنه» فقضية ما ذكر في الموتِ من الاستقلال هناء والذي جَّرى عليه 
عمل القضاة في عصر المتأخرين: أنهم بُقيمون بدلّ مَن مات» والكلامٌ عندهم 
ي صورة الإطلاق» وإِنْ شه عندهم أنه أهل للاستقلالء جعلوا له ذلك. 
وهو المنقول في «النهاية) و(التتمة). 

وأما عند الشافعية: فينفد العزل مطلقاً وإن جزم في بعض الصورء 
وينصب الحاكم في هذه الصورة عوضص مَن عزل نفسّه. 

وأما ما تعلق با إذا مات الموصَى هم كل شهر وبقيتْ من الثلثِ بقية 
فقد تقدَّمَ أنها تكون للورثة وتعطى' معهم الأنثى التي تصيرٌ مثل إحدى 
البنتين» وقد سبق ما يقتضى هذا والحالة هذه. 

ومن تَر إلى أن غزالاً ر يُوص بخدمتها للوارثِ وإنا هي شرطً العتق 
يجعل عتقّها حسوباً من الثلثِ ولا بحسب الرقبة ولا المنفعةٌ على الوارثِ كا 
أفتی به البعَويٌ ني الذي قال عن عبه: ٳِن حدم وَلّدي بعد موتي سنة فهو حر. 
فلا جع هذه وصيةً للوارثِ بخدمته"؛ لان الوصيةً للوارثِ لا تصح» ولكنا 
تجعله تعليقاً للخدمة بعد الموتِ فله وجه» والمعتمدٌ ما قدّمته في الفتوى» وله 
شواهد كثيرة ليس هذا موضعَ بسطها. 
(۱) قوله: «تکون» ساقط من (م). 


٤ (۲)‏ (م): «(ويدخحل». 
(۳) قوله: «بخدمته» ساقط من (م). 


۱۹ 


1٤۹۱1‏ مسألة: رجل أوصى أن يَشتَرى من ثلث ماله عَقاراً ومجعله وقفاً 
مصروفاً ریعه ي ثمنِ خبز وماءِ عذب وطعام يتصدَق به على الفقراءِ والمساكين 
ینا کانوا وحیث وجدوا على ما يراه الأوصاء المذكورون؛ لأربعة معيّنين 
نصبّهم أوصياءَ من زيادة ونقصانِ وإعطاءٍ وحرمانِ» فاشتري العقار ووْقفَ 
على الوجو المذكورٍ بطريتق شرعيّء ثمّ آل النظرٌ على الوقف المذكور لرجلين 
من ذرية الأوصياءِء فرآيا أن برا“ من دیع الوقفي المذكور سين درهما تقر 
لدرس شافعيّ وباقيها لستة تمر من طلبة العلم الشريفي شافعيةٍ فقراء وقرّر 
e‏ فعرة(» 
ثم زل المدرٌ س المعيَنُ عن التدريس المذكور وما له من المرب المذكور درس 
فقىر» وقرّره الناظران ومن له النظر العام وهو قاضي القضاة الشافعى في 
التدريس المذكور والمرتب المذكور تقريراً شرعيا" على الوجه المذكور 
الذي آذّى إليه نظر الجاكم والناظرين المذكورّين من زيادة وصف العلم 
ا على بروز الفقر والمسكنة" المو جود في المدرٌس والطلبة المقرّرین". 


(1) في (م): «من ذرية ووصياً وقرابا أن يرتبن». 

(۲) قوله: «درهما نقرة وباقيها... الشافعية» ساقط من (ز)» وحله: «ولستة عشر من طابة العلم 
الشافعية فقراء وقررا ذلك». 

(۴) في (ز): «ومن له النظر الخاص والعام». 

(6) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «الناظر). 

(1) في (ت): «على مسرور الفقراء والمساكين». 

(۷) قوله: «والناظرين المذكورين... والطلبة المقررين» ساقط من (ز). 


فھل يصح الترتیبُ المذکورٌ أم لا؟ سواءٌ بان“ ثبوث النظر الخاص 
للناظرين المذكورّين أو اخحتص الحاكم المذكورٌ به أم لا؟ وهل يمتنعٌ صرف 
الریع درام أم لا؟ وهل يكون وصفُ الفقراءِ والمساكينِ بالعلم الشريفِ 
مانعاً من صرف ريع الوقف المذكور به هم أم لا؟ وهل يجوز صرف الخبز 
والماءِ والطعام اا س والطلبة المقرّرين أم لا؟ وهل يلزمون" بالاشتغال 
بالتدریس امذكور أم لا؟ وهل إذا اختص الحاكم المذكورٌ وقرَرَ المنزول له ني 
العلوم المذكور على الوجه المذكورٍ يجوز صرف المعلوم إلى المنزول له آم لا؟ 

أجاب: نعم» يصح الترتيبٌ والتقريرٌ على الوجو المذكور» ولا يمتنع 
صرف الريع المذكور دراهم؛ لأن الواقفَ قصد سد اة وقد فوص الأمرَ ني 
ذلك إل من یکون رَصيَاًء وليس هذا من استنباط معنىّ من النص في المقصود 
ببطله کا في الواجب في الزكاة؛ أن هنا تفويضاً إلى رأي من ذكر" ولا 
ختص التفوي بم) كر من اصرف والطعام؛ لأنْ الظاهر أنه فتحَ ب ذكرَ لمن 
كم ا ال رغ ما راه 

وأيضاً ففي إعطاء الدراهم أو الفلوس”“ توسعة على الفقير والمسكين 


(1) في (م): «أم الأسواً لان». 

(۲) في (م): «یکون». 

(۳) في (ز): «لأن هنا وجد التعريض إلى رأي الوصي». والصواب أن يقال: «وجد التفويض). 
(6) ي (ز): «بآن». 

() قوله: «الفلوس» ساقط من (م). 


۲١۱ 


في يحتاجانِ إليه من كسوةٍ وغيبر ذلك" والطعام يتخيرٌ» وكذا الخبزء 
وغير المتغتر" الذي هو أنفع أولى. 
ا 1 2 » 8 ۰ f‏ ۰ 

وما ذكرّ من الدرٌ والنشل في الحيوانِ الواجب في الزكاة لا ياتي ني الطعام 
والخبز والاء ولا یکون وک الفقراء والمساكين بالعلم ق e‏ یکون 
Ee 2 2#‏ ت : 
مقتضياء وججورٌ صرف الخبز والطعام والماءِ للمقرّرين المذكورين"' لوصف 
الفقر والتقرير المذكور. 

فأما درس" فإنه ذا تقرَرَ بطریق شرعیٌ کون لازماًء وور صرف 
امعلوم له» وإذا م يلزم التدريس” وآلغي خصوص التدريس" بقيّ وصف 
الفقبر أو المسكين'' المقتضى لذلك. 


]٤۹۲[‏ مسألة: رخدت خط عا الرالد رق ال هنا ته 


(۱) فی (ت): «ف|». 

(۲) في (ز): «(وغیرها». 

(۳) قوله: «المتغير» ساقط من (ت)ء وفي(م): «التغير) 
)٤(‏ في (م): «ذلك للفقراء». 

)٥(‏ في (ز): «(مانعا بالعلم بل). 

)في (ز): الرس الاکن 

(۷) في (ز): «أما المدرسين». 

(۸) قوله: «بالتدریس» ساقط من (ز). 

)٩(‏ في (ز): «الدرس». 

)٠١(‏ ني (ز): «والمسكنة). 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرفِ المرسلين محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
۶ 0 2ه و 3 ۳ 
أما بعد؛ فإنه"“ وقعت فتيا صورتها": ما قول السادة العلاء أئمة 
الدينِ وهداة المسلمين وَفقهم الله لطاعته وهداهم في رَجُل تون له ولد يُسكًى 
امد فوَصًی لأولادِه بتسْعَي ما مله ویترکه» ثم بعد مد طويلة توفي له ولد 
آخرُ یسک محمدا"» فوصی لأولاده بمثل نصیب بيهم اَن لو کان بوهم حياً 
e » » 5 ۰‏ ۹ 0 
حين وفاته» ثم توفي الموصى المذكورٌ وانحصرت وراثه في ثلاثة أولاد لصلبه 
ر ٤‏ ۾ ص ِ 
ذكر وأنثين“ ف لأولادِ وله أحمد من تركته بحق الوصية المذكورة؟ وما 
لاو لاد ولده عمد من ذلك بى الوص المدكررة؟ قرا احور 
هذا آخرٌ السؤال» ونقلته منه بحروفه من غبر زيادة ولا نقصان. 
فأجاب فها بعص الفعن من الشافعة بالقاهرة يا نة كن ارد 
۽ ر وو ء 8 #2 1 
احمد حمسا الثلث». ولاولادِ عمد الباقى من الثلث» وهو ثلاثة اخماسه» والله 
و 
تعالی آعلم. وکتبه فلان بن فلان. 
فلا وقفت على هذه الفتوى َعَجّبتٌ من الشخص الذي كتبَ ما ذكرته 
عنه من وجهين: 
(۱) قوله: «(وجدت بخط شیخنا... أما بعد فإنه» ساقط من (ز). 
(۲) آشار الشهابٌ ابن حجر في «فتاویه» )٥۲-٠١١ :٤(‏ إلى هذه الفتوى» ونقل منها. 
(۳) قوله: «بتسعي ما يخلفه ... لأولاده بمثل» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (م): «وابنین». 


۳ 


احدھما وهو آخفھا : آنه آطلق ا جوا ولم فصل بین آن کون 
حصل رد أم لا؛ إذ الثلتُ إن يسم على الوصايا الزائدة إذا حصل رَد جميع 
ارا من خم الرر توا ف ار اور ل هه ا اه اکن کان 
ينبغي أن يكون ذلك مقيداًإما في نفس السؤال وإما ني ا جواب. 

الثاني - وهو أعضله) - : أنه أثبتَ ت في المسالة حك لا بُوافقه عليه آحد 
من أصحاب الشافعيٌ رضي الله عنه. 


قبل الشروع في بيان خط ن الشبهة اني خطر ي اقات عند 
حتی کتبَ ما تقدّم عنه 

فأقول: عتقد هذا الرجل أن الموصَی فم بمثلِ نصيب أببهم أن لو كان 
حياًآنّ الوصبةً هم صدرت بثلثِ المال؛ لأ أباهم لو کان حياً لكان له اثلث 
بسب أن اميت لم خف من الورثة غير ابن وبنتين» وإذا كانت الوصية 
صدرت بثلث الال فكأن" هذا الموصى أوصى لأولادِ أحدَ بتَسَعَي ماله 
را عمك ها ورا 2 ان 
والغلث من ثلاثةء والثلاثة داخلة في التسعة. 

مسألة الوصيين من تسعة؛ للموصَى هم بالثلثِ ثلاثةء وللموصَى هم 
اتسين سهمان» صا مجموءٌ ذلك خسةء ولرد حاصل» فيقسم الثلث على 
هذه الخمسة» فیكون لأولادِ أحمدَ سا الثلث» ولأولادِ عمد الباقي من ال 


(۱) في (ز): (سهو وهو). 
(۲) في (م): «وکان». 


4 


وهو ثلاثة أخاسه. انتهى ما حطر لي من الشبهة التى قامت عند هذا الرجل» 
ولا و وف ا أن تقوم هذه | لشبهة علا من تصدی للفتوى 
والتصنيف والاشتغال. واف ذلك عدم الت والاهمال وعلھ التروي. 

ولقد عرضت هذه المسألة عل شخصين هما من أعيانِ من قرأ عل الفقه 
والفرائص والأصول وغير ذلك من الفنون» وهما ممن صَلَحا عندي للإفادة 
وغيرٍها فلم يتخيّلا ذلك وعَرّجا عن هذا إلى غبره قبل أن أذكرَ هما شيئاً عن 
السؤال"» لكته| فاته أمر آحرٌ لم يستحضراء فلم يتك هما العمل. 

وجزى الله قريبي قاضي الشرقية خيرا حيث تَوَقفَ في الحكم على 
مقتضى هذه الفتوى» فإن الواقعة ني بلده» وأتى له أصحابُ الفتوى الذين هم 
أولاد محمد یریدون ان باخذوا من ثلث مال جدهم ثلاثة آخماسه فتَو قف 
وقال: هذا أَمرٌ لا أقبلّه ولا قبل ذهُنى. 

وكتبَ لي كتابا بذلك وأرسل لي الفتوى التي وَقفَ عليها ول يُذكز في 
كتابه إلا أنه م يقبلها ذهنه» وذلك لو قم الثلت على ما كتب هذا الرجل 
ضَيَعَ حقوقا كثيرة وزاغ عن طريتى الح وخالف الشافعية قاطبةء فالحمد لله 
الد ای ااال ف نعل هوا 
() قوله: «التي قامت... ولا شبهة» ساقط من(ز). 
(۲) في (م): «عند). 
(۳) قوله: «قبل أن أذكر ها شيئاً عن السؤال» ساقط من (ز). 
(6) العبارة في (ز): «وقد بلغني أن قاضى الشريقة توقف عن الحكم فأجاد وكانت الواقعة في 


بلده وطلب منه او لاد عمد E‏ 
)٥(‏ قوله: «في» ساقط من (ت). 


۰0 


والحامل هذا الرجل على هذه الكتابة: أنه ظَنينٌ بنفسه حتى يقح في 
المهالك» وال رجو من الله تعالى السلامة من ذلك» ومن حَقّ هذا الرجل أن لا 
یتب في شیءٍ جواباً حتى يُراجعَ كب الأصحاب. 

وقد آل أن أكشفَ قناع هذه" المسألةء وأبيَ أا ليست بمُشكلة. 

فنقول: الكلام على هذه المسألة يتعلق بأربعة أبحاث: 

البحث الأول: أن أولاد عمد هل نجعلون بمنزلة أبيهم ويكون ما 
يستحقه بوهم لو کان حياً فهو الموصی به هم أو يُقَدَرٌ كان باهم حي وكأ 

البحث الثاني: أنا إذا جَعلنا هم شيئاً موصي به إما على التقدير الأول أو 
على التقدير الثاني -فهل معناه أنه من أصل الال أو هو من الباقي بعد التسعَين؟ 

البحث الفالث: إذا جعلناه من الباقى بعد التسعين" فهل يسم الثلٹ 
عند الردٌ على النسبة أو يدفعٌ لأولادِ أحد نسحي الال والباقي من الثلثِ يدفع 

البحث الرابع: أنه إذا كان للموصى أولادٌ حالة الوصية فتقصوا أو 
زادواء فهل العبرة بعدَدهم عند الوصية أو عند الموت؟ 
(۱) قوله: «(هذه» ساقط من (ز). 


٠‏ (۲) في الأصول الخطية عدا (ز): «التعين». 
(۳) في (ت): «الموصي». 


فهذه أربعة أبحاثِ ربا يتيل غير الصواب في كل منها متيل و 
إن شاء الله تعالى ينها واحدا بعد وانحد فتقول: 

البحث الأول وهو: ١‏ أن أولاد حمل هل جعلون بمنزلة أبيهم ويكون 
ما ستحقه آپوهم لو کان حياً هو اموصی به هم آو يقر کان باهم حي كاد 
موصي مات ولف ابتین وبنتین وأوصی لأولاد عمل بمثل نصيب أبيهم؟ 


فهو يعرف بذكر مسأل قرّرها الأصحاب» وهي: ما إذا كان للشخص 
ابن وأوصی زی بمثل نصیب [ابنِ ثانِ لو کان» آو آوصی وله ابنانِ بمثل 
نصیب]" ابن ثالث لو کان؛ فالمعروف في هذه المسألة أن لزيد في الوصية 
الأولى الثلث وفي الثانية الرَبعَء هذا هو الصحيح المعروف بين الأصحاب“ 

ووجهه: آنا نقدرٌ ابناً آحرَ موجودا وكأنه أوصى لزيِ بمثل نصيب أحدِ 
ابنيه في الصورة الأولى» أو حل بنيه في الصورة الثانيةه ولو كان الم كذلك 
لم يقسم بالاتفاق إلا ما قرّرناه» فكذلك عند التقدير. 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: لزيد في الصورة الأولى النصف» وله فى 


(۱) قوله: «وهو: آن آولاد ... أبيهم فهو» ساقط من (ز). 

(9) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول» ولا بد منه لتصوير المسألةء وهي كذلك في «روضة 
الطالیین» )۲٠۹:۲(‏ ونصها: «فرع: آوصی وله ابنٌ بمثل نصیب ابن ثانِ لو کان أو أوصی 
وله ابنان بمثل نصیب ابن ثالث لو کان؛ فالوصية في الأولى بالثلث» وني الثانية بالربع». 

(۳) «روضة الطالہن» .)۲٠۹:۰٩(‏ 

() في (م): «بنته». والصوابٌ ما أثبته كا يعلم من فَرْض المسألة. 


الثانية الثلث. قال في «الروضة): «والصحيح الأول»". 

وني «النهاية»: أن هذه اللكارة عن الأستاذ حكاها شيخ الإمام عنه. 
قال الإامام: «وهذا الذي حكاه عن الأستاذِ متجة من طريق المعنى خت جل 
من صيغة اللفظ» ولكنه ليس معدوداً من مذهب الشافعيٌء والأستاد مسبوق 
فيه باتفاق الأصحاب على مخالفته» فان صارَ إلى مذهبه بعض المتقدمين فهو 
مذهت من المذاهب» وليس ودا م مذهب الشافعي» وإن پوافق ما 
تقل عنه مذهبَ المتقدمين فلا يظر“ به به على علو قدره خالفة الإجماع» ۰ 
ذکر ما ذکرّہ إظهاراً لوجه من الاحتمال من غبر ن یعتقده مذهبا. انتھی ۵ 

فإذا علمتَ ذلك علمت أن الموصى به لأولادِ محمد إنما هو الرّبع» وكأن 
اميت حلّفَ ابتین وبنتین» وأوصًّی لأولاد حمل بمثل نصیب آبيهم» ولو کان 


(۱) قال إمام الحرمين في «نهاية المطلب» :)٠١ :٠١(‏ «(وحكى شيخي عن الأستاذ أي إسحاق 
آنه کان یقول: إذا آوصی من له ابن بمثل نصیب ابن ٿان لو کان» فهذا بمثابة الوصية 
بالنصف» وكأنه ني الوصية أقام الموصی له مقام ابن ثان» وعلى هذا لو کان له ابنان» فأوصى 
لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية بالثلث» وهي متضمنة قياته مقام ابن ثالثء 
ولیس کا لو قال: آوصیت لفلان بمثل نصیب ابني» فهذا يتضمن تشريكاً ومزاحمة» وسبیله 

من ذکُره). وانظر: «الوسیط) (6: )٤۷۳‏ و«العزیز شرح الوجیز» (۷: .)٠٤١١‏ 

(۲) «روضة الطالبین» .)۲٠۹:۰٦(‏ 

(۳) في (م): ايل جدا). وام في (ت) و(ز) تقاط على الكلمة الأولىء والمئبت في مطبوعة 
«ناية الطلب» :)۲١ :٠١(‏ «غيل أخذا). وا انظ أثبته هو الصواب» والله أعلم. . ثم 
رأيتّها على ما أثبتها ني مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر الهيتمي» :٤(‏ ١١)ء‏ والحمد لله. 

.)٠٠:٠١( «نهاية المطلب»‎ )٤( 


۲۰۹۸ 
لأمرٌ كذلك لم يكن هم إلا لَب بالاتفاقء فلذلك عند التقدير على وجي 
أي إسحاق فللموصّى هم به الثلث لا بالمعنى الذي قَهمّه الرجل» بل بالمعنى 
الذي سره ف البحث الان إن شاء الله تعال وبذلك ب لك الغا 
واعل أن الول ف ر0 أوصَّى لأولاد حمل بمثل نصيب 
أبيهم أن لو كان حياًء فلو فرضنا حذف لفظة (مثل) وقال: أوصیت هم بنصيب 
أبیھم لو کان حیا؛ فهو نظبرٌ ما إذا کان له ابنان» وأوصی لزيد بنصيب ابن 
ثالث لو كان. وقد قال الرافعىً: «القياس آنه على الوجهين في إذا أضاف إلى 

الوارث الموجود»". 

ومراده بذلك: أن مَّن کان له ابنٌ وارث فأوصی لزیلٍ بنصیب ابه 
وهو قد َد فیا وجهین"؛ أصخهما عند العراقيين والبَعّوي: بطلان 
الوصية» وأصخُهما عند الإمام والرُويان وغیر هما وبه قطع بو منصور 0 


)١(‏ في (ز): «فكذلك». 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» .)١١١:۷(‏ 

(۴) انظر هذين الوجهين في: «العزيز شرح الوجيز» (۷: ° 

(6) هو الإمام الكبيرٌ الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي 
(ت۲۹٤ه)‏ اشتغل على الأستاذ أي إسحاق الإسفرايبني وغيره إلى أن برع واختلف إليه 
الأئمة. قال الاج السبكي فيه: «إمام عظيم القدر جليل امحل كثير العلم حبر لا يُساجل 
ني الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام» اشتهر اسمُه وبَعْدَ صيته وم 
عنه العلم أكثرٌ أهل خراسان». انظر: «طبقات الشافعية الکری» )٠۳١ :١(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۲۱۱:۱). 


۰۹ 


صحتها. وإذا صخحناها فهي وصية بالنصف على الصحيح» وقيل: بالكلء 
E‏ 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو أوصَى لأولادِ حمل بنصيب أبيهم أن لو كان 
حياً؛ فعلى ما قال الرافعيّ: إنه القياس وفرّعنا على الوجه الأول؛ تكون الوصية 
باطلة. وعلى الثاني وهو الذي عليه الفتوى تكون الو صية صحيحة. 

وقول الرافعيٌ: «القياس أنه على الوجهين إلى آخره». إما أن يريد 
الوجهين في الصحة والبطلانِ وهو ظاهرء وإما أن يريد الوجهين في القدرء 
وقد قَذّم في القدر ما قدّمناهٌ من أنها وصية بالنصف على الصحيح» والمعنى: 
بهثل نصیب ابني". وعلى هذا فلا فرق في مسألة نصيب ابن ثالثِ بين إثباتِ 
ET‏ 

لکن حکی الأستاذ ابو منصور عن الأصحاب: ہم فقوا فقالوا: 
إذا آوصّی بمثل نصیبه “ ذُفعَ إليه نصيبه" لو كان زائداأً على أصل الفريضةء 
وإذا أوصى بنصيبه ذُفعَ إليه لو كان من أهل الفريضةء فعلى هذا إذا أوصَى 


(1) «العزيز شرح الوجيز» (۷: )٠٤١١‏ و«التهذيب» .)٠٠:١(‏ 

(۲) قوله: «آنه القياس ... الرافعي» ساقط من (م). 

(۳) «العزیز شرح الوجیز» (۷: .)٠٤١‏ 

)٤(‏ قوله: «لکن» ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ت): «نصیب). 

(0) فی (ت): «نصیب). 

(۷) في اللأصول الخطية: «أهل»ء وكذا في مطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر اهيتمي» .)٠۴ :٤(‏ 
وني مطبوعة «العزيز شرح الوجيز» :)٠٤١:۷(‏ «أصل». 


۲1۰ 
بنصيب ثالث لو كان وله ابتانِ فالوصية بالثلث» ولو أثبت لفظة (مغل) 
فالوصية بالربم0). 

وبذلك نقولٌ في مسألينا: إذا أسقط لفظة (مثل) وفرّعنا على ما حكاه 
أبو منصور عن الأصحاب؛ فإن أولاد حم يكون ا لموصَى هم به الثلتٌ با معنى 
الذي سنفَسرّه إن شاءَ الله تعالى. 

وعن ذلك ينشاً سوال قوي وهو: أن الصحيح في مسألة مَن أوصى 
لشخص بنصيب اينه وله ابن أن الوصيةً بالنصف والمعنى: بمثل نصيب 
اينه. وأنه لا فرق بين حذفِ لفظة (مثل) أو إثباتها إلا في وجو ضعيف جدا 
حكاه البعّويّ» وهاهنا الحكيٌ عن الأصحاب - كا قال أبو منصور - التفرقة 
في نصيبٍ ابن ثانٍ أو ثالث فما السببُ في ذلك؟ 


O 


دعل الحيلة و عنها: آن آولاد محمد إن 


(۱) «العزیز شرح الوجیز» .)١٤١-١٤١:۷(‏ 

(۲) في (ز): «وحكاية). 

(۳) في (م) و(ز) هنا بياض» وجواب الإشكال ساقط من الأصول الخطيةء وقد سقط قوله: 
(وجوابه» من «فتاوی الشهاب ابن حجر :٤(‏ ۳)ء وأظنْ أن ابن حجر أسقطه لعدم وجود 
ا لجواب في نسخة «الفتاوى» التي نقل منها كحال الأصول التي بين يدي» وكأنٌ الإماء 
السرا البلقِينيّ أخر كتابةَ هذا ا لجواب ثم لم يتفطّن إلى أنه تركه» والله أعلم. 


۲۱١ 


الببحث الثاني: آنا إذا جَعلنا لأولادِ حمر الرْبعَ على الصحيح» أو الثلت“ 
على رأي أبي إسحاق"» أو عند حذف لفظة (مثل) إذا جَرينا على ما حكاه 
بو منصور عن الأصحاب؛ فهل معناه من صل الال أو هو من الباقى بعد 
التشحن؟ ۰ 

الصوابٌ الذي لايسوع لأحد خالفته: أن المعنيٌ به إن هو الثاني» وسببُّ 
ذلك: أن أباهم لو كان حياأ نا أخدّ نصيبّه بعد التسْعَين» فا لمشبّهون به 
ی اا واد ا الخ ل اوت کن اوک ل ن ی ماله 
ولعمرو بنصيب أحد بَنيه» ومَّن تيل“ حلاف ذلك فقد حادَ عن طريق 
الصواب» وكَسَبُ الأصحاب مملوءةٌ من الفروع الشاهدة لا قرَرتّه» فلم أختَجَ 
إلى نقل ذلك لكثرته. 

البحثٌ الثالث: إذا جعلناه من الباقى بعد التسُعَين فهل يقسمُ الثلث 
عند الردٌ على النسبة أو يدفعٌ لأولادِ أحد تَسَعَي الالء والباقي من الثلِ وهو 
التسع لأولاد حمد؟ 

الح الذي لا جور خالفته: أنا يسم اثلث عند الردٌ على النسبةء ولا 
جور هذا الاحتمالٌ الثاني؛ إذ يلرم عليه”“: أن مَّن أوصى لزي بثلثِ ماله 


)١(‏ في (ز): «والثلث». 
(۲) في (م): (منصور». 
(۳) في (ز): «لفظ). 
)٤(‏ في (ز): «والمشهود». 
)٥(‏ في (م): «تحيل». 
() في (ز): «(عکسه). 


1۲ 
ولعمرو بمثل نصيب أحل بنيه الثلاثة وحَصل رد؛ أن لا“ يدفع لعمرو شيئ 
وكذلك يلرم أن هذا الشخص لو كان أوصى لأولادِ أحد بثلث مالِه 
ولأولاد حمل بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حياً أن لا يّدفعَ إليهم شيئاً عند 
الرد وهذا باطل» ولوضوح ٠‏ بطلانه " أحتح إلى نقل كلام الأصحاب 

الدال على ما قورت أنه ا لحء فان ذلك مما لا تخفى» والله أعل .)١‏ 
البحث الرابع: أما هل يعتبرٌ عددٌ أولاد الموصي حالة الوصية أو حالة 
ل ای ی ا ر 
منه“: (بنصيب أحر بي الثلاثة أو أحد ابتيّ) فإنا نعتبرٌ حالة الوصية» 
وأما" لو أوصى: (بمشل نصیب زیی) وکان من وراثه أو نحو ذلك؛ 
ا 


وعلى ذلك تتخرَج مسألتنا؛ فإن الوصية صدرت هم بمثل نصيب 


(۱) قوله: (لا» ساقط من (ت). 

(۲) في الأصول عدا (م): «ولو صرح». 

(۳) في (ز): «لو»» وهو ساقط من (ت) و(م). والظاهر ما أثبته» ثم رأيته كذلك في «فتاوی 
الشهاب أبن حجر اهيتمي» .)٠٥١:٤(‏ 

)٤(‏ في (ز): «وإن»» سقط من (ز). 

(6) في (ت) و(م): «مني». وفي (ز): «بمثل). وال بت من «فتاوى الشهاب ابن حجر اهيتمي) 
.(o۳:&)‏ 

)٩(‏ في (ت): «بني آو أحد». 

(۷) في (ز): «وإن)). 

(۸) ي (م): (اونحو). 


1۳ 


أيهم أن لو كان أبوهم حياًء وذلك مجهولٌ حالةً الوصيةء والعاقبة أسفرت 
عن العلم به. 

فإن قال قائل: فقد يكون غرض ال موصي النصيبَ بتقدير العدد الموجود 
عند الوصية؟ 

فالحوات: ا ا و و دادم ي 
الألفاظ. 

وقد وَضح ج الق فی هذه الال وعلم 0( قرّرناه أن الملحكي عن 
الرجل الذي قدمناه لا يوافق كلام أحد من الشافعيةء وحينئد رجعنا د 
ف 
الأستاذ ن ساق وعند. حذف لفظة (مثل) على ما u‏ منصور 


والثانی: ما بغي للمفتي آن یکن عل نجوارها بعاد تقر آن الره 
ا 


)١(‏ في (ت) و(م): «مقصودنا). وا ثبت من (ز) ومطبوعة «فتاوى الشهاب ابن حجر اميتمي» 
(£€:6۳(. 

(۲) في (م): «ب)). 

(۳) في (ز): «أبي إسحاق الأستاذ». 

)٤(‏ في (ز): ((وغبره). 

() في (ز): «والأصحاب». 


أما الأمرٌ الأول: فا لمو صی هم بمثل نصيب آبيهم أن لو كان حياً تجعلون 
كأحدِ أولاده» ومسألة الوصية لأولادِ أحدَ من تسعة هم سهان والباقي وهو 
سبعة لا ينقسمٌ على أربعة فْضرب أربعة في تسعة تصيرٌ ستةً وثلاثين؛ للموصى 
ا ثمأنية» ولل من الابن الموجود وجوده ومجموع البّين 
والموصى هم بمثل نصيب آبيهم المقدّر وجوذه سبعةء فالملصروفٌ إلى جموع 
الوصيين خسة عشرء وهو أك من الثلث» فيقسم القت على نسبة الإجازة 
فمَخرَج الثلثِ من ثلاثة لا تة تنقسم على خمسة عشر» وباقي خرج الثلثِ وهو 
سهمانِ لا ينقسمانِ على ثلاثة» وهم المو جود من الورثة والمقدر بتقدير جعل 
الت كالذكر فهاهنا كران لائ وخسة غر وها مداخل قدا 
الئل ف الأكب ,فرت الا رهرهه عرق ا اة هدا 
رو ا ا کی ر زین 

فثلثها خسة عشرَّ يكون حينئلٍ للموصى هم بالتسعين ثهنيةٌ من خسة 
عشر» وللموصَى هم بمثل نصيب أبيهم سبعةٌ من خسة عشر» يبقى ثلاثون 
للابنِ الموجود عشرة وللابنِ المقدّر وجوه عشرةٌ وللبنتين عشرة لكل 
واحدة خسة» ثم نصيبٌ الابن المقدّر وجوده والحالة هذه هو لإخوته المذكورين 
للذكر مثل حظ الأنتين فيكون للابن نصف الثلين وهو خسة عشر» ويكسر 


)١(‏ في (ز): «الموصين». 
(۲) قوله: «وللابن المقدر وجوده عشرةء وللبنتين عشرة» ساقط من (م). 


1° 
النصف الآخرٌ على البنتين» تَضربٌ رأسها“ ني خسة وأربعين تبلغ تسوينء 
ثلثها ثلاثون؛ يُدفعٌ لأولادِ أحمد ستة عشرء ولأولادِ محمد أربعة عشر» ويبقى 
ستون؛ للذكر ثلاثون» ولكل بنتِ خسة عشر. 
ا 9 TET‏ 2 
ية ق رجا لسهولتها قا غلل الناظء وإلا فطرق الوصايا كثرة 
: 
لا حاجة لا" إلى ذكرها هناء ولكشرتہا آفردت بالتصنيفي والتدريس. 


وهذا كله على الصحح, آما إذا جَرَينا على رآي الأستا 
كانت لفظة (مثل) حذوفة» وفرّعنا على ما حکاد الاستا 


تاذ أي إسحاق» أو 
تاد أبو منصورِ عن 
الأصحاب؛ فأو لاد حمد جعَلون کأحد أولاده EF‏ الوصية لأولادِ أحمد 
من تسعة؛ هم سهان» الباقي وهو سبعة لا ينقسمُ على ثلاثة فتضربٌ ثلاثة في 
تسعة فيكون سبعةً وعشرين؛ للموصى همم بالنَسعين ستةء ولكل من الثلاثة 
وهم الابن المو جود وأولاد عمل ومجموع البنتن سبعةء فالمصروف ا 
الوصيتن ثلاثةَ عشر وهي أكثرٌ من الثلث» فيقسمُ الثلث على نسبة الإجازة؛ 
اا ا ا ا ا و 


(۱) في (ت): «آسمائها). 

(۲) في (ز): اپا) . 

(۳) قوله: «أبي إسحاق أو كانت لفظة مثل حذوفة وفرعناه على ما حكاه الأستاذ» ساقط من (م). 

(€) قوله: لهم سهان الباقي وهو سبعة لا ينقسم على ثلاثة فققضرب ثلاثة في تسعة فيكون» 
ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: «فيقسم الثلث على ... وباقي خرج الثلث» ساقط من (ت). 


۲۱٦ 


سهان ينقسم' على الابنِ ومجموع البنتين بتقدير جعله| كالذكر» فمعنا كس 
واحد وهو ثلاثة عشر» وضربه في أصل المسألة بتقدير الردٌ وهو ثلاثة فيصير 0 
تسعة وثلاٹین» فثلها ثلاثةً عشر؛ يكون حينئزٍ للموصى هم بالتسعين ستةً من 
ثلاثةَ عشر» ولأولادِ حملٍ سبعة من ثلاث عشر» يبقى ستة وعشرون للابن 
a E‏ 
ي تسعة وثلاثين تبلغ ثمانية وسبعين» ٿلڻها ستة وعشرون لأرباب الوصايا؛ 
لأولاد أحد اثنا عشرء ولأولاد عمد أربعة عشرء وللابن ستة وعشرون» ولكل 
فر 
وإنها جعلت مجموع البنتين في أثناءِ الحساب كالذكرء : نج أخحرج هما في 
آخر الأمر صحاحا؛ ليسهل الأمرُ على الناظر في ذلك وإن لم يكن له إلا بالفن. 
وآما الأمر الثاني» وهو ما ينبغي للمفتي أن يكتبه على السوال الذي ذكرناه 
أولا بعد أن يكتبَ في السؤال: (ورَدّ جيم الورثة الزائ على الثلثِ في الوصيتين 
جيعا")» فد ذاك ينبغي للمفتي أن لا يطول بذكر هذه الطريقةء بل يكتب: 
يكون لأولادِ أحمد سان وثلثا س من الثلث» والباقي وهو سان 
وثلث مس لأولاد محمد والحالة هذه» والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


(۱) في (ت): «ينقسمان). 
(۲) في (م): «(فتضرب». 
(۳) قوله: «(حميعاً) ساقط من (م). 


11۷ 


اة ك الله کیف لم يحص لأولاد عم سوی سین وثلثِ س 
من الثلث» وطلبوا أن يأحذوا ثلاثة أ خاس الثلث» ويبخسوا أولاد هد حظهم 
وحقّهم» فا لحم لله الذي ل يبرم ني هذه القد ا 

مسألة: شخص أوصى لشخص في مرض مويه بالف درهم 
ومئتي درهم يجج بها عنه حجة الإسلام» وأوصی بوصايا من ثلث ماله 


راتا عن لغ اال فط فول شرت الل الزفى ب لاخ فر راس 
امال أو من الثلث؟ وهل تصرف الوصايا من الثلث بعد إخراج القدر المذكور؟ 


أجاب: الذي أوصى به لمن بح عنه حجة الإسلام بحسب بعضه من 
رأس الالء وهو القدرٌ الذي يكون أجرة مثل مَن كح من الميقات» والقدرُ 
لباقى يكون من الثلث؛ فإن"“ حرج من الثلثِ فتنفذ الوصية فيه» وإن كان 
هناك زائد لا تحرج من الثلث؛ فإنه لا تنفد الوصية فيه. 

فان رأى السلطان-نصره الله تعالى -التبرًعَ بذلك على الأجير" الذي 


ورای دو لار ر ا ج راا 5ا ن ی ناا 
إجارة السلطان» والأرجح عندنا أن له الإجارة کا جوز ز الترع. 


وما أوصى بصرفه من الثلثِ يكون من الثلثِ الفاضل بعدما يُصرف 


(۱) في (ز): «بيت). 

(۲) في (ز): «کأن». 

(۳) في الأصول الخطية: «الأجر». وما أثبته أنسب» والله أعلم. 
() ي (e)‏ و(ز): «الإجازة». 


۲1۸ 


للح وهو القدرٌ الذي قلنا: إنه يُصرف من رأس الالء ويكون بعدما صرف 
في الین إن كان هناك ڌينء والله أعلم. 
1 مسألة: إذا عن الموصي أجيرأً للح عنه ولم يعيّن الأجرةت 
فهل تح عنه المعينُ بأجرة المثل أو بأقلّ ما يوج إذا نقص عن أجرة المثل؟ 
أجاب: هذه المسألة فيها وجهان» بخلاف ما ٳذا عن الذي يح 
وأجرته فان أجرة الئل لا تحتاجّ إل الإجازة الزائ عليها وصية ذكره الشيح 
آبو حامد في «تعلیقته»". 


]٤۹٠[‏ مسألة: لو عبن الموصي“ شخصاً للح عنه فامتنعَ ذلك 
الشخص من احج ما حکمه(؟ 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة هناني (ت)» وتأخرت بعد مسائل في (م) و(ز). 

(۲) ذكر الوجهين الحمراني في «البيان» (۸: ۲0۹)ء ونصه: «وإن عين الأجيرء ولم يقدر له الأجرة 
وجب استئجازه» وهل يجب استئجاره بأقل ما يؤخذ أو بأجرة مثله من نظرائه؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: لا یلزم استئجاره إلا بأقل ما يؤخذ ممن يحج؛ لأنه لا فائدة في أن يستأجر بأكثر من 
ذلك. والثاني: أنه يلزم أن يستأجر بأجرة مثله من نظرائه؛ لأن الموصي لا عه فكأنه إن 

قصده لعلمه بورعه وعلمه» فاعتبرت أجرة مثله بنفسه. ولا فرق على الو جهین بين أن يكون 
الجر المعين وارثاً أو أجنيا. 
E‏ (1:۷⁄): «ولو عن الأجير فقط اح عنه بأجرة 
امثل فأقل إن رضي ذلك العبَنْ على الأوجه». 

(۳) انظر: «البیان» (۸: ۲۷۰-۲۹۹). 

)٤(‏ في (ز): «في رجل عين». 

() في (ز): «فم) الحكم». 


۲۱۹ 


أجاب: ملخص ماني هذه المسألة؛ إما آن يكون في حج الفرض أو 
التطوع؛ كادي س رضي غد ابرق بال مداع رح هد بال ا 
يوجد سواءٌ عيّن ما يدفع للمعيَنِ آم ل يعن . 

وإن كان ذلك في حج التطوع" 7 عَيّن ما يدفع له آم لم يعن فامتنع ففي 
بطلانٍ الوصية وجهان: ۰ 

أحدهما: تبطل» كا لو أوصى لشخص بشيءٍ فلم يقبل. 

والثاني: آنا لا تبط“ ويُحَح عنه بأقلّ ما يوجد مَن َج به عنه 
کا لو قال: يعوا عبدي من فلانِ وتصدقوا بثمنه» فامتنح ا لمعّن؛ فانه باع من 
غیره ادى ن كر ذلك كله الشيخ أبو حامد في «تعليقه)» والأرج 


من الو جهين: الثانی*. 


7 ] مسألة": وصيان عليهما ناظرٌ شرعي يتصرفان تمعن 


(1) قوله: «فإن كان ني حج الفرض سقط التعيين بالامتناع ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء عين 
ما يدفع للمعين أم لم يعين» ساقطة من (ز). 

(۲) في (ز) زيادة: (سواء». 

(۳) قوله: «به» ساقطة من (م). 

)٤(‏ في (ز): «والراجح» 

)٥(‏ ذكر هذه المسألة الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (۳۴: )٥۹١‏ لكن من غير لفظ 
السؤال والحواب ومن غير عزوها إلى السراج البقّبني» واعتمد ما اعتمده البْقّيني. 

(7) تكرر ذكرٌ هذه السألة ني موضع آتٍِ من (م) بعد المسألة رقم (۸٠٥)ء‏ لكن ذكر نص السؤال 
فقط دون الجواب مم بعض احتلاف وتغيير في الصيغة. 


۲۹ 


ومتفر قن( بإذنه ثم مات أحدهماء ثم إن الناظر رتب ابن الموصي وابته 
وطلبا من الوصيْ الحسابَ فحوكه"" وأشهد عليه بصحة الحساب وعِلمها به 
وها فور دلو ا وأمضي الحكم وأشهدَ عليه الوصي أن عليه 
ا لخروج ما تضكنته المحاسبة وأشهد عليه أن عليه تَقَيقَ المصروف وما كان 
من رد أو إنكار قبض فعليه ضانه. 

ثم بعد مدة راد الابنْ والبنت التعرّْضص للوص في صَرَفَه بعد قراءة 
الحاسبة والإشهادِ عليها با ذكرَ وبإجازة الصرفِ» فهل هما ذلك“ أو ليس 
فما التعرض فيم] کان من رَد أو إنكار» بل لمن له الح دوكهاء وقال الرافعيٌ 
والووى وغي رهما في «أدب القضاء»: «إذا قال ف (فً قت ما آأوصّی به)؛ 
إن كانت الوصية نین ل تعرش له» وإِنْ كانت لحهة عامة؛ فن كان 
عدلا مضي تا ول بَضمنه»". 

أجاب: ليس للابنٍ ولا للبنتِ التعرْص للوصيّ ني الذي صره وفرى 
عليهم) في المحاسبة المذكورة وصدر إشهاذهما بها ذكر في السؤالء وهذا في 
)١(‏ في (م): «مجتمعين متفرقين). 
(۲) في (ت) و(م): (رشد). 
(۲) في (ت): «فعمله)» وفي (ز): «فعزلة). 
)٤(‏ في (م): «أصرفه». 
)٥(‏ قوله: «فهل )| ذلك» ساقط من (ت) و(م). 
(0) في (ت): «لمعتين». 


(۷) «العزيز شرح الوجيز» ٠١(‏ اشا ا ا NTE:‏ 
(۸) في (ت): في غر ما). 


۲۲١ 


يتعلق باللصروف من رَد آو إنكارٍ قبض إذا رجعَ إلى الورثة» فأما ما لا يرجع 
إلى الورثة كالمو صى به الذي لزمت الوصية فيه" فإن المطالبَ" ا لموصى له. 
وما ذکر من قول الوصٌ: (فرقتٌ ما آوصی' إلیٌ بتفرقته) أنه إن كانت 


2 


الوصية لمعن عرض له؛ E EA‏ 
أنه لم يقبضه» وإن كانت لحهة عامة - والكلام في الوص الذي هو أهل لذلك - 
فإ القولً قولّه في ذلك بغير يمين؛ لأنْ احق لم يتعيّن طالبه فلا يتوجَّه فيه 
ا لحف على سبيل الوجوب» وإنما كر العدل من أجل اعتبار أهل التصرُف. 

وني صورة الوصِيَنٍ لا يرجح شيءٌ منه) إلى الوارثِ فليس فيه دعوى 
رظ 


 ۷[‏ مسألة: شخص أسند الوصية لشخص, فأخبر) فقال: (متى 
قلت كنت معزولا)ء ثم تعن دخولّه في الوصية لحفظ الال ومنع التعدّي» 
فهل له الدخحول؟ 


أجاب: نعم» له الدخولٌ في الوصيةء والتعليق الصادرٌ منه غير معمول 


(1) قي (ز): «فإنا لا نرجع». 
(۲) في (ز): «ذمته». 

(۳) في (ت): «المطالة به). 
)٤(‏ في (ز): «فرق كأوصي». 
)٥(‏ في (ز): «كذلك». 

0) في (ز) زيادة: «بذلك». 


۲ 
به؛ لأنه تعليق قبل أن يّملكَ ما ذكر» وهذا غير رَه الوصية» فان الرد يصح 
وإن م يقبل» والعزل إن يكون بعد القبول. 

وسئل عنها مرةٌ أخرى فأجاب: إذا م يحصل الرد بل جد جرد ما ذكر 
فإنه يصح قبولّه ولا ینعزل؛ لأنه علق العزلً قبل أن يكن متمكناً منه» فصارً 
کا لو قال: (إن قبلت الب" فهو مفسوخ). 

1 مسألة: رجل وَصّى أقواماً على ولاه ثمّ توفي الموصي المذكور 
وجاءَ شخص من الأوصياء وقال: رددت الوصية وعزلت نفسى منها. ثم جاء 
آخرُ منهم وقال للشهود: أي شيء قال فلان؟ فقالوا: رَد الوصية وعزل نفسّه 
منها. فقال: وأنا الآخرٌ كذلك. فقال له بعص الشهود: فَل: عزلتٌ نفضسي 
ورَددت الوصية. فقال: عزلتٌ نفسى ورددث الوصية. 

فهل ينعزلانِ بذلك؟ وإذا انعزلا من الوصية وشهدَ بالعزلِ شاه من 
شهود الوصية هل جل للشاهي المذكور أن يشهد بالوصية؟ وهل يفسق بذلك 
إذا شهد عند الحاكم أم ل؟ 

وهل يحل لرفقته أن يشهدوا معه بعد ذلك قبل مضي مدة التوبة؟ ) 

وإذا سمح رفيقّه يعزلٌ الأوصياءَ من شهود العزلِ» هل له أن يُمَدِمَ على 
الشهادة عند الحاكم بالوصية أم لا؟ 


)١(‏ في (ز): «رده للوصية فإن». 
(۲) ي (ز): «بيع كذا». 


۲۲۳ 


وهل للحاكم ردع الشاهدِ لقضية ذلك؟ 

وهل يثابٌ ولي الأمر - أيّده الله تعالى - على مساعدة من وقف في ذلك 
ورَدعٌ الشاهد آم ل؟ 

أجاب: لا حل للشاهد الذي شه بالعزلِ أن بشهد بالوصية“ وبفي 
العزلًّ الذي شهده" ويفسق' بذلك لارتکابه رورا وتّدلیساً قبیحاء ولا 
يمحل لرفقته أن يكتبوا حطوطَهم مع هذا الفاستق إذا كان يؤدّي إلى التدليس. 

وإذا““ سمع م رفيقه/“ يعزل الأوصياءَ من شهود العزل فليس له أن 
يقَدِمَ على الشهادة عند الحاكم بالوصية وحمي أمرَ العزل الذي سمعَه من 
رفقته؛ فان هذا تدليس. 

ويّردع الحاكم الشاهد المدلّس الفاسق از ور 4 بالتعزیر البليغ الزاجر 
له ولأمثاله عن الإقدام على التدليس والزور. ويّردعٌ الشاهد الآخرَ لكنْ بردع 
أ الك ۰ 

ويْثابُ ولي الأمر - أيه الله تعالى - على مساعدة من وقفَ في ذلك وعلى 
رذع من ذكر. 
(۱) قوله: «أم لا؟ أجاب ... بالوصية» ساقط من (ت). 
(۲) قي (ز): ((شهد به). 
(۳) في (ز): «بل يفسق». 
)٤(‏ في (م): «فإذا». 


)٥(‏ في (م): «رفقته». 
(7) في (ز): «المزور». 


7 مسألة: رجلٌ وصّى أحدَ وليه البالين على إخوته الأطفال من 
أبيه» ثم إن الوص المذكورَ تو جه إلى الحجاز الشريفف وأوصى الوصي المذكوز 
آخاه شقيقّه على إخوته لأبيه ووَكلّه عليهم وعلى جيع ما تعلق بنفسه» ثم إن 
أحد الأطفال المحجور عليهم بَلَعّ رشيداً وأثبت رُشده على أحلِ ا لحكام وقَكّ 
ا حجر عنه في غيبة الوص المذكور. ۰ 

فهل لمن ثبت رشده آن یطالبَ و صي الوص ووکیه في عیبته با بخصه 
من میراثِ والده؟ وهل ذا کان له مطالبة وص الوص ووکیله وامتنع من 
دفع ماله فهل لول الأمر أيده الله تعالى إجباره على ذلك أم لا؟ 

أجاب: نعم» لمن“ ثبت رُشده أن يطالبَ الوكيل المذكورَ بدفع" ماله 
وإذا امتنع أجبرّه ولي الأ لواف فال دعن بلك مد رر ا 
بالطريتق الشرعي. 

[] مسألة: :رجل وص على أيتام بوصية شرعبة ية ثابتة على الأوضاع 
الشرعيةء ثم إن الوصيّ و ع 
واطَلعَ على ذلك من شهد له بالوصية والأهليةء ثم إن الوصيٌ ادعى أن الوصية 
الشاهدة له بالإيصاء عدمت منه. 

فهل يجب على ولي الأمر إجبارٌ الشهودِ بكتب ورقة بيده بذلك ووضع 
رشم شھادتہم له بها وبأهلیټه آم لا؟ وهل يأثم الشهودٌ بمنع كتبهم ذلك آم لا؟ 
(1) قي (ز): «». 

(۲) في (ز): «وبدفع). 


Yo 


وهل يشابون على امتناعهم من الكتابة له بذلك آم لا؟ مع عليهم أنه بعد 
شهاد- OREN‏ 

وهل جور لول الأمر طلبه وإيقاعٌ دعوى عليه با اشتهرَ عنه وسماع 
نة في لَه من مال الأيتام ونع مالي الأيتام من بده وإعادئه لودع ا لحك 
ال من و ا اوا ا ف ال . 

أجاب: لا جب على ول الأمر ذلك بل لا جور له» لا سيا عند اطلاعه 
على ما ذُكرَ من القادح في الوص المذكورء ولا يأثمٌ الشهودٌ بمنع ما ذكر» بل 
ثابون على امتناعهم القتضي لدع مفسدة الوص ني مال الأيتامء ولول الأمر 
- أيّده الله تعالى - طلبه وإيقاعٌ الدعوى عليه بم اشتهرً عنه وسماعٌ البينة والعمل 
بمقتضاهاء بل يحب عليه ذلك والمبادرة إلى تحصيل مال اليتامى ونزعه من يِ 
کن بطلت ٩‏ ولاینه وأهلینه وتغریوه ما زمه شر عا 

۰١‏ مسألة: رج توي إلى رحمة اله تعالى» ولف موجوداً وور 
بالغين وغ بالغين وأسند وصيته لأحد أولاوه' البالغين» و 
بشاهدَيٰ عدل» وسل" البالع حصته» وأقام الوص ينظرٌ ان ای 
عليهم إلى آخر وقت» فادعى المحجورٌ عليهم أن الموجود تما عم لف المتوى. 

فهل يلزمٌ الوصيّ المذكور أن يُعطيّ المحجورَ عليهم حصتهم بعد 
(۱) في (ت): «من يده بطلب»» وني (ز): «ید من یطلب)». 


(۲) في (ت): «لأجداده». 
(۳) ني (ت) و(ز): «وتسلّم». 


۲۲٢ 
ای انر و ی اة سا س و و‎ 
شهد بالتقويم شاهدان وتوف أحدهما فطلب الشاهد الثاني أن يشهد بجراة‎ 
اموجود» فاعى عدم الورق الشاهدِ بذلك» وادّعى البالغ أنه لم يعلمٌُ مقدارً‎ 
حصته» فهل يلرم أحدهما يمين أو القول قول الوص في ذلك؟ وما جب على‎ 
کل منهم؟‎ 

أجاب: ا ی 
ول تق َم بذلك بينة فالقول قولّه بيمينه في القَذر الذي استولى عليه. 


]٠٠۲[‏ مسألة: رجل وى بوصية شرعيةء ثم إن ورقة الوصية غدمث 
منه» فاتهم زيدا آنه سَرقَّ الورقة ا مكتوبَ فيها الوصية» وقصدَ أن يلتمس يميت 
عليهاء فهل له ذلك آم لا؟ وإذا كان له ذلك وحلف» فهل للحالفي أن يدعي 
على المستحلف بأنه قَذَفَه لكون أنه جَعلّه سارقا آم لا؟ 

أجاب: إذا وقعت عند الحاكم دعوى صحيحة في ذلك وحصل 
الإنكار فللم دعي التحليف» E‏ يدعي بما ذكر» وتُفصل 
الخصومة ينه بالطريتق الشرعي. 

1٠‏ مسألة: رجل آل إليه منافع وقفِ» فأَجَرَه لشخص مده معلومة 
أجرة معلومةٍ حالَةٍ مقبوضة» وله نت بكر بالغ » فاعترف بر شدها وأذن ها 
أن تضمته في الإ يجار المذكور» وشهد بذلك كله شاهدانِ من الشهداء ثي إن 


(1) قوله: «عند الحاكم» ساقط من (ز). 


¥ 

الآجر“ المذكور" بعد سنة مَرصَ مَرَّصَ الموتِ وله ابنانِ صغيرانِ والبنت 
المذكورة فأوصى عليهم الثلاثة شخصّين» وشهد في الوصية المذكورة أحد 
شاهدَىي الإجارة المذكورة ناسياً لما" شهدَ به في الإجارة من اعترافِ الواللِ 
برشل البنتِ المذكورة» ثم توفي الوص المذكور وئبتت الواضة لذ كر رة 


E E O RS EE‏ ؟ وهل 
نسب إلى تقصير في ذلك والحالة هذه أم لا؟ وهل e"‏ شل البنتِ 


المذكورة باعتراق اف والِها بذلك في الإجارة آم بحَجرها" بمقتضى الوصية 
ال 
أجاب: ليس على الشاهدِ في ذلك حَرّج» ومحكم برشل البنتِ بمقتضى 


]٥١ ٤[‏ مسألة: وص عل آیتام» وللڈیتام عل رجل غل بمقتضی مسطور 
شرعيّ عدم المسطور وأنكر الرجل الغلة ول يقد الوص المذكور على إقامة 
نة على الرجل بالغلة امذكورةء فصالح الوص ذلك الرجل على الغلة الكثيرة 


(1) في (ز): ثم إن ا لمو جر». 

(۲) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

() في (ز): «ها». 

() قوله: «ثم توفي ... الوصية المذكورة») ساقط من (م). 
() قوله: «من حكام المسلمين» ساقط من (ز). 

() قوله: «والحالة .... لا» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «أم حكم بحجرها». 

(۸) في (ز): «الثانية». 


۲۲۸ 
بدراهم قليلة للضرورةء فهل هذه الصالخحة صحيحة أم ؟ وهل ما فاه 
الوصيٌ يلزمُه بذلك شي۶؟ وهل المصالة إقرارٌ من الوص أم لا؟ 

أجاب: لا تصح المصالحةء وليست المصالحة إقرارا من الوصيّء ولا 

ت 1 ۴ و ي ړا 2 . . 

حرج عليه ي المصالحة ولا يلزمه شيء؛ إذ هي طريق يتوصل با إلى خليصٍ 
بعض حق الأيتام» وهذا هو مقصده والله بعلم المفسد من المصلح» وإذا بلع 
لأيتامٌ فلهم مطالبة الرجل بالغلة على الوجو الشرعي. 

[] مسألة: عجو عليه جر إليه الإرٹ حصةً من بناءَيْن» ولزوج 
مورثه حصة منههاء فأراد الزوج المذكورٌ الانفصال من المحجور المذكور في 
البناعَين المذكورّين» فامتنع الشهود من الشهادة عليه" لاستمرار الحجر عليه 
فهل إذا أذ الوص وقاضي القضاة الحنفيٌ للشهود في الشهادة عليه تصح أ 
لا؟ وهل محضر القشمة" شرط في ذلك ام لا۵)؟ 

أجاب: إذا قاسم الوص الشريك المذكور“ بالطريق المعتتر صت 
القسمةء فإذا أذن الوص للبالغ المحجور عليه في القسمة المعتبرة فقَسَم 


)١(‏ في (ز): «الموصي». 

(۲) في (ت): «من الشهادة عليه تصح أم لا لكن ضرب الناسخ على قوله اتصح أم لا٤»‏ وهو 
الا 

(۳) في (م): «القيمة». 

)٤(‏ قوله: «وهل محضرٌ .... آم لا» ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ز): «الشريك الوصى». 

(0) قوله: «المعترة» E‏ 


۲۲۹ 

يإذنِ الوصيٌ؛ فحيث كانت القسمة بَيْعاً لرَدٌ أو تعديل“ فلا تصح من 

اللحجور عله ادن غ الوصي خلافاً ll‏ صح ٤‏ صحة بیعه ادن الول" 
وعلى ما صح تصح هذه القسمة إذا صدرت بالطريق"" المعتر. 


E‏ الإفراز فالأرجح صحتها من المحجور عليه بإذنِ الوصي 
كا صح جع من الأصحاب قبضه مال الخلع ونحوه بإذن الول(؛ فان 
الأفراز إل ال آفرب. 

اا بإذنِ قاضي القضاة الحنفيٌ فإنه إن حَكَمَ بصحة تصرف 


ويصح الإشهاد فيم قلنا: إنه يصح أو ينفذ. 


1 ] مسألة: رجل أوصی لحمل امراة من ثلثِ ماله بمثل نصیب نشی 


الا ا ا 
کلاً منهما بیع. انظر : «(روضة الطالیین» .)۲٠١-۲۱٤:۱۱(‏ 

(۲) صحة بيع الملحجور عليه اله بإذن وليه وج صكحه الغزالّء لكن الأصحٌ عدم الصحة. 
انظر: «روضة الطالبين» )۱۸٤١ :٤(‏ و«تحفة المحتاح» (: ۱۷۳) وامغني المحتاج» (: 
۱۷-4). 

(۳) في (ز): «الطريق». 

€3 قم في التعليق على المسألة رقم (۲۸۳) تفي قسمة الإفراز. 

)٥(‏ في جواز قبض ال محجور عليه بالسفه لعوض الخلع بإذن وليه وجهانِ قال في «روضة الطالبين» 
:)۳۸١ :۷(‏ «ففي الاعتداد بقبضه وجهانِ عن الدّاركي» ورجح الحَناطي الاعتداد». 
والاعتداد هو الراجح م. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۲٤‏ ) و«تحفة المحتاج» (۷: .)٤٠١‏ 

() في (ز): «الوصي وإنا. 


۲۹ 


من آولاده إن کان آنشی» وبمثلٍ نصیب ذکر من أولاده إن کان ذكراً» وأوصی 

آن بُصرفَ لشخص معَنِ من الثلثِ ني کل شهر کذا کذا درهماً مده حياه 
ول مهاعة من الثلث كذا كذا رهما فوضعت الحامل أش. 

فهل تصح الوصية للموصَى له ني كل شهر بشهر واحلِ وتبطل في الباقي 
أم تصرف له مده حیاټه ويبقی له ما فضل مى الثلثِ عن الموصى هم؟ 

وإذا م تصحٌ الوصية إلاني شهر واحدٍ وفضل عن امو صَى مم من الثلِ 
شيءٌ وأطلقّ ا موصي الوصية ول تقل ما فضلَ مى الثلثِ يعو إلى الورثة؟ وإذا 
عاد إلى الورثة فهل تستحق البنتٌ الموصَى ها بمثل نصيب أتثى منه شيثاً أم 
ل؟ 

أجاب: نعم» : نصح الوصيةٌ للموصی له بکذافي کل شهر مدةً حياته من 
الثلث» ویُعمل با ني کل شهر ما دام حي 

وما ذكره في «الروضة تبعا للرافع من أن الأظهر الطلد دفي غر 
الآأول؛ هو شيءَ ۶ تبعا فيه صاحبَ «النهاية)» وصاحب «النهاية» كلامه في 
الوصية التي لم تقَيّد بالثلث» والأصح خلاف ما اقتضاه كلام الإما م ف 
الصورة التي کا رد ا ا واا ا 
حكاه الإمام» وجزم بذلك اهرَويّ في «أدب القضاء»» وهو الجاري على قاعدة 
باب الوصية» وقد بسطت ذلك في «الفوائد الملحضة على الرافعي والروضة). 


وإذا صرف لأصحاب الوصايا مستحَقهم لاتساع الثلثِ وفضل الباقي؛ 


)١(‏ في الأصول ا لخطية هنا وفي الموضع السابق قبل كلات -: «درهم» والصواب ما أثبتناه». 


۲۳1 


ںےہ 


E 


ثلث بقية فإنها تكون للورثة. 
وتستحق البنتٌ الوص ها بمثل نصيب أثلىٰ من الثلثِ نظي أنشى من 
أولادِ الموصى. 


وقد سألني سائل في سَمَّري إلى الشام عن صحْة الوصية المذكورة أولاً 
فأفتيته بالصحة» فقال لي عن بعض مَن لا خبرة له بالمذهب أنه قال: (إن مذهبَ 
الشافعيّ رضي الله عنه إبطال الوصية في غير الشهر الأول). وحرامٌ على مَن 
ا 0 ا ر ا جد ر ار ا 8 
من نحق الكلام بالطريق المعتبر. 

وقد بسطت على المسألةٍ عملا مستقلاً على قول الإمامين مالك والشافعي 
رضي الله عنه)". 

]٥°۷[‏ مسألة: رجل أوصی بین" له في بد شخص لشخص آخر 
وب الوصی له بعد اموت وله وارٹ مكلف رشید فهل جور للوارثِ قب 
هذه العين ام لا؟ 

أجاب: نعم جور للوارثِ قيش العين من اموتع لقضبة الحلاتة فة(« 
وور لل ادا ف اال وا ع د اف عاف الراره 


(1) في (ت): «الأحكام». 
(۲) تقدم برقم .)٤۹۰٩(‏ 
() في (ز): ((بمعين). 
)٤(‏ في (ز): «إطلاقه». 


۳۲ 
بالقضية الخلافية ENE‏ الطريقين» 
والرافعي 3 ذكرً ذلك بحثاء وقد ذكرَ في القَسَامة فيه احتمالّين لاإمام. 

" ا لحملة» فا معتمد أنه محلف ويقبض بقضية الخلافةء وفائدة ذلك 
لو كان الموصي اشتراه للموصی له" ول يقیشه فنه تقر بقبض الوارث, 
وها اظن أنه سق ف بقبض الموصّى له؛ إذ لا خلافة له. 

وما ذْكرَ في «الكفاية» من أنه يَعيق المكاَبُ بقبض الموصَى له النجو لا 
يخالف ذلك؛ فن الوارتٌ يقبض أيضاً. 

فإن قيل: فلم منعت الموصّى له من قبض المبيع؟ 

لت لان الا رار من فرق الهر ى ودلك ان بالرى 
وخلیفته» کا لو أوصی بعین وکانت مبتاعةً وفيها الخيارٌ فنه ينتقل الخيارٌ 
للوارث» ولا خیار للموصی له. 

]٥٠۸[‏ مسالة: رجل أوصى وصية - وهو القاضي برهان الدين 
جماعة ر حه الله تعالى - من جملتها أن قال: «ومن الديون التى على مئة ألف 


)١(‏ في (ت) و(م): «الموصی)». 

(۲) قوله: «له» ساقطة من (م) و(ز). 

(۳) في (ز): «مسألة: وصية القاضى برهان الدين ...» 

(6) هو الإمامٌ الكبيرٌ قاضي والشام الخطيبٌ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الکناني (٠۷۹۰-۷۲ه)‏ انتهت 
إليه رئاسة العلاء في زمانه. انظر: «إنباء الغمر» )٠١ :١(‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» 
(۳: 1۳۹(. 


r 
وخسة آلافي درهم لزمت ذني بطري النذر الشرعيّ تصرف في وجوه ال‎ 
والرٌباتِ حَسبا أعَينه ني آخر هذه الوصية).‎ 
ثي ذكر أمرَ الوظائف التي كانت بالقدس الشريف» وآنها إِنِ استقرّت‎ 
باسم ولدِهِ من بعلِه آن العلوم يُصرف منه لن يقومٌ بالوظائفي كذاء ولغره‎ 
کذا.‎ 
ثي قال: ومهم فضلّ من المعلوم بعد ذلك يضاف إل فاضل ما حاف‎ 
ول ك هدلت جد ورن العاقبة فذاك إلى رأي‎ el 
الأوصياء» وإن رأى الأوصياء“ الملصلحة في خلافِ ما ا ضا ا را‎ 
اللصلحة؛ فالحاض يّرى ما لا يّرى الغائب».‎ 
ثم ذکر أشياءَ تعلق وا 2 ثم قال: «وأما صرف اليل المترثب في‎ 
الذمة فعلى من أذكزه؛ فيّْصرَفٌُ لشرفِ الدين ابن عمّي ألا ر ولولډه‎ 
عر ز الدين آلا درهم» ولعبد الله بن سراج الدين فا درهم» ولأشته( آلف‎ 
درهم» ولأقاري الفقراء بحهاة ما يصرفه علبهم الشيخ نج الدين فا درحم‎ 
ون يعرفه الشيخ نجم الدين من الفقراء بالقدس الشريف ألفا درهم» ويُصرف‎ 
لفتاح ثلاثة آلافي درهم» ولبارك ألا درهم» ولخاتون“ ألما درهم» ولعائشة‎ 
نت خالي مال الدين يوسف آلا درهم».‎ 


)١(‏ قوله: «وإن رأى الأوصياء» ساقط من (ز). 
(۲) قوله: «ثم .... بولده» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «لأخيه». 

)٤(‏ في (ز): «ولبني خاتون». 


4 


هذا آخرٌ ما وج بخطه في وصيته» فما بُفعل بالباقي من ال أل 
والخمسة آلاف المقدار المعيّن للمذكورين» وكان أسند وصيته للقاضي سري 
الدين والشيخ جم الدينِ ابن عه ولناصر الدينِ بن قاسم جتمعين ومتفرقن. 
فهل لأحدِ منهم أن يَشتريّ من الباقي عقارا ويَقَفَه على سبيل الر؟ 
أوعليهم صرفه دراهم؟ وهل“ قولّه في أثناء الوصية: «وإن رأى الأوصياءُ 
للصلحة في حلاف ما أوصيتٌ به» إلى آخره» ما يسرع الشراء؟ وإذا مات 
الأوصياءٌ وبقيّ من المذكور ية بعد شراء العقار" ما پفعل بہا"؟ وه 
يصرفها؟ وما يفعل بالعقار المذكور إذا م يصح وقفه؟ 
أجاب: يُصرف الباقي في وجوه ال والقربات؛ عملا بقوله: «يُصرفٌ 
في وجوه الب والقربات». وأما قوڵه: ا في آخر هذه الوصية) فإنه 
قد عبن الذين ذكرهم من أقاربه» وعَيَن مَن يعرفه الشيخ ‏ تجم الدين من 
الفقراء بالقدس الشريف» وعيّن من عتقائه مفتاحاً ومُباركا» وعَيَنَ من أولادِ 
عتقائه خاتون» فعرف بذلك أنه لم بحص الأقاربَ بذلك. 
ووجوه الب ما ذكرَه الله سبحانه وتعالی في کتابه الکریم بقوله 2 
وق لمال عل حب دوى الرف والبتم والمسكين وان آلسبيل والسار سَاپلنَ 


ص 


وف الراب # [البقرة: ۱۷۷]. 


(1) في (ز): (في». 
(۲) قوله: «به... العقار» ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «ها». 


o 


وأا «والقَرّبات» فإنها لفظة مستعملة فى كل نفقة نفقة قرب ا 
إلى الله سبحانه وتعالی» قال الله سبحانه وتعال: ¥ وير سے الراب س 


ر 


و ر لاخر وَيَْحد ما نمق فرب عند ال € [التوبة: ۹4ء 
وهي غير منحصرة؛ لأنها تشملٌ“ مصارف الزكاة الواجبة وصدقاتِ التطوع 
ومايْفَقّ على الضيفي والبائس والقانع انر ومن يريد احج وغير ذلك من 
روا ات و ا رع ج 

وقد تعرَصَ الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه في «الأَم» لسبيل الله تعالى 
وسبيل الخير وسبيل البرٌ وسبيل الثواب"» وذكر قسمة ذلك على وجو لا 
يظهرٌ منه تفسيرٌ وجوه ال ولم يتعرّض للقرّبات. 


ويكتبٌُ بعص الموتقين في ذلك وجوه الب والقرباتِ المطلقة العامة ولا 


(۱) في (ز): «لا تشمل). 

(۲) نص «الأم» :٤(‏ ۲۳): «وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطيه مَّن آراد الغزوَ لا 
مجزي عندي غبره؛ لأن من وجه بان أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزوء وإن كان 
کل ما أرید الله به من سبيل الله. والقولٌ فى أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال 
الموصي ويجمع عمومهم وآن يعطوا بقدر مغازم إذا بعدت وقربت مثل القولٌ في أن تعطى 
المساكين بقدر مسكتتهم لا يختلف» وني أقل من يعطاه وني مجاوزته إلى بلد غيره مثلل القول 
في المساكين لا بختلف. 
ولو قال: أعطوه في سبيل الله أو في سبيل الخبر أو في سبيل البر آو في سبيل الثواب جُزئ 
ااا و اوا 
والغزاة وابن السبيل والحاج» ودخل الضيفُ وابنٌ السبيل والسائل والمعترٌ فيهم». 


۳٦ 
صرف للأقارب الذين عينهم وعين ما يُعطون“ شيءَ من الباقي وٳن بقيَ‎ 
ا یذکره صرف إلبه ما يفتضه نر ه» والقاض ( بضر ف ذلك‎ e منهم‎ 
فیم) يراه أفضل مما ذكر ويقدم مَن دَكرَهم الله تعالى في قوله وذي القربى‎ 
واليتامى إلى قوله وني الرقاب» وليس لبعض الأوصياء أن يَشتري منه عقاراً‎ 

ويقَمَه على ما ذکر» وعلیه“ صرفه دراهم. 

وأما قولّه في أثناء الوصيّة: «وإن رأى الأوصياء» فان ذلك غت 
بالمعلوم الذي درف 

والذي يُفعل بالبقية فقد تقد جوابه. 


وأما العقارٌ فإن أمكنٌ رده على بائعه وأخذ الثمن منه فُعلَ ذلك وإِنْ [ 
يمكنْ فإنه باع العقارٌ ويْصرف ثمنه فيا ذكر» وإِنْ حصل تقصانٌ فهو ° 
ر E E‏ 
مضمون على الوصيٌ الفاعل لذلك يؤخذ من تركته". 


(۱) في (ز): «وعين ما يعطون ما يعطون». 

(۲) في (ز): «نفر). 

(۳) في (ز): «والوصي». 

)٤(‏ في (ت): «ذوي). 

)٥(‏ في (ز): «بل عليه». 

(7) في (ت) و(م): «فهل». 

(۷) وقع في (م) هنا بعد المسألة المذكورة تكرارٌ لنص سؤال المسألة رقم )٤۹7(‏ من غير جواب 
مع بعض اختلاف وتغيير في الصيغة. وقد كتب في المامش: «هذا السؤال تكرر من كاتبه 
سهواء وني أصله كذلك». 


۷ 


[۹] مسالة: ا ابن الرفعة عن اورا «من أن النذرَ في 
مرض اموت محسبُ من الثلث»» هل العمل عليه؟ فان إطلاق الأصحاب 
يقتضي حسباته من رأس المال؟ 

أجاب: العمل" على أن النذر ني مرض الموتِ بحسب من الثلث؛ لأا 
لو قلنا: بحسب من رأس المال؛ لكان للمريض مرصَ الموتِ أن ينذرَ الصدقة 
بماله كله فيض على الوارثِ حقه بطري لا يقدرٌ الوارث على كَمَضه 
ف معتمة الحسبان من الثلث» وفي كلام غي اوران ما بقتضيه٠‏ وفي «البحر؛ 
للروْيا إشارة إلى ما ذكره الفورانق فقالّ بعد أن حَكى القولين في الحجْةٍ 
المنذو رة أهيّ من رأس امال أو من الثلث: اا اتان 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 

(۲) في (ز): «ما نقله ابن الرفعة عن الفوراني». والفوراني هو الإمامٌ الكبيرٌ المصنف أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد الفوراني الَروّزي (ت ٤٦١‏ ه) أحد حفظة المذهب 
وأعيان أصحاب القفال. قال الحافظ الذهبى: «له المصنفات الكثبرة في المذهب والأصول 
والجدل والملل والنحل وطبق الأرض بالتلامذة وله وجوه جيدة في المذهب» وكان مقدّم 

- الشافعية بمَّرْو). له: «الإبانة» في مجلدين»› وهو من آقدم المبتدئين في بيان الأصح من الأقوال 
والوجوه. انظر: «(طبقات الشافعية الكرى» :٥(‏ ۱۰4) و«(طبقات ابن قاضی شهه) 
)۸:1 (. ) ) 

(۳) في (ز): «بل العمل». وما أثبته هو الموجود في مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن 
حجر اهیتمی ١ : ٤(‏ في نقله هذه الفتوى عن السراح البلقيني. 

)٤(‏ قوله: «کله ... حقه» في موضعها من (م) بیاض. 

)٥(‏ قوله: «وفي كلام غير الفوراني ما يقتضيه» ساقط من (ز). 


۳۸ 


A 


ال دغ ال ن فا ا جد اق ال اا اد مرف 
اموت فإنه يكون من الثلث قولاً واحدا». 


سر 
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وما كر اليا عن بعضي الأصحاب بُراسان بشي به إل اوران‎ 


سر ا ص 


وقد صَرَحَ الإمام في «التهاية» بها قررناء فقال: «وإنً الذي يصدٌ من 
المريض في مرضه المخوف من أن النذرّ لا حلاف فيه" وكذا الكفارات التي 
تجري أسبا ما في المرض»". وما كر الإمام في الكفارة فيه وَقفة. 


(۱) «بحر المذهب» (۰: ۳۳-۳۲)ء ونص عبارته: فرع: النذور والكفارات وما وجب 
عليه باختياره فيه قولان؛ أحدهما: بخرج من رأس الال كالحج الشرعي» وهو الصحيح. 
والثاني: يخرج من الثلث؛ لأا أضعفٌ حالاً ما وجب شرعاًء وهذا بيبطل بالدّين فلا يصح 
القرل ت 
وقال بع أصحابنا بخراسان: إن كان هذا الإجاب في مرضه فهو من الثلث وإن كان في 
الصحة فقولان؛ أحدهما: من الثلث؛ لأنه متهم في التزامه في حقّ وارثه؛ لأنه لا مطالبَ به 
في الدنيا». 

(5) أي: لا حلاف في أنه من الثلث. ونص «نباية المطلب» :)۱۸١:1١(‏ «والنذر الذي يَصدر 
من المريض في مرضِه المخوفِ من الثلث لا خلافَ فيه». 

(۴) «نهاية المطلب» .)۱۸١:1١(‏ 

(6) في الأصول الخطية: «وما ذكره الإمام في البحر). وما أثبته هو ما في مطبوعة «الفتاوى 
الفقهية» للشهاب ابن حجر اهيتمي (: )۲۸١‏ في نقله هذه الفتوى عن السراج البلقينيء 
وهو الصوابٌ كا لا يخفى» وسيأي في جواب المسألة التالية نفل السراج لقني ما نقله 
عن الإمام هنا وسيعترضه بنفس العبارة» وهي موجودةٌ في الأصول هناك على الصواب 
الذي آثبته هنا. 


۲۳۹ 


. JY PEJ e DP ° ا‎ ET 
وقد يرجح انه من راس الال: بان مثل ذلك لا یقصد به حرمان‎ 
الوارثِ بخلاف النذور.‎ 


وما يدل على أن النذرّ في مرض الموتِ بحسب من الثلثِ في حق 
الاج جنبیٌ: أنه لو نَذَرَ أن يتصدق على بعض وريه بشيء وان النذر في مرضِ 
لوت أنه لا اعترا لبقية الورثة عليه» وهذا لا سبيل إليه» بل لبقية الورثةٍ 
رده وإن خر من الثلث؛ لئلا يلزمَ أن يزيد بعض الورثة على بعض وهو 
منوع یو في «الفوائد)» قد ذكرتها في «التدريب». 

]١ 1‏ مسألة: إذاوقع من المريض لذ بصدةة في زمنِ لو تصدق فيه(“ 


کان سوبا من الثلث» كالمرض المتصل بالموتِ ونحوٍ ذلك من ظهورٍ 
الطاعرن» ما حكمه؟ 


o 
~ رہ ل‎ 


أجاب: هذه حل وَقفةٍ من جهة أنه لو سح هذا الاب لزم أن يفوت 
الم ریش جيم ماله على وارثه بالنذر» ویلزم منه أنه لو نذر أن يتصدَقٌ على فلانٍ 
الفقير فكان فلان من بعض وريه أن يكو ذلك كالخارج من رأس الال 


.)۲۸١ :٤( في (ز): «فإن». والمئبت من مطبوعة «الفتاوى الفقهية» للشهاب ابن حجر اهيتمي‎ )١( 

(۲) العبارة في (م): «وقد ترجح من رأس لمال مثل ذلك». 

(۳) نقل الشهاب ابن حجر اميتمي هذا ا لجواب استشهاداً به في أثناء فتوى له في «فتاويه الفقهية) 
.(YAYT-YA1:€)‏ 

)٤(‏ يعني : «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة). 

)٥(‏ في (ز): «به). 
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ویكون مَسْتّشكلا' با لو أعتق المريض نصيبه من العبد المشتّرك؛ فإن المنقولًّ 
آنه لا يَسري في القدر الزائ على الثلث؛ لأنه مُعْسرٌ بالنسبة إلى الزائد عنه» 
وإن م تكن السراية حسوبةٌ من رأس الال مع أنها سريعة النفوذٍ فكيف بنذر 
التصدق! 

ولایقال: الفرق بینھم أن الیسار شرط فما ول يوجد؛ لأنّ عدم وجووه 
ليس صورة بل من فعل الفقيو بمقتضى الدليل القائم عند فكذلك بجعل نذرٌ 
التصدق ني الرض غير محسوب من رأس الال؛ تتزيلاً للناذر متزلة المحجور 
عليه ا لمغلس» بل" محجور عليه بالنسبة إلى الثلثين. 


وحینئذ» فینبغی الفتوى بأن نذرّ الصدقة إذا صَدَرَ في المرض محتسبُ 


”- 


م الثلت: 
فإن قلت: يلزمّك على ذلك نذرٌ الح في المرض والحلف وال جنث في 
المرض. 


قلت: ألتزمه ویمکن الفرق بأنە“ 2 يتقف النذر إلى إخراج مال 
حال بخلاف نذر ا وقد صرح القاضي الرَويان في «البحر عن 
N OO‏ 


اا 


أن 


(۱) في (ت): «مستهلکا». 
(۲) في (ز): «رده». 
(۳) ي (م): (اهو). 
)٤(‏ في (ز): «آنه». 
)٥(‏ في (ز): (اوره). 


أ 
محل القولين - مع أا مشهورانِ-في| إذا صَدَرَ في الصحةء ما إذا صَدَرَ النذر 
في مرض ال موت فإنه يكون من الثلثِ قولاً واحدا. 

وني المسألة كلام مطول" ليس هذا موضعه. 

وما دَكرّه الرَوْيانعّ صرح به الإمامٌ في «النهاية» فقال: «والنذرٌ الذي 
يصدرٌ من المريض في مرضه المخوف من الثلبِ لا حلاف فيه وكذا الكفارات 
التى" تجري أسبانها في المرض»٠‏ وما دكرّه الإمام"“ في الكفارة بعيد» 
والقياس أغا من رس الال 


(۱) «بحر المذهب) )٣٣-٣۳۲ :٥١(‏ وسبق في المسألة السابقة نقل عبارته. 

(۲) في (ز): «یطول). 

(۳) قوله: «التي»: ساقط من (ز). 

.)۱۸٠١:١١( «ماية المطلب)»‎ )٤( 

() في (ت): «(وما). 

(0) قوله: «الإمام» ساقط من (ز). 

(۷) أشار الشهابُ ابن حجر الميتمي إلى هذه الفتوى ونقل كلاماً يسيراً منها معتمداً ما فيها في 
آثناء جواب له في «فتاويه الفقهية» :٤(‏ ۲۸۲). 
فائدة: قال الشهابٌ ابن حجر في «فتاویه» :٤(‏ ۲۸۲) عقب كلام البلقيني: «وبا تقرّر 
يُعلَّمُ: أن المنقولّ المعتمد بل افق عليه كا مر عن الإمام: أن النذرَ ني المرض بحسب من 
لثلث إن كان للأجنبيء ويَنوكّفُ على إجازة بقية الورثة إن كان لوارث» وحيث اتصل 
الوت بالمرض الواقع فيه النذر أضيف ا موت إلى ذلك امرض وكان النذرٌ أو التبرٌّ الواقع 
فيه حسوباً من الثلث» ولا عبرةً باحتهال حدوثِ مرض آخر خوف؛ لأن الأصل عدم ذلك 
فلا یراعی ولا ینظر إلیه». 


4۲ 


[9] مسالة: رل اا ول وال بالقاهرة 
وصَمد» فأوصى لصغيرين يتيمين تحت حَجْر القاضي ليس هما في ميراثه 
استحقاق بعمارة طبقة وإشطبل تحتها بالقاهرة من جلة أملاكه بمكتوب 
شرعيّ» وتوف موصي إلى رحمة الله تعالى وهو باق على ما أوصى به لمن ذُكر 
وليت ذلك على حاكم صَمَّدء وانحصر إرث الوصيّ ني آولاد معتقه» وللورئة 
الذكورين وكيل شرعيّ في تصرفات شرعية منهاإبداء الدافع وتفه فما ينعاي 

بهم فاعى الوكيل المذكورٌ بمكتوبٍ الوصية المذكورة عند الحاكم بالقاهرة 
وشھڌت" عن بعل احاكم صد اسب إليه من ابوت وشهد ت" 
عنده بينة معرفة المكان موص به وتحديه وان القيمة عنه أربعة آلافِ درهم 
وهسمئة درهم» وأن ثلث مال الموصى به يَسَع المكان الموصّى به e‏ 
للخصم الدعَی عليه» فأشهد على نفه أنه لا دافعَ له ولا مَطْعَنَ فی سهد 
به في المكتوبٍ المذكورٍ ولا فين شهد فيه ولاني شيءٍ من ذلك. 

فعند ذلك أشهد عليه الحاكم بالقاهرة: أنه ثبت عنده وصح لديهِ على 
الوضع العترٍ الشرعيّ بالبينة الشرعية إشهادٌ الحاكم با مملكة الصفدية على 
وا ةق اشيا ومعرفة الدار الموصّی مها وتحديدهاء وآن 
لقيمة عنها أربعة آلافِ درهم وخمس مئةء وأنّ ثل ماله مسَسمٌ للدار الموصى 
(۱) هذه المسألة ساقطة من (ت)» وتأخرت في (ز) عن هذا الموضع. 

(۲) ي (م): «(شهد). 


(۲) ي (م): (اشهد). 
)٤(‏ في (ز): «بالبينة الشرعية» وأشهاد الحاكم با لحكم على نفسه بنا نسب إليه من الشهادة». 


€۳ 
با ثبوتاً شرعياً معتبراً مَرضياً مسؤولاً ني ذلك“ مستوفياً شرائطّه الشرعية 
وذلك بعد أن َيل للصغيرين الوصى هما بالدار المذكورة في أوصيَّ هما به 
قابل شر عي من مجلس الحكم العزيز المشار إليه وإشهادِ المُعْذَرٍ إليه على 
نفينه بعدم الدافع لذلك ولشيءٍ منه وثبوتِ الفصل المتضكَنِ لاإعذار المذكور 
عندّه بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي 
فلم أشهدة الحاكم المشار إليه على نفيه بالثبوتِ المعن أعلاءُ قال ورثة 
الموصي المذكور: (نحنْ عزنا وكيلنا قبل أن يُذّعّى عليه با مكتوب المذكور). 
فإذا قامت البينة لذلك هل بيبطل الثبوت المشر وځ أعلاء أم لا؟ وهل 
ایی ی و 


تعر 4 


خت ا الذكرر؛ ؛ لان الوکیل فا نحن فيه لال 
قبل ن يبل خب الحَرل" من جه أن الذي بتع با خصم أو الأمرِ العام لا 


ينعزل انكلم , به قبل بلوغ الخ کوکیلٍ بیت الال لا ینعزل قبل أن له خر 
بالعز ل تعلق بالصلحة العامةء بخلافِ الوكيل الخاص. 


والوكيل الخاص إذا تع بالحکم امتنع نفا عزله قبل أن یبلگّه خير 
العزل؛ لتعأقه بالأمر العام إذ لو فح ذلك لاستدٌ فاد الحكم فيا يَُّعَى فيه 
على الوكلاء. 
(1) قوله: «معتراً مرضياً مسؤولاً ني ذلك» ساقط من (ز). 


(۲) قوله: «قابل شرعىٌ» هو فاعل قبل للصغيرين. 
(۳) قوله: «لا ينعزل ... بالعزل» ساقط من (ز). 


وإ كان الوكيل قد بلعّه بر العزل قبل أن خو ني القضية وخا 
يها وهو معزول فلا ُسَعٌ دعواهم في ذلك فإ أقاموا بين بذلك ل أبطلِ 
الثبوت أيضاً؛ لأن الحی لا تر هما في يعلى با لحکم كالتورية والاستغناء 
إذا فَ0 ا لحاكم سد باب( الحيل فيا يتعا با لحكم. 

هذا إذا فرّعنا على أن ساح البينة تفتَةَرٌ إلى حضور الخصم» وهو قول 
ووج مرجُح» فإن لم تقر إلى ذلك وصدرت الدعوى صحيحة فلا اثر 
لل درك 

والواقع في السؤال إقامة البينة في العزل قبل الدعوى» وإنا ذكرنا هذا 
لسستفاد. 

وأما الإعذارٌ للحَصم المدّعى عليه فا معتمد تاذ الثبوت» ولا اثر لما قامث 
به البينة. 

ویأثم من تُعدّی با ذکرَ باختیاره مع علوه بتحریم ما صَدَرَ منه» ويثاتُ 
ول الأمر ايد الله تعال عل مادك 


(۱) في (ز): «لا آنه). 


() في (ز): «حكم»» والصواب ما أثبته. 
(۳) هذا ما في الأصول الخطيةء ولعل الأوى: «سدآلباب». 


۲ f٥ 


[الوديعة] 
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[] مسألة: امرأًة ودعت امرأةَ حوائجً» فوقع في البلدِ تهب 
فجاءتِ الموعة تطلبُ الحوائجَ فقالت: حوائجك عندي في قرار مَکين. 
فلا انج انه ادعت المستودعة أن الوديعة عدمت فيه. فهل تضمَن آم لا؟ 

أجاب: إن مَتَعَنّها امر أ التي عندها الحوائج دَفعَ حوائجها فإا تكون 
ضامنة؛ لتعديا با منع» وإن م تمنعها ورضيّت صاحبة اا و 
وا تقض التي عندها ا لحوائج في الحفظ ولا عدت فيها فإنه لا ضبان عليها. 

1 مسألة: شخص اودع ا المودع 
حتى سرق» فصالَح ورئة المودع على مال وحَكمٌ بالصلح حاكمْ حتفي ثم ظهرَ 
شخص بأعيانِ واعترف أنه أخذها من منزل المودع» كدت الورثة في 
الأعيانِ أنها هى المودَعة وادّعى أنا غبرها» فهل يزم ا لودع ضبان الوديعة؟ 
وهل يصح الصلح؟ وهل يُقبل قول مَن اعترفَ أن الأعيان هي المسروقة؟ 


(1) وقع في اللأصول الخطية اختلاف في تقديم وتأخير هذه المسألة. 
(۲) قوله: «المرأة» ساقط من (ز). 

(۳) أي: المودع. 

)٤(‏ قوله: «وادعی آنا غیرها» ساقط من (ت) و(م). 
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أجاب: نعم» لزم اودع ضمان الوديعة التي فصر فيها بم ذكر» والمصالىة 
الصادرة على الوجه المذكور صحيحة عن القدر الذي تعلق بالمودع من الضانِ 
لعن الأعيان اردغ فاد ذلك بكرن بيع وي الضاع غ صح 

بلا غل ةلق اغفا ادم اصن 0 د اعا 
على الورثة. 

]١۱4[‏ مسألة: شخص أودَع شخصا تَحْلاَ فادعى المودَعٌ موتّه» هل 
قبل قولّه في ذلك ام لا؟ 

أجاب: يُصدّق بيمينه» وما دَكرّه البَجَويّ في اشتراط إقامة البينة في 
دعوى المودع موت الحيوان؛ فذاك“ في حيوانِ يُمكنٌ إقامة البينة عليه 
والنحل و ا ال كلا مات و جد منھا") نعم إذا ادعی موتّه 
بسبب يُمكنٌ إقامة البينة عليه كحريق ونحوه [احتاج إليها]0. 

٠٠١‏ ] مسألة: رجل أووِع عنده لشخص ملع دراهِمَ بإشهاو شعي 
ثم وني ولم بعلم أحدٌ بالوديعة ول توجد ول بعلم أحدٌ هل للقت بتفريط أم 
غير تفريطء وادّعى الورثة أو من يوم عنهم الرد من مورّثهم على ذلك 
(1) في (ز): (فهو). 

(۲) في (م): «منهم). 


(۳) ما بين معقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق» وهي مثبتةً في «حاشية الشهاب الرملي على أسنى 
اللطالب» (۳: .)۸٥١‏ 


() نقل الشهاب الرملى هذه المسألة بجوا ها في «حواشيه على أسنى المطالب» (۳: .)۸٥‏ 


4۷ 


الشخص الموكع» فهل يُقبل ذلك أم لا؟ وإذا لم قبل هل للمودع الرجوع 
على تركة اميت بنظير المبلغ أم لا؟ 


أجاب: أما دعوى الورثة أن مورّتَّهم رَد الوديعة على المووع؛ فإن القولّ 
قول الوارث في ذلك بيّمينه على المعتمد؛ إنزالاً له منزلة المورّث» خلافاً من 
خالف في ذلك. 

وأما دعوى مَّن يقومٌ عنهم فإن كانوا بالِغين عقلاء ولكنهم محجور 
عليهم للسَمَه؛ فإذا اعوا ذلك فالقول قوهُم بيميهم» وإن كانوا دون البلوغ 
أو لا عقل هم فلا تسمَعْ دعوى القيّم عليهم بذلك للحَلفى لتعَذرِه» ولكن 


)١(‏ ما اعتمده هنا هو المعتمدء وسيذكرٌ الخلاف في ذلك في بعض مباحثِ المسألة التي بعد 
هذه» واستظهرً هناك: عدم قبول قول الوارثِ إلا بالبينة. على خلافي ما اعتمده هناء وبين 
وجة ذلك. وانظر: «تحفة المحتاج» .)١١١:۷(‏ 
وي «فتاوی الشهاب الرملي» E‏ (۳: ۲--۱۳۳): «سئل: ع) لو مات المودع فادعی 
وارثّه أن مورثه ردها على المووع وأنكر المووع فمن المصدّق منها؟ 
فأجاب: بأن القولًّ قول الوارث فيه بيمينه» ففي أصل «روضة الطالبين»: «فلو تنازعا 
فقال وارث المودع: ردّها عليك مورثي أو تلفت من يده. قال المتولي: م يقبل إلا ببينة. 
وقال البغوي: يصدق بيمينه. وهو الوجه؛ لأن الأصل عدم حصوها في يده». انتهى. 
وقال ابنٌ أبي الدم: إنه الأصح؛ ولأن المودَعً لو ادعاه صدق بيمينه على القاعدة في قبول 
قول الأمين بيمينه في دعواه الرَدّ على مَن اتمنه» ووارتّه قائ مقامه» ومذا لو ادعاه 
لودع ومات قبل حلغه قام وارلّه مقامه ني الحلف. وقال في «الأنوار؟: ولو قال الوارث: 
(ردها عليك مورثي أو تلفت في يده أو في يدي قبل التمكن) صدق بیمینه» وأفتی به 
النووي). انتهى. 


۲۸ 


a PR LE 
ES في تركة الميت با يقتضيه الحال» فإذا ظهرَ ما نخالف ذلك‎ 


[] مسألة: وَجَّدتٌ بط شيخنا لوال رضي الله عنه ما نصّه: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المرسلين» عمد 
حاتم النبيّين» وعلى آله وصحبه أحمعين. 

أما بعد؛ فإ قد وَقعَ الكلامٌ في الرجل يموت وقد كانت عنده وديعة 
فلم توجذ في تركته» وصدرت منه وصية أو لم تصدَرْ» ما ا لحكمُ ني ذلك عند 
الشافعي وأصحابه رد ضي الله عنهم؟ 

فأجابَ فيها بعص الناس بعدم الضانِ مطلقا ثم سَلَّ“ الضان 
6 وو ھی وال دی کے یھ اوی د 
دينار مثلاء ثم مات ولم وجڏ ني الصندوق شيءٌ فلا ضانً. ووافقَةُ بعص مَن 
الا 

وقال غيرّهم -وهو أصوبٌ من الأول SE‏ رة ثم ن 
َوجَد فلا ضان. 


ووقع ني كلام من ليس بقوله عبرة: أن نصوص الإمام الشافعيّ ا لمطلبيّ 


(۱) قوله: «(بعدم الضان مطلقا» ساقط من (ز). 
(۲) آي: ذلك المجيب. 


۲۹ 


صاحب ال مذهب رضى الله عنه لا يرجَع إليهاء وإنما يرجع إلى كلام بعضٍ 
اصحايه. ‏ . 


وهذه زلة عظيمة وهفوةٌ من قائلها وغفلة عن كلام أصحابنا امتقدمين 
اا د E‏ 
نصوص إمامهم في حقهم كنصوص الشارع في حى المستقل بالاجتهادء وليتَ 
شري إذا م زجع إلى نصوص صاحب المذهب كيف تسى شافعية! 

وعلى الجملةء فهذا كلام ساقطٌ من شخص غالط قد ضاع زماثه ول 
يل إلا على مبادئ أطرافِ فقو من كلام المتأحرين» قد عله تخبيطه في قَهْم 
ذلك عن النظر ني الفقد بأطرافه والوقوف على حقيقنه من كلام الإمام الذي هو 
مقلذّه والنظر في كلام أصحابه المتقدّمين والمتأخرين وتنزيل كلامهم رضي الله 
ع غل فو صان ا ردي الغ وعل راد ماه 

وحَسبة أن يُطَّْتى عليه الجهل والمعاداةٌ لنصوص إمايه رضي الله عنه 
واجتراؤه" على مامه الذي هو تابعة ني عبادټه لربه سبحانه وتعالی وني بيعو 
وشرائه ونکاجه وطلاقه ووَفَفه واِعتاقه» فینبغي له أن یتفر الله سبحانه 
وتعالى ويتوبَ إليه من هذه الرَلة التي وَقَعَّ فيها ويندم عليها ويعزمَ على أن لا 
يعود لمثلها ني المستقبل عسى رب لتوبتو يقبل. 


(۱) في (ز): «(وفي». 
(۲) في (ز): «هذا مع اجترائه). 


وها آنا ذاكرٌ لك في هذه المسألة من نصوص الشافعيّ ومن كلام أصحايه 
ما نش رح به الخاطرٌ ويقَر به الناظر» متوكلاً على ريي فهو حسبي» فأقول: 

عد الأصحابٌ من الأسباب الموجبة للضانِ ترك الإيصاء بالعَيْن؛ 
نص الشافعيّ في «ختصَر المُرَنٍ» حيث قال في باب الوديعة: «ولو أوصى 
ا لمودَعٌ إل مين م يٌضمن» فإِن کان إل غبر مين صَمِن»'. انتهى. 

وعدم الوصية كالوصية إلى غير الأمين على ما سيأتي» هذا نصه. 

وينوا ذلك فقالوا: من كانت عنده وديعة وهو في حال الصحة 
واستمرارٍ السلامة» فلو مات فجأةً أو فيل عَيْلة ول يتمكُنْ منَ الإيصاءِ فلا 
ضهان فإنه لا ينسبٌ إلى التقصيرٍ مع استمرار السلامةء وإِن كان أدب الدين 
قتضي أن السلم لا بیت یتین إا وص مکتوبةً عند کا قال ا 
ولك ترك الأول ني ذلك لا بُوجِبٌ الضان» هكذا هو مجزوءٌ به في أكثر 
الكَتّب» لكنْ سيأتي في بعض الوجو المذكورة في زح النص ما بازع في 
ذلك. 


(۱) «مختصر المزني» المطبوع بہامش «الأم» (۳: .)١١۷۷‏ 

(۲) في (ز): «وبين الأصحاب ذلك». 

(۳) اخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم )۱٦۲۷(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسو الله یا قال: «ما حق امرئ مسلم له شيءَ يو صي فيه بيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة 
عنده). 


)٤(‏ في (ز): «الاإبراء). 
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EN 
فترگه فھذا م مُقتَض للضانِ کا سنفصله ِن شاء الله تعالى.‎ 

قال الأصحاب: والمراد بالمرض ع المرض الخرف الذي متسب الترع 
فيه من الطلنشه فان 1 يبع امرش هنا الام فهو ماشيق بالسحة واطرة من 
غير مرض يَلتحق بالصحة في تنفيلٍ التبرّع من رأس الال وفيا نحن فيه من 
أمر الإيصاء. 

وألحق الأصحابٌ في هذا الباب بالمرض المخوف: ما إذا حبس 
ليُقتل» حتى إذا ترك الإيصاءَ في مدة الحبس صم على الوجو الذي 
سنبيّنه إن شاءَ الله تعالى» فجًعلوا الشخص في رمن" الحَبْس للقتل 
كال رارف0 

ا ی ب ی ا اکان ری ا8 د 
فمن دم ليقتل: ا ا . ون کان في «الإملاءِ؛ ص على 


(۱) قوله: «فيه هذا الباب» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «الذي» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «(مدة). 

)٤(‏ «روضة الطالبين» :٦(‏ ۳۲۹). وانظر الأحوال التي تلحق بالمرض ارف في: (روضة 
الطالیین» .)١١۸-۱۲۷ :٦(‏ 

)٠(‏ «ختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (ه: ٩‏ ۱۹). ونصّه: «وإذا قد ليقتل م جز له من ماله 
إلا الثلث». 


oY 
خلاف ذلك » وشاهده نصه في «الأم» في مسألة الأسیر") لا جَرَمَ صخحه‎ 
ی «الكافی».‎ 


لكنَ الجمهورَ صحُحوا نصّه في «المختصر»: أن التقديم للقتل وف" 
ومفهومٌ ذلك: أنه إذا حبس ليّقتل لم يكن تبرعه من الثلث حتى يقدم. 
وكذلك َمل القاضى عبد الوهاب المالكى ٤‏ كتابه «المعونة» عن الشافعىٌ: أن 
من حبس ليقتل فليس , بمخوف ما م يقرب للقتل. 


(1) أي: أن التقديم للقتل ليس كالمرض المخوف. انظر: «روضة الطالبين» .)١١١ :٩(‏ 

(۲) في الأصول الخطية: «الأجير». وما أثبته هو الصوابٌ كا هو في «الأم» و«ختصر المزني». 
ونص «الأم» :)٠١١ :٤(‏ «يجوز للأسير في بلاد العدوّ ما صََع ني ماله في بلاد الإسلام وإن 
دم ليقتل ما لم ينه منه ضربٌ يكون مرضاًء وكذلك الرجل بين الصفين». 
وقال أيضاً (: :)۱۹١‏ «وما صَنْعَ الأسيرٌ من المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام أو 
السجون وهو صحیځ في ماله غو مكرّه عليه فهو جائزء من بي وهب وصدقڙ وغير ذلك 
فهو جائڙ لا بطل على واحي منهم إلا ما بطل على الصحيج الطلق» فإن كان مريضاً فهو 
N‏ 
جرح» وهکذا ما صن إذا دم لقتل فی من قله فیه بد وفی) جد قاتله السبیل إلى ترکه مغل 
لقتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوّه ومثل قتل عصبة القاتل الذي قد تتركه» وما 
إذاقدم لوجم م في الزنا فلا جور له في ماله إلا الثلث؛ لاأنه لا سبيل إلى تركه». 

(۴) «ختصر المزني» المطبوع مامش «الأم» .)۱۹٤ :٥(‏ وتقدّم نقل عبارته. وانظر تصحیحه مذا 
في: «روضة الطالبين» .)١١۷:١(‏ 

() «المعونة» (۲: .)٠٠١‏ ونقل السرا البُلقيني ذلك أيضاً ني «حواشيه على الروضة» (ه: 
°( 


Yor 


الان نحن فيه مستويان فلم سالفا ال الجر نيت 
جيل في باب الوديعةٍ يعة كالمرض ى المخوف» ولم مجع ذلك في التبرعات! فان 
كان الحكم ني المسألتين سواءَ أشكل مفهومٌ كلام الأصحاب هناك وما قله 
القاضى عبد الوهاب عن الشافعي» وإن كان الحكمٌ فيه) ختلفاً احتجنا إلى 
الفرق. ) 

ll e,‏ وقتَ التقديم للقتلٍ وقت“ دَهشة» فلو قلنا: 
4 ان رَ الوصية إليه ثم تَركها وصكناة؛ ل نوف له بذ الدَهشة. ولو 
قلنا: يخر ثم إذا ترك الوصية لا يضمن ل 
فمن أجل ذلك جُعل" وقت وصيته ما ذكرّه الأصحاب. 

وأما كونّه في هذه“ الحالة لا بحسب تبرعه من الثلث؛ فلأن بده 
صحيخ ول يغلبْ على الظنٌ حصول الهلاك. بخلاف حالة التقدي,(“. 

وإذا" علمت ذلك فلاشخص حالتان؛ إحداها: أن يُوصى. والثانية: 
أن لا يُوصي. 
(۱) في (ز): «ومن). 
(۲) في (ز): «إن له». 
(۳) ي (ز): حصل». 
)٤(‏ في (ز): «فهذه). 
)٥(‏ من قوله: «والبابانِ فيم) نحن فيه مستويان» إلى هذا الموضع موجود في «احواشي المصنف 


على الروضة» )۳۹١ :١(‏ مع اختلافي يسير» لكن في المطبوعة أخطاء كثيرة. 
(1) في (ز): «فإذا». 


Yo 
ونبداً بالكلام على الحالة الأولى فنقول:‎ 


مراد بالوصية الإعلامٌ والاأمرٌ بالرَدٌ من غير أن برها من يدِه» وهو 
حير في هذه الحالة بين الإيداع والاقتصار على الإعلام والأمر بالرّد. ثي 
يبشترط في الوصية با أمورٌ: 

أحدّها: أن يعجر عن الرَد إلى امالك أو وكيله» وحينئزٍ يودع عند الحاكم 
او يُوصي إليهء [فإن عجر فيووع عند آمين أو بوص إليه]٠.‏ قال في «الروضة» 
تبعاً للرافعي: «كذا رتب الجمهورٌ كا إذا أراد السفرً. وني «التهذيب»: أنه 
يكفيه الوصية وإن أمكنَ الرَدٌ إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى يموت“)". 
انتھی. 

وني «الحاوي» آنه: «إذا قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها“ إلى 
غيره وجهانِ على ما ذكرناء في السفرا*. ولكنْ قضيةٌ كلام «الروضة» 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطيةء ولا بد منه لإكمال ترتيب الحكم في المسألة 
وهو موجود في «روضة الطالبين» (1: ۲۹) إذ قول المصنف «المراد بالوصية الإعلام 
والأمرٌ بالرَد ... إلخ» ل راطالا 

.)٠١١ :٥( «التهذیب»‎ )۲( 

(۳) «روضة الطالبین» :٩(‏ ۳۳۰-۳۲۹). 

)٤(‏ قوله: «بہا» في موضعها من (ز) بیاض. 

.)۳٣۷ :۸( «الحاوي»‎ )٥( 

(7) في (ز): «كلام الرافعي والروضة). 


Yoo 


تبعاً «للش رح“ تصحيح الضانِ في مسألة السفر وني مسألتناء وجيءٌ في إذا 
دفعَها إلى الحاكم أو أمين مع القدرة على المالك الخلاف في مسألة السفر”» 
والأصح الضان". 

وغل الل الت الارل هو الت ون کال كه حلاف وما 
كان الأمين الذي يودعه أو الذي يوصي إليه بعص ورثيه أم غيرَهم. 

وفي «الحاوي» فائدتان: 

إحداها: أنه إن اختار ها أميناً قد اختارَه لوصية نفسه كان أاولى ولا 
ضان. وهل جب الإشهھاد وجھان)“. انتھی» وھما يقربانِ من الوجهين ي 
أنه هل حب على ا لمودع الإشهاد عند الدفع إلى وكيل المالك؟ وصح البّوي 
الوجوبء والغزال عدمه. 

الثانية: إذا اختار ها أميناً غير من اختار لوصية نفيه ففي ضانِو 
وجهان؛ أحدها: لا يضمن هو الأکثر من أصحابنا؛ كا لو آوصّی 
ببعض مالو إلى رجل وببعضو إلى آخر. والوجه الثاني - وهو قياس قول 


(۱) قوله: «تبعا للشرح» ساقط من (ز). وانظر: «العزيز شرح الوجيز» (۷: )۲۹١‏ واروضة 
الطالین» (۳۲۸:۰۲۷). 

(۲) قوله: «وفي مسألتنا ... مسألة السفر» ساقط من (ت). 

(۳) «روضة الطالین» (۲۸:۰). 

)٤(‏ في (م) و(ز): «أحدهما». 

.)۳۹۷ :۸( «الحاوي»‎ )٥( 


۲٥١ 


أي سعيدِ الإصطخري في عَلف الدابة في غير منزله - أنه يضمنُ؛ لان 
الظاهرَ من اختار لنفسه" أنه أظهر أمانة»". انتهى كلامه. 


وعلى الجحملة فظاهرٌ النص الذي أسلفناه عن «مختصر المزنى»: أن 
الإشهاد لا بجب» وأن الوصيّ جور أن يكونَ غير وصيّه» وعليه ينطبق إيراد 
الرافعىٌ والمتأخرين. 

الأمر الثاني: آن بوص إلى آمین؛ فإن أوصی إل فاسق صن كا أسلفناه 
عن نصه رضي الله عنه. قال الماوردي: E‏ لأن العمدً 
والخطاً في ضبان الأموال سواء». ثم قال: «فإِن فعلَ -يعني: وَصّى إلى فاسق - 
SN‏ 
هلكت ففي ضانِه وجهان؛ أحذهما: لا شیمنها؛ لأنه لر بجحدث فيها فعلاً. 
والثاني: يضمنها؛ لأنه قد سَلَطَ عليها وإِنْ ل يقبضها فصارَ ذلك عدواناً 
a:‏ 


(1) هو الإمامٌ الجليل شيخ الشافعية ببغداد الورعٌ الزاهدٌ أبو سعيد الحسنٌ بن أحمد بن يزيد 
ابن عیسی الإصضطخري (٤۳۲۸-۲۲ه)‏ أحد أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. انظر: 
«طبقات الشافعية الكرى» (۳: ۰)» و«طبقات ابن قاضي شهة) (۱: .)۱٠۹‏ 

(۲) هذا ماني الأصول ا لخطيةء وفي مطبوعة «الحاوي» (۸: :)۳٦۷‏ «اختاره بنفسه). 

(۴) «الحاوي» (۸: ۳۹۷). 

)٤(‏ قوله: «کلامه» ساقط من(ز). 

)٥(‏ في (ز): «المختصر». 

٤ )(‏ (ز): «(يقضها). 

(۷) «الحاوي» (۸: ۳۹۷). 


ToV 


لمر الثالكث - وهو المطلوب -: أن ي َي الوديعة ويمَيّرّها عن غبرها 
بإشارة إليها و ببيانِ جنها وصِفتها؛ فلو م يبَبّنٍ الجنس بل قال: (عندي 
وديعة) فكا لو م يُوص» وسيأتي الكلامٌ عليه في الحالة الثانية إن شاءَ الله 
تعال. 


ر 


الود بالإشارة وصاحبها نم يیموت» فوخ بلا 
إشکال وا 

الثاني: إذا عيُنها بالإشارة ثم مات ولم توجد وجهل حاهًا. 

الثالث: أن يعن جنسَها وصفتها ثم يموٽ فلا يو جد في رکه شيءٌُ 
بذلك الوصف”'» فقال البَعَوىٌ في «التهذيب» في هدّين الحالين - بعد أن 
f Ma e‏ ت م د 2 0 
ذكرً: (ولو عيّن وأشارَ إليها أو بن جنسها ووَصفها) - : «وإن لم توجد تلك 
العين أو وَصَفَ" ولم تُوجد بذلك الوصف0' فلا ضان» وحمل على آنا 
تلقت»٤.‏ انتهى كلامه» وقضيته التسوية بين الإشارة ومسألة" الوصف› 


۶ و 


اخ : أن ر 


)١(‏ في (ز): «الوصية). 

(۲) في الأصول الخطية: «بتلك»» وما أثبته من مطبوعة «التهذيب» .)٠١١ :٥(‏ 
(۳) في (ز): «(وصيته). 

)٤(‏ في (ز): «الوصية». 

.)١٠۲١ :٥( «التهذیب»‎ )٥( 

(0) قوله: «(ومسألة» ساقط من (ز). 


Ye0۸ 


۰ 8 سر صر و هه 
لكن في إذا وص فلم توج الوديعة وجهانِ حكاها الإمامٌ في «النهاية»“ 
و الشيخ فى «المهذب» وصاحب «الذخائر»". 


ولفظ الإمام في ذلك: «ولو م يكنْ في تركهِ من جنس تلك الوديعة 
التي وَصَمَها ر م جد تلك الوديعة الموصوفة في التركة؛ فق اختلفَ 
أصحابتا ني المسألة؛ فمنهم مَّن قال: لا ضان؛ فإن من الممكن أن الوديعة 
تلفت بعد موته قبل تكن الورثة من الرذ ولو اتف ذلك فلا ضمان» فيجبٌ 
حل الأمر على وجو لا يقلبٌ الأمانةً عن حقيقتها“. وهذا اختيارٌ أي إسحاق 


المرورى. 


(۱) «نپاية المطلب» (۱۱: ۹۸). 

(۲) «المهذب» المطبوع مع «تكملة المجموع» للمطيعي :1٤(‏ ۱۸۷). 

(۳) هو الإمام الكبيرٌ مفتي الديار المصرية وقاضي القضاة بها أبو المعالي مُجلي بن ميم بن تجا 
الخزومي الأرسوفي (ت۰٥۵ه)‏ له مصنفات» منها: «الذخائر» في الفقهء قال فيه ال 
الإسنوي: «وهو كثيرٌ الفروع والخرائب» إلا أن ترتيته غير معهود مُنْعبٌ لمن يريد استخراجَ 
المسائل منه» وفيه أبضا أوهام». وقال الشهابُ الأذرعي: «إنه كثر الوهم» ونا ق 
كلام الخزالي ويعزوه إلى الأصحاب» وذلك عادته». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۷: 
۷ ) و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۳۲۱). 

() في الأصول الخطية: «على وجه لا يغلب الأمانة على جنسها). والمخبت من مطبوعة «نباية 
الطلب» والظاهرٌ أنه الصواب. 

)٥(‏ هو الإمامٌ الكبيرٌ أبو إسحاق إبراهيم بن أحد الَروّزي (ت١٤۳ه)‏ أحد أئمة أصحابنا 
الشافعية» كان ببغدادء ثم رحل إلى مصرَ وتَخرَجَ به أئمةٌ من الأصحاب. له تصانيفُ في 
المذهب والأصول. «طبقات ابن قاضي شهبة» .)٠١٠١ :١(‏ 


۲0۹ 


ومن أصحابنا مَّن قال: بحب الضان إلا أن يُقَيمَ الورثة به على تلف 
الوديعة قبل موتِ اودع المؤتَمَن أو بعد موته وقبلّ التمكن من الرَدَ؛ فان 
الوديعة ڈث انفد رالظادر اھ اا ردا یکن انر بیان زیا راذا مات 
وهو الوكَمَنٌ فحق الوديعة ثابتٌ في التركة إلا أن تقوم بيه تتضَكَنُ نفيّ 
الضمان»". انتهى كلام الإمام. 

ولا حکی ف لذب الوجین وعزا الأول إل أن شحاف کا فال 
الإإمام» قال عن الثاني: ((هو ظاهر النص؛ لان الأصل وجوب رده فلا 
سقط ذلك بالشڭ»". وسياتي النص الذي أشارَ إليه الشيخ و كلام الأصحاب 
غلا | ا ال 

واعلمْ أن ما قالّه اغوي في مسألة (ما إذا وَصَمَها فلم توجد لا يَضمَن) 
قد وافقّه عليه المَُولى في «التتمة). 

وعلى الحملة فا جَرّما به هو أحد وجهين للأصحاب» وظاهر نص 
الشافعي الذي ستَخکیه کا قال في «المهّب» و«الذخائر» يدل على الضان. 


وإدا تقر تقر ق ا الوصف ول پو جد شيءَ ۶ بذلك الوصف 
لزم جريانه فيم إذا عَيَنَ بالإشارة فلم يُوجد؛ إذ لا قائ بالفرق. وشاهد 


(۱) «نہاية المطلب» (۱۱: ۹۸). 
(۲) ي الأصول: «لأن الأصل وجودها). وما أثبته هو ما في مطبوعة «المهّب»» وهو الصواب. 
(۳) «المهذب» المطبوع مع تكملة الجموع للمطیعی :۱٤(‏ ۱۸۷). 


۲۰ 


ذلك كلام الجزجا في «التحرير» حيث قال في آخر الوديعة: «وإِن مات 
کن عنده وديعة باقرارو آو بالینڌ ول توجذ في الترکة رب صاحبها ع 
الغرماء . وقيل: لا شیءَ له؛ لجحواز تلفها بغیر تعد فلا يضمن ˆ بالشك» ا 


وظاهرٌ ذلك أنه يَضْمَنٌْ سواءٌ كانت موصوفة أو مَعَينةَ فلم توجده 
وظاهر ص الشافعيٌ في «الأم» و«المختصر» يشهد لذلك ولفظًةٌ في «الأم) ف 
باب الدَيْنِ من أبواب اختلافِ أبي حَنيفة وابن أبي ليى": «قال الشافعي: وإذا 
كانت عند الرجل وذيحة نها و كانت عله ديرن ؟ فال دة أرب الودعة 
لا تدخلٌ عليه الرماءٌ فیهاء ولو کانت بغیر عَيّنها مث دنانیر ودراهم وما( 
لا يعرف بعينِه حاص رب الوديعة الغرماء إلا أن يقولّ المستودَعٌ الميتُ 
قبل أن يموت: (قد ملكت الوديعة) فيكو ن القول قولّه؛ لأنه آمين»0. 


)١(‏ هو الإمام الأديب قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها أبو العباس أحد بن محمد بن أحمد 
ا لجان ( ت۸۲٤‏ ه) تفقه على الشيخ أبي إسحاق السيرازي. له تصانيف في الأدب والفقه 
منها: «التحرير» جلد كبيرٌ يشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن الاستدلال. انظر: «طبقات 
الشافعية الكرى» ٤ :٤(‏ ۷)» و«طبقات ابن قاضي شهبة) (۱: .)۲٦۰‏ 

(۲) آي: ضارب معهم» بمعنى: شارَكهم في التركة. 

(۳) هو مفتي الكوفية وقاضيها الإمامٌ ا لجليل أبو عبد الرحهمن محمد بن عبد الر حن بن أبي ليلى 
يسار بن بلال الأنصاري الكوفي -۷٤(‏ ۸٤٠ه)‏ كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
انظر: «السیر» :٩(‏ ۳۱۰)ء و«الآعلام» :٩(‏ ۱۸۹). 

)٤(‏ قوله: «دیون» ساقط من (ز). 

.)٠١٠١ :۷( في (ت) و(م): «أو ما»» وما أثبته هو ما في مطبوعة «الأم»‎ )٥( 

() «الام» (۷: ۱۱۰). 


۲٦1 


وقال في «ختصّر المزني» في آخر باب الوديعة: «وإذا َلك وعنده وديعة 
بعينها فهي لرتّہاء وإن کانت بغیر عینها مثل دنانیرّ أو ما لا یعرف بعینه 
حاص الوديعة الخرماء»". انتهى. 

وتكلَمَ الأصحابُ في هذا النص الذي في «ختصر المزني» وما شاه من 
نصه في «الأم»» فقال الماوَردي في «الحاوي» شارحاً هذا النص: «فأما إذا 1 
وجل الوديعة بعينها فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يُعلَّمَ تلفها بغي تفريط؛ إما بوصية الميتِ أو ببَنة تشهد 
بذلك فلا ضمانَ في تركة الميت؛ فإن أكدَّبَ المالك الميت في وصيته بتلفِها فله 
إخلاف الورثة ثم هم برءاء. 

والقسم الثاني: أن بُعلَمَ أنها تلفت بتفريطه وتعدّيه؛ إما بوصية أو بيّة 
تشهد عليه بذلك» فهذه“ مضمونة في ماله وحص المالك ها جيع الغرماء. 

والقسم الثالك: أن مجه حاهًا فقد قال الشافعى: ا رت 
الوديعة الغرماء»". فاختلف أصحابتا في ذلك على أربعة مذاهب: 


(۱) في (ت): «آي ما». 

(۲) «مختصر المزني» المطبوع بہامش «الام» (۳: .)١١۸‏ 

(۳) في (ز): «اختلاف). 

)٤(‏ في مطبوعة «الحاوي» (۸: :)۳۸١‏ «فهى). 

۰ E قوله: «الثالث» ساقط‎ )٥( 

(7) في مطبوعة «الحاوي» :(FA* :A)‏ «(ومحاص». 

(۷) «ختصر المزني» المطبوع بہامش «الام» (۳: ۱۷۸)» و«الحاوي» (۸: .)۳۸٠-۳۷۹‏ 


قول ا ی ی نة لان الاھ من وت يدو عليها أا تلفت فطل 


والمذهب الثاني: أنها غير مضمونة في تركته'» وولا ن آبي ليلى؛ 
لأن الأصل بقاؤه على أمانته. 

والمذهبٌ الثالث: إن وج في تركته من جنسها كانت مضمونة فيهاء 
وٳن لم يوج من جنسها شيءٌ في ترکتِه لم يَضمَن» وهذا قول ابي حام 
الروّزى"؛ لأنْ الظاهرَ من وجود جنها أنها فيه أو منه. 

والمذهبٌ الرابع: إن ذَكرَّ في وصيته عند موته: (ان عة ودس کات 
مضمونة في تركته» وإن م يذكر ذلك ۾ يضمَن؛ لاّنه لا بوصي بالوديعة إلا 
وهی نذه أو عله)(". انتھی کلام الماوردي. 

وما بدأ به فقال: إنه ظاهرٌ كلام الشافعيٌ هو الذي يقتضيه كلام الجر جان 
ومن قَدّمناه. وفي «الشامل» و«جلية الشاشى»: أن الأصحابَ اختلفوا في ذلك 
على ثلاثِ طرق . وهي ني «الحاوي»» وأسقط المذهبَ الثاني. 


)١(‏ العبارة في الأصول: «إن وَجِد ني تركته من جنها كانت مضمونة في تركته». وما أثبته من 
مطبوعة «الحاوي» (۸: )۸٠١‏ وهو الصواب. 

( 0 تقال ل اشا امروَرُوذيّ وهو الإمام القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامرء شيخ 
الشافعية (ت ۳۹۲ ه)» تفقه بأبي إسحاق الرْوَّزيّ» وصتف ني الفقه والأصول. كان إماما 
ا ا ترحمته في «وفیات الأعیان» (۱: »)1٩‏ و«السبّر» (۱۹: .)۱۸١‏ 

(۳) «الحاوي» (۸: ۳۸۰). 

)٤(‏ «حلية العلاء» (٥ه:‏ ۷ لاومام القفال الشاشي. 


۳۹۳ 


وفي «البيان» ثلاثة أوجه؛ أولها غب الأربعة المتقدمةء وحكاه عن 
أبي إسحاق» وهو: أن الشافعيً أراد بذلك ما إذا قال ذلك عند الوفاة وقزب 
الموت؛ لأن الظاهر أنه أتلمَهاء فيكون قولّه: (عندي) عبارةً عن قوله: (عل). 
فما إذا قال في صحته: (أودَعَني فلان وديعة) ووَصَمَها وماتَ ولم تُوجڏ ل 
يحب عليه الضمان؛ لجحواز التلفي بعده بغير تفريط» وفَرّق" بين طول المدة 
وقصرها. 

ثم ذَكَرّ الوجهين الآخرّين؛ أحدها الثالث الذي دَكرّه الماوردي» والآخرُ 
الراب - وقال: إنه المذهب -: أنه لا حب الضمان إلا إذا عرف أن عنده وديعة 

نة أو إقرار من الورثة ومات ولم يوص بها" . ا ا 
في المذهب الرابع. 


وبذلك يََحّْصل في فم النص ستة آراء وکل امتكّمين على النص 
أطلقوا أو لم يفصلوا بين التَعْيين بالإشارة أو الوصفِ وغيرهما. وعلى الجملة 
فلا شك في جريانِ الخلا في الحالين المعقدّمين» وظاهرٌ النص فيه) الضان. 
وأما خالفة بعض الأصحاب لظاهر النص فلا بد آن سه على شي 
© فنقولٌ: ا ٤‏ م ف آخر باب الوديعة من اختلاف آي حنيفة 
O E EE‏ 


(۱) في (ت): «ما». 

(۲) أي: الإمام الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه. وني مطبوعة «البيان» (0: :)٤۸١‏ «ففرق)». 
(۳) «البیان» .)٤۸٦ :٩(‏ 

)٤(‏ قوله: «فیه» ساقط من(ز). 


۲٤ 


وجل الوديعة في ترکته فلا ضمان» وحمل على انا ضاعت قبل موته». 
فهذا إن أراد به ما إذا عيّتّها بالإشارة أو الوصف فقد وافق البخَوىً والمول» 
ولك لحلاف ثبت كا قررناه ونا ظاهر لص فلحمل كلام الغزاج عل 
موافقة أحدِ الوجهين» لكنٌ الإمام رضي الله عنه قد بن الوجهين كا حَكينا 
كلامة أولاًء وني ذلك كفاية لن له تأمل ونظرء والله أعلم. 

وأما قولٌ البارزي في «توضيحه الكبر للحاوي»: «لا إن أوصَى إلى 
عدل ففقد المودَعٌ ا لموصى به فإنه لا يَضمَن» .تما 5 أن یکون مراده ما إِذا 
دفعه ليه ففَقَدَه من غير تفريط منه» وتحتمل أن يون مراد ما إذا أوصَى به إلى 
عدل ثم فقدّه بعد الوصية إليه وبل أن يموت» وحينئزِ فلا ضان. بخلاف ما 
إذا آوصَی به إلى فاسق ثم م فقَدَّه؛ فنا قد قدَمْنا فيه وجهين في الضانِ عن 
حكاية أقضى القضاة الماوردي في «الحاوي». 


ومن الأحوال التي ادنا إليها- وهو الرابع -: أن يُوصي بالوديعة 
بالإشارة أو بالوصف ثم يعلم تلمَها نظر؛ فإن تلفت قبل موت المودع بغير 


(1) في الأصول الخطية: «آنه ضاع»» وا ثبت هو ماني مطبوعة «الوسيط). 
(۲) «الوسیط) .)٠٥١۲:٤(‏ 

(۴) في (ز): «إلى». 

)٤(‏ في (ز): «ما بحتمل». 

)٥(‏ قوله: «فإنا» ساقط من (ز). 

() في (ز): «الڏذي». 

(۷) في (ز): «الوصية». 


۲o 


تفريط أو بعد مويو وقبل تمكَنٍ الورثة من الرَدّ ولا تفريطً فلا ضمالً في 
الصوركين. قال في «التتمة: «وعلى الورثة إعلامٌ امالك إذا م يعلم؛ لأنه ل 
برص بأمانتهم» وإِن ترکوا إعلامه والردٌ عليه مع التمگن؛ فان کان قد طالَهم 
صونوا» وإن لم يكنْ قد طالَبَّهم فوَجُهان» ونظيرٌ المسألة: إذا هَبّتِ الريح بثوب 
إنسانِ فاته ني دار وعَلم امالك بذلك فلم يرد وقد ذكرنا المسألةء والظاهر 


2 


وجوبٌ الضان». انتهى كلام المتولي. 
وفي «الذخاة درا حكاًالوجهين في الضمان من غير تعرضي 7 للمطالة: 
EG MTS‏ 
وأطلق البعَّوي والرافع ومَّن تابعه تصحيحَ الضان إذا تمكن من الرد 
من غير أن يقيّدا ذلك بمسألة (إذا وَصّى). والصوابٌ تقييد الخلافِ با إذا 
ترو الوصبة م بل الغ ن ثا بت وسيأي ذلك ونتقل من کلام الإماع ما 
ll‏ 


لكن هل الواجبٌ على الوارثِ إعلامٌ مالك التركة وتمكينه م الواجِبُ 
الرَد؟ فيه كلام سيأتي إن شاءَ الله تعالى في الحالة الثانية إذا م تصدرْ وصية. 


(۱) قوله: «بذلك» ساقط من (ت) و(م). 

(۲) في (ت): «تعريض». ) 

(۳) العبارة في (ز): «فهي مضمونة» فيستوي الحال في التلف بعد التمكن ... ولا لتركه الوصية 
وقبله ويثبت الضان». وموضع النقاط كلمة ل آهل لقراءتا. 


ےر و 


وأما إذاعَلِمَ تلفها بتفريط أو تعد صمنت قطعاًء والله أعلم. 

الحال الخامس: أن تكونٌ الوصية صدرَّت بالوصف دون الإشارةء ولك 
وج في تركته أعيان بذلك الوصف؛ ففي «التتمة» في هذه الحالة ا جزم بأنه 
يَصيرٌ ضامنا؛ لأنه ليمي الوديعة عن ماله مع الإمكان. 

وأنت إذا نظرت في الطرق التي فَسَرَ االأصحابُ بها كلام «المختصر» 
وإطلاقها م تستبعذ جريان الخلافِ في هذا الحال أيضاًء لك الأقوى الضان. 

الحال السادس: أن صر الوصية بالوصف فتوجذ بذلك الوصفي عن 
واحدة' فقي «التهذيب» و«التتمة): الحرم بأنا ترد إلى المالك^. 

ا لحال السابع: أن لا تكونٌ الوصية صدرَت بالوصف"» بل اقتصَرَّ 
فيها على ذكر الجنس» فهذا هو الفرعٌ الذي اقتصَرَ عليه في «الروضة» تبعا 
«للشرح»“ ولم بذک شا فیا إذا صف کاملا فلم ود او وچ اغان 
بتلك الصفة أو لم يوجد إلا واحد. وقد بنا على ذلك كلّه. 

وهذا الفرعٌ ثلاث صور: 


أحدها: أن لا يُوجد في تر كته شىء من ذلك الجنس. 


(۱) في (م): «فيأًخذه»» والصوابٌ ما أثبته من (ت) و(ز). 

.)٠١١ :٥( «التهذيب»‎ )۲( 

(۳) في (ز): «بالو صية). 

.)١۳١ :٦( «العزیز شرح الوجیز» (۷: ۲۹۷) و«اروضة الطالبين»‎ )٤( 


۲۷ 


¢ 2 ء 2 
والثانية: أن يكون فيه أعيان منه. 
والثالثة: أن لا يكو ن فيه إلا عين واحدة. 


فان يوجد في ترکټه ىء فقال في «الروضة») ا «للشرح»: «هل 
يضم ا فيه و e‏ و عند جماهر الأصحاب يضمن قصی رها ٥ف‏ 
اسل السألة و وجه: آنه ا يضمن ٣‏ إذا قال: (عندي ثوب e‏ [وذکہ می معه 
ما يقتضى الضمان]"» فأما إذا اقتصَرَ عليه فلا ضان»“. 


ik 


أن حکّی البغوى في «التهذيب» الوجهين اا وصخح الأول 

E I‏ أستحاف وقد تقدم أن امام د الآ إشخاف 

أنه لا يَضْمَنٌ في الوصفٍ كاملا أيضاًء وأنْ في «البيان» غير ذلك كله فليْطْلَبْ 
ما تقدّم. 


2 سر z‏ ) 2 
وإ وج في تركته أعيان من ذلك الجنس - وهي الصورة الثانية - 
ضمنَ قطعاً ك| قاله في «الروضة»؛ لانه إذا م يمیز فقد لما الو ديعة 7“ . وهو 


(۱) قوله: «فیه» ساقط من(ز). 

(۲) «العزيز شرح الوجیز» (۷: ۲۹۷) و«روضة الطالبین» .)۳١ :٦(‏ 

)۳( ما بين معقوفتين ساقطٌ من الأصول الخطية» وهو في «روضة الطالبين» :٦(‏ ۰) ولا بد 
(6) «العزيز شرح الوجيز (۷: ۲۹۷) و«روضة الطالین» .)۳١ :٦(‏ 

.)۱۲۹-۱۲۵ :٥( «التهذیب»‎ )٥( 

.)۳١١ :( «روضة الطاليين»‎ )٦( 


۲۸ 


منارَح في القطع به مقتضى الوجو الثاني الذي حكاء المارزدي عن بعضِ 
الأصحاب في تفسير النص» وفه عدم ا ا ّت الخلاف 
أم لاء فالفتوى على الضانِ في هذه الصورة أيضا 


ون م يو جد ني ت کی و و ي -وهي الصورة 
الثالة(٠‏ - فقال البغوي جازماً: «محمل عليه ويدفع إلى امالك" . وقال في 
«التتمة): «إنه لمذهب» حتى إن هلكتْ تلك العينُ قبل التمكن فلا ضان؛ 
2 2 : د TTT‏ 
لان إطلاق الاسم ينصرف إليه لعدم غيره. وقد ذكِر في المسالة وجه آخر: أنه 
یکون ضامنا لرکو الوصف» ولیس بصحیح). انتهی. 

وما قال: (إنه ليس بصحيح) هو الذي صحُحه في «الروضة)"» فيكون 
على ما صُحه واستحسَنه الرافعی ضامنا» ولا يتعكَنْ الثوب» بل لو هَلَكَّ 
قبل التمکن فالضم|ان* باتق. 

ان كلامنا على الحالة الأرل» والآن ا 
الثانية وهي: (ما إذا لم در وصيةٌ مع التمگن منها) فيكون ضامتاً. قال في 
«التتمة): ذا وص برد الودیعة وبك آنه کان ي پو وديعة ول توجذ عيله 
ال انی که ا إلى التفريط بتركه تعيينها والوصية بردهاء 


)١(‏ في (ز): «الثانية». 

(۲) «التهذيب» »)٠۲١ :١(‏ ونصه: «حهمل عليه ودفع إلى المالك». 
(۳) «روضة الطالین» .)۳١ :٦(‏ 

.)۲۹۷ :۷( «العزیز شرح الوجیز»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): «والضأن». 


۲۹۹ 
وان وُجدت بصفة قر ماني صحته واختلف الوارث وام وځ ني ذلك فالقول 
قول المودع بيمينه. 

سو اف آں قل الوازت (ليست هذه وديعتك) ولا يی 
مسقطاًء والمذهبٌ أن القولّ قول المودع بيمينه؛ فان مورَلّه قد اعترَفَ بأن العينَ 
التى تحت يده على هذه الصفة ليست ملكه» وإقرار الميتِ جار على الوارث 
أيضاًء والوارتُ يدّعى خلاف الظاهر فعليه البيانء والقولٌ في ذلك قول المود؛ 
إذ هو يدعي ما يوافق الظاهرء وأيضاً فانصراف الصفة إلى تلك العينِ من 
يدعي خحلافه فه بين كمُدعِي مشاركة الاسم في القضاء غل القائت: 


ثم ينظرٌ إن وُجدتِ الوديعة وثبت كونها وديعة لذلك الشخص الذي 
ت ءَ ت 2 ۶2 
عاها إما ببينة يقيمُها أو بإقرار الورثة فتسَلَم إليه ويَسقط الضان. 

ومعنى وَصفها بالضان: آنا لو تلفت قبل التمكن من دفعها إليه كانت 
مضمونة في التركة» وإن حَصَلَ تفريط فلا شك في الضان» وإن جه 
حاا ول تُعرف ول يقل الوارٹ شیئاً بل سَگّت فالضان ثابتٌ أيضاً. 

هذا ما يقتضيه كلام الإمام والبَغويٌ والرافعيٌ وآتباعهم» وذلك لا 
يخلو عن حلاف؛ لأنك إذا نظرت في الوجوء المطلقة في تفسبر النص أثبّت في 
هذه الصورة وجها بعدم الضانء کا هو مذهت ابن اڀ لیلى ووجه لبعض 
اللأصحاب» وكأن صاحبه لا يَرى ترك الوصية مُوجبا للضان. 


() قوله: «في التركة» ساقط من (ت). 


۷۹ 
هذا كله إذا يع الوارتٌ شيت فان عى شين فلدعواه صو: 
إحداها: أن يقول: (تلفت في ي مُورّئي قبل موه و رَذها قبل موته) 
ففي «التتمة): «أن الوارتٌ لا يصْدَّق إلا ببيّة؛ لان المعى الرَدّ والملاك غب 
من رَضِى امالك بأمانته» فكذلك إذا ادعى الوارث». وفي «التهذيب»: الحرم 
بقبول قول الوارث مع يمينه". واقتصر قتصَرَ الرافعي وصاحب «الروضة»“ 
على ما حكيناه عن (التتمة) و«التهذيب»» لكن رأيت في «الكافي» الاي 
ا لجزم با قاله البغوىّ. قال في «الروضة» تبعا «اللشرح»: وهو الوجه؛ لن 
الاصل عدم حصوها في يده)٤).‏ 
والذي يَظهرٌ أن ما جَرَمٌ به المتولي أقوى) ويويده نص الشافعيّ ني 
الذي سَبققت حکایته» وذلك: آنه نص على أن صاحب الوديعة التي ن 
DO‏ ا إ9 أن يمول ا قبل أن بوت : (قد لکت 
الوديعة) فيكون القول قو لّه؛ انه افان. وهذا حَصْرّ يقتضي أن الضانَ ثا 
إ9 ٤‏ المستشنى» ول المسألة الختآف فیها دس کک ا من 
ا لمستثنى» فرَجَحَ حينئذٍ ما جرم به المَُوّلي. 
(1) في (ز): «المهذب». 
(۲) «التهذیب» .)۱١۷ :٥(‏ 
)۳( «العزيز شرح الوجيز» (۷: )٠۹‏ و«روضة الطالين» .)۳٤۷:٦(‏ 
(6) «العزيز شرح الوجيز» (۷: ۹) و«روضة الطالبين» .)٤۷ :٦(‏ 


)٥(‏ تقدّم للمصنف في المسألة رقم )١٠١(‏ اعتمادٌ قبول قول الوارث بيمينه هناء وهو المعتمدٌ 
خلافا للمتولي» انظر: «تحفة المحتاج» .)۱١۹:۷(‏ 


۲۷۱ 


وأما قول الرافعیٌ وتوجية”“ ما جَرَمّ به البَعَوي من أن القولٌ قول 
الوارث؛ لأن الأصل عدم حصوهما في يده؛ دالا ایت أن القرل فول بل 
يناسبٌُ أن لا يكو الوارث ضامناًء والمتول يوافق على ذلك لکن الضان إن 
هو في تركة الميت» وعدم حصوهما في يد الوارثِ لا تفي ضباتها في التركة. 

وعلى الحملة فالمسألة ذات وجهين أشارَ إليه) الإمامٌ في «النهاية» ومالّ 
إلى ما جَرَم به البَّويّ» ودر صورة أخرى» فتذكرٌ كلامه بعلم منه. 

قال رضي الله عنه: «ولو مات ولم يُوصٍ فجاءَ مالك الوديعة وادّعاها 

سب الميت إلى التقصير بترك الإيصاء فيهاء فقال الوارتٌ: (لعلّه لم وص 

لتلفي الوديعة على حكم الأمانة في يده)» فاعترفوا بأصل الإيداع أو قامتِ 
Ed I E‏ لضان ` 

وإذا كان أبو إسحاق رى كفي الضمانِ حيثتُ م تُصادفِ الوديعة في 
التركة بعد الإقرار ا والإيصاء فلا شك أنه يَنفي الضان" ني الصورة التي 
دكزناها آخراً» وهي: ادعاءٌ التلفب قبل الموتِ وحمل ترك الإيصاءِ عليه 

ومن أوجبَ الضانَ وخالفَ أبا إسحق فقد يُوجبٌ الضان في هذه 
الصورةء ونفيّ الضانِ في هذه الصورة أولى. 

ثم إِنِ ن اكعى الورثة التلف فالأمر" على ما دكرناه. 
)١(‏ في (م) و(ز): «توصية). 


(۲) في مطبوعة «نہاية المطلب» :1١(‏ ۳۹۹): «يبقي الضمان»» او ما أثبته. 
(۳) في الأصول الخطية: «والأمر»» والمثبت من مطبوعة «نهاية المطلب» (۱۱: .)١۹۹‏ 


V۲ 


نجور“ آن لرن تلفت عل الأمانة ة فلم بُو يو ص لأجل ذلك» ولا 

ET N TIE 
هاهنا آوى» وإن لم تصمّنهم في الصورة الأولى ففي هذه وجهان:‎ 

أحذهما: آن الضمان يجب؛ لأتَم لم يذكروا مقطا ولم يذعوه. 

والوجه الثاني: أن الضان لا يجب؛ لأن أصلَ الوديعة على الأمانة والأمءً 
متردَدٌ كا ذَكَرّه الورثةء فعلى مَّن يدعي الضان إثباّه". 

ولا ص0 الوجه و الأول في هذه الصورة الأخبرة» 1( ا کلام 

(۷( 
الإمام 

وفي «الروضة» و«الكفاية» فيما إذا قالت الورثة: (لعلّها تلفت على 
حكم الأمانة) قالا: «قال الإمام: فالظاهرٌ براءة الذمة). وأنت إذا نظرتَ 
(۱) قوله: «(ونحن نجوز» ساقط من (ز). 
(۲) قوله: «ولا نثبت في ذلك» ساقط من (ز). 
(۳) في (م): «أمانة)» والصواب ما أثبته» وهو المئبت في مطبوعة «نهاية المطلب» (۱۱: .)١۹۹‏ 
(6) هذا ما في الأصول الخطية وهو نفيُ الصحة» وني مطبوعة «نہاية المطلب» (۱۱: ۳۹۹) 

و«حواشي المصنف على الروضة» :١(‏ ۳۹۲): «والأصح). 


)٥(‏ في (ز): «الرد»» وهو تحريف. 
() «نہاية المطلب» (۱۱: ۹۹). 
(۷) نقل السراج البلقيني هذا النص بطوله عن الاإمام في «حواشيه على الروضة» :٥(‏ ۳۹۲) 
و و وا و و 
بن الرفعة صاحب «الكفاية». 
0 «(روضة الطاليين» (۰ *(. 


A 


ي كلام الإمام قَصَيْتَ بان ذلك لیس في کلامه» ولا بحسن أن نکی عنه 
مث ذلك وقو له“ ما سبتق» والله أعلم. 

ومن صوّر دعوی الوارث: أن يدعي أنه رها على امالك سواءٌ صدرت 
وصية أ ل ارول لال5 لأنه لم يأتمنه» وكذلك الحكم في الملتقط 
ومن طَبَرَ الريح ثوباً في داره والوَصِيّ والقَيّم والوليّ إذا ادوا رَد المالِ إلى 
مالكه» لكنْ في الولح والوصيّ والقيّم وج لم نرو في نظائره؛ لاأن الملقط 
ومن َب الريح ثوباً ني داره [" يُوّمّنهها من له الولاية على امال وكذلك 
الوارت إذا أوصِى إليه فقط أما إذا ذُْع ليه“ أو إلى غيره“ على سبيل الأمانة 


3 


فسیاتی. 


فون أجل ذلك ل قبل قوم في ارد جزم بخلاف الوصي فإنه موعن 
من جهة من له الولايةٌ على امال فثرل منزلته» وهو مصدَّفٌ على وجه؛ لشفقته 
فجَرَی في مؤتمه» ولان لو ل ثُصَدَفه والقيمٌ عل وجو؛ َر كل أح من 
النظر في مال اليتيم» بخلافِ ما سبق في نظائره. وعلى الأصح فذلك يندفع ٠‏ 
بالإشهاد. 


(۱) قوله: «في» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «وقوف)». | 

(۳) في (ز): «وإن ». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «وقع إليه». 

)٥(‏ قوله: «أو إلى غيره» ساقط من (ز). 
(٦)‏ في (ز): «يدفع. 


۲۷4 


وأما الصورة التي يدعي فيها الوارث التلفَ بعد الموتِ ولم تصدر وصيه؛ 
AE‏ 
ا ا فض للضانء وکن سل بین أن یکو قبل اتن أو بعد 
هر عدر عل حا مدور لوص اضي ازن ع الضان. 
ی ا 

أجاب: إذا ضاعَ منه بغير تقصير لم يَضمّن» وإ ضاعَ بتقصير صَونَ 
قيمة الورقة ا لمشهود بها في الدين. 

]١۱۸[‏ مسالة: :إذا أذد امالك للموع في زفي الزكاة الواجبةٍ في الال 
الذي في يده المستحتن فادعی الأذون له صر قهاء وأنکر امالك ذدلك» فهل 
القول قول المالك أو قول المأذونِ له(٠؟‏ 

أجاب: القولٌ قول المأذونٍ له؛ أن يد الآخذِير يد ملك فكانت كيد 
المالك» بخلافِ ما إذا قال: (دفْت الوديعةً لوكيلك) فان يد الوكيل ليست 
يد ملك. 

م م : 2 ° هټ م غ غ 

ولو قال المستجقون المحصورون: ( ل تقض منه شيئا). فالقول قو( 
(1) العبارة في (م): «في يده للمستحقين فأذن المأذون له»» وفيها سقط واضح. 


(۲( ف (م): ((مالك»). 
(۳) قوله: «قوهم» ساقط من (ز). 


Vo 

e ٤ ٣ 
بأيانہم» وأما غير ا لملحصورين فلا أثرّ لمنازعة بعضهم» إلا إذا عينه المأذون له‎ 
بأنه من المدفوع هم.‎ 

فان قیل: ما ذكرتّه من تنزيل بل الاَخِذِينَ منزلة يد المالكِ منقوض با 
إذا دقع إلبه مالاً ورَكله بقضاءِ دنه به» فقال الوكيل: قضيته به. فإن أظهرَ ‏ 
القولن کا دکرّه ال غا لأضله ٤‏ الوكالة: «أنه إن کان أشهد أو ل 
ê © 2‏ چ ر ور ا تر وو 
يُشهذ ولكنْ دَقَعَ بحضرة الموكل» والموكل معترف بذلك؛ فإنه لا يرجع الموكل 
عليه بشىء وإِنْ دَقَعَّ ني عَيبيّهِ بغير إشهادِ رَجَحَ عليه ولو صَدَقَه في الدفع؛ 
لتقصيره بتر الإشهاد». 

فلنا"“: جَرَتِ العادة في الديونِ التي لآدميّ خاص الإشهاد عليه 
بالقبض»› ولا كذلك ٤‏ الزكاةء فخرجت هذه المسألة عن مدرك الديون 
گور 


(۱) هذه المسألة تَمَلَها الإمام صالح البلقيني جامع هذه «الفتاوی» من «حواشي والده على 
الروضة» (: ۳۹۹)» فا مراد بالمصنف في كلامه الإمام النووي. 

(۲) في (ز): «فإن». 

(۳) هذه ا مسأل بتهامها موجودة في «حواشی المصنف على الروضة» (: ۳۹۹). 


۲۷٦ 


قشم الفيء والغنيمة] 


]٥۱۹[‏ مسألة: e‏ ا فوقعَ في سهم رجل منها 
E‏ مسح لسلم أو ذميّ» كيف يفعل؟ إن تمصت 
القسمة فهو مشق متعذّر» وإ ضاع حى صاحب السَهُم فمُعْصل ! 

أجاب: قد نص الشافعي على الحكم في المسألة" في تر هة (مَن أسلَم 
عل شيء صب آو ۾ يغوب) من تراچم بر الواقدي. على أنه عطي 
صاحبَ السَهْم عوص ما اخ منه من ٗ س امس فقال: ا 
کر اریز ارما ارق ر ابی 
اللسلمون عليه [قبل] ا لقاسم: أن يكون له بلا قيمة 


)١(‏ في (ز): «العين». 

(۲) في (ز): «هذه المسألة». 

(۳) هو الإمامٌ الحافظٌ مورخ ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السَهْمیّ (۷-۱۳۰٠۲ه)‏ قال 
الحافظ الذهبي: «صاحب التصانيف وا مغازي» أحد أوعية العلم» على ضعفه المتفق عليه». 
انظر: «السیر» )٤٥٤:۹(‏ و«الأعلام» .)١١۱:۹(‏ 

)٤(‏ قوله: «(بخالف» ساقط من (ز). 

() في (ز): «أوجب». 


a ٠‏ ۴۹ ت + ھ 
(7) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول» ولا بذ منه» وهو مثبتٌ في مطبوعة «الأم» :٤(‏ ۱۸۲). 


VY 


ثم اختلفوا بعد ما يقع في المقاسم؛ فقال م منهم قائل مث ما قلتٌ: هو 
EL‏ قیمته من س امس 
ON OP O‏ 
وقال غيرهم: لا سبي إليه إذا وَقعَ في المقاسم». هذا كلام الشافعيء 
وفيه هذه الفائدة ا لحليلةء ول ار من تعرض ها . 

]۲١1‏ مسألة: أراضي بساحلل صَيّدا فتحَت علو فيها شج قدي 
أقطََّ السلطان عَشرَ ما رج من عَريها ورَرْعها لماعة ليرابطوا بالساحلء 
فهل يتناولون ذلك؟ وما حكمٌ الأعشار المأخوذة من بلاد الشام؟ 

أجاب: الاجا ادي م جا اة > فان ا می أن ضارت لست 
لمال بطريق» فللسلطانِ أن جع بعص ثمرتها لمن يراه على الوجه المعتبر. 

وأما ما رَرَعَه المسلمون في الأرض المذكورة فإن عليهم خراجًه لبيت 
الالء وأما الحُشرٌ الواجبٌ في الحبوب فإن على السلطانِ أن يصرفه لمصارفِ 
الزكاةء فان عَبّن طائفة من ذلك لطائفة من الغزاة الذين لا حق هم في الديوان 


$ 


$ 


)١(‏ في مطبوعة «الأم»: ثم قال). 

.)۱۸۲ :٤( «الام»‎ )۲( 

(۳) هذه المسألة مذكورة بتمأمها في «حواشى المصنف على الروضة» .)٤١١ :٥(‏ 
(5) (ز): «بطريق من الطرق٤. ٠‏ 


VA 


فإنه جور هم تناول ذلك وكذلك العشرٌ الواجب في الزبيب والتمر» والله 
أعلم. ٠‏ 
]۲١[‏ مسألة: إذا أقطع الإمامٌ لبعضٍ أمرائه إقطاعاتِ له عبرة في 
کل سنةء فأنعم الأميرٌ لبعض الفقراء بعشرة آفدنة مثا ونرها الفقر بديران 
احا فا ج د ن يَسترجعَها منه؛ لکونہا كانت 
داخلة في إقطاعِه؟ وهل جور لأحِ أن بحرت عليهم حادثاً لم يكن هم 
e‏ الس Ç4‏ 
ردو ف ذلك ۵ فليس ا جاءَ من لأمراء ا أن بسترجکها(“ به بعد أن 
ا ا رت یال اس عن ارج الا رر تار 
ولا جور لأحل أن جحد حادثاً خالفاً لا جاءث به الشريعة المحمدية 
ومن فعل ذلك دخل في وَعيد: «(من اسن سنة سيئة فعليه وزَرُها ووزرٌ م 
عمل بها إلى يوم القيامة“. والحديث في ذلك عن النبيٌ اة ثابتٌ صحيح. 
(1) هذه المسألة ساقطة من (ت). 
(۲) في (ز): «واحد»). 
(۳) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 
() في (ز): «المتصرف في ذلك بالإذن المعتبر». 
(0) قوله: «آن يسترجعها») ارال ار لفق قى 


. : و 2 ت a TE‏ 
(1) اخرجه مسلم برقم )٠۷(‏ بلفظ: «مَّن سن في الإسلام سنة). وأما لفظ: «من استنُ» 
فأخرجه ابن ماجَه برقم .)۲۰٤(‏ 


۷4 
وما يذكرٌ فى ذلك: أن من قعل شيئاً من ذلك ثم ثابَ ثم مات واستَنَ 
غیره بها قعلّه من السَنّة بعده» هل يتوه عليه الإثم بعد توبته؟ الذي ظَهَرَ ي 
أن التوبة“ منَع من ذلك وظاهر الحديث الإطلاق. 
- فعلى العارفي' المستيقظ أن يأخد لنفيه بالحزم» ولا سيا في قضية 
َظْهَرٌ من الأحاديث أنه لا قط التوبة وزْرَها في المستقبلء فلا ذَنْبَ نظيرُ 
ذلك. 


)١(‏ في (م): «بالتوبة». 
(۲) في (ز): «فعلى العابد العارف». 


(1) أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


0 


اناگاج إل الاق 


Ao 


کابا کج إل الصا 


[. مسألة: رج خطب بكرا من بيه فأجابَه» ثم مات الأبُ 
فحَطَّبَها غير الأول فأجابته» فهل موت الأب يُونرٌ ني إجابه؟ 

أجاب: ات ا الأب بمَوته» والإجابة ة المعتبرة هي إجابة المرأة 
امذكورة. 

۲۳7 ] مسالة: إذا قلتم: إن الإشهاة على رصا المرأة بالتكاح مستحب 
لیس بشرطِ فھل يرد فی إذا کان وَلبها الحاکم ام لا؟ 

أجاب: الذي أفتيت به: آنه لا بد من ظهور إذنها لهء إما بمشافهة» 4 
a E‏ ونحو ذلك فإذا م يظهر له ذلك بطريتق شرعي 
فإنه یکون عقده باطلاً لأمور يطول ڈ e‏ 


I N 

المطالب» (۳: )١١١‏ بصيغة أخرى قال: «قال الجلال البلقيني: لو جاب الولي المجبر ثم 

مات فهل تبطل الخطبة؛ لأنا صارت غير رة والجواب کالإذن فیبطل بالموت آم لا؟ 

لدخوله تحت قوله: «لا بخطب أحدكم على خطبة آخيه حتى يأذن أو يترك)؟ ل أر من تعرْضص 

له» والأقرب الأول» وينبغي أن يبنى على جواز رجوع المجيب عن الجواب» وشار الشهاب 
الرملّ إلى تصحيح الفتوى. 

(۲) المعتمد خلاف ما قاله المؤلف» فينعقد النكاح ولا يشترط ذلك وممن أفتى به = 


۲A٦ 


]٥٤[‏ مسألة: ما معنى قول الشيج محيي الدينِ رضي الله عنه في 
«المنهاج): «ويْستحَب الإشهادٌ على رضا امرأق حیث يُعَبَرٌ رضاها ولا 
بش( وإذا انت المرأة لوليها أن يز وججها من زید على صدای معلوم 
وأخبرَ الول الشهود بذلك فعقدوا العقدَ بذلك» فهل هو صحيځ ام لا؟ 

أجابً: معنى قول الشيخ حيبي الدين رحه الله تعالى: أن المرأة إذا كان 
إذئہا مُعتبرا في نکاجهاء فإذا صدر منها ولم یشهد به و الصادر 

من الول الذي أاتت هوا ا اللإشهاد على إذنها ولكن بسحب 

ا ی 

بطریتق ا کم" فإنہا لا جوز ان عد بینھما“ حتى يظهرَ له بالطريق الشرعيّ 
اما وت له؛ لاه بل ذلك به امک 9 فلا له من ظھور تند شر ے۶ 


= القاضي حسين والبغوي» نقل ذلك شيخ الإسلام زكريا ووافقه ابن حجر والشمس الرملي 
والشربيني. 
انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: »)۲١١‏ «الفتاوى الفقهية الكبرى» 
«(Ao :€)‏ «مغني المحتاج» (۳: »)٤١‏ «نباية المحتاج» (۲۲۳:۹). 

(۱) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي ص١٥۳"۷.‏ 

(۲) قوله: و محل زيادة من (ز). 

(۳) قوله: «فإن کان يليه بطريق الحكم» زيادة من (ز) و(م). 

)٤(‏ في (ت) و(ز): «عليها». 

)٥(‏ هذه هي عينها المسألة التي قبلهاء والذي صححه السبكي أن تصرف الحاكم في العقد ليس 
بحكم فهو كالولي في ذلك» وعليه فلا يشترط الإشهاد على الرضا. انظر: «الفتاوى الفقهية 
الكبرى»(٤: .)۸٥‏ 


TAY 


لحك وإذا أخبرَ الول الخاص” الشهود بذلك فعقدوا العقد بولايته 
فاه يصح النكاځ. 

ا ا 
دون مھر مثلھا پاذتهاء فهل يح هذا النکاځ آم لا؟ وإذا صح هل يصح هر 
ال أو بالُسکی» وھا عَم هل یکونُ صداءّها تحت بده أو تحت يد جذّها لأمّها؟ 

أجاب: إن كانت رشيدة صح النكاح a‏ وإن كانت تحت اجر 
صح النكاح بمَهر الثل على مُقتضى طريقة العراقيين قن" إن كان التقصان عن 
مهر مثلها ما“ لا يسامح بمثله ول تحصّل المساعة من عشيرتها بمثلهء وأما 
إذا كان النقصان عن مھر مثلھا ما سامح بمثله أو ساعت عشي عشیرتها به 
فالنکاح صحیح ا 


وقد در في | لسفيه وني طريقة امراوزة في غيره ما يقتضي إبطال 


(۱) قوله: «شر عر للحكم» زيادة من (ز). 

(۲) في (ت): «الحاضر). 

(۳) طريقة العراقيين؛ هي: ی ا م ف اران ور ار غل ا 
تدوين الفروع الفقهية» من: أشهرهم أبو حامد اللإسفراييني (ت ٤١٩‏ ه) وال ماوردي 
(١٠٤ه)‏ والقاضى آبو الطيب الطبري (ت ٤٠٥١‏ ه). انظر: «المدخل لدراسة المذاهب 
الفقهية» لع ججعة ص۳۸. 

() في (ت): «ما». 

)٥(‏ قوله: «فالنکاح» سقط من (ت) و(م)ء وأثبتناه من (ز). 

(1) قوله: «ني» سقط من (م). 

(۷) ليست في (م). وقد سبق التعريف بطريقة المراوزة أو الخراسانيين. 


TAA 


النكاح'ء ولا سيا فا" يليه الحاكم أو العاقد عن الحاكم» ولكنّ المعتمد 
بمهر المثل عندنا"» ولا يكون صداقٌ المذكورة إن كانت رشيدة إلا 
ت ھا آرت رمن تان له في ذلك» وان کانت: سف فا کون 
تحت يَدٍِ الحاكم أو مَن ينوب عن الحاكم في ذلك. 

]۲١[‏ مسألة: إذا قال من يقبل النكاح لتفسمه: (قبلت هذا النكاح) آو 
(هذا التزويج على هذا الصداق)ء هل ينعقد النكاح بذلك» كقوله: (قبلت 
نکاحها) أو (تزويجها) ام لا؟ 

أجاب: ينْعَيّد النكاح في صورة: (قبلت هذا النكاحَ) أو (هذا 
التزويج). 

۷ ]1 مسألة: ولاية الأب الفاسق في نکاح ابه هل يَصِ ام لا؟ 

أجاب: إذا كان مرتَكباً في ذلك تأويلاً صحيحا عند بعض العلماءِ فلا 


(1) في (ت): «آن النكاح». 

(۲) في (ت): «قد»» وفي (م): «فيمن)» والتصويب من (ز). 

(۴) المسألة في «المنهاج» ص۳۸1٠‏ ونقل اعتماد البلقيني لصحة العقد بمهر المثل: ابن حجر والرملي» 
وهو المعتمد عند شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني» انظر: «أسنى المطالب» (۳: 
٤‏ () «تحفة المحتاج» (۷: ۲۸۹) «مغني المحتاح» (۳: ١,ءء‏ «نهاية المحتاج» .)٠٠١٠:٦(‏ 

)٤(‏ في (ت) و(ز): «ولأن صداق المذكورة إن كانت رشيدة تحت يدها». 

)٠(‏ نص عليها في «روضة الطالبين» ۹ وفي] إذا قال: (قبلت النكاح) بدون ضمير 
الإشارة أو (قبلتها) خحلاف» ورجح شيخ الإسلام زكريا أن يصح (قبلت النكاح) دون 
(قبلتها)ء وتابعه المتأخرون, انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١١)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: »)۲٠۸‏ 
«مغني المحتاح» (۳: »)١٤١‏ «غهاية المحتاج» .)۲١۱۳:۳١(‏ 


۲۸۹ 


وروح د ا مل در وع افر انان ااي 
عل وليه إلا إذا كان الحا يقتضي تقل الولاية أن هو مطل في الست من غير 


اعتبار السو كة؛ فانه د يصح و 
]٥۲۸[‏ مسألة: إذا أحرمَ الإمامٌ وقلنا بالأصح": آنه لا يزوج» فهل 
للقضاة ونوا بهم التزويج حال إحرام الإمام؟ 
أجاب: هذه المسألة فيها وجهان» کر هما الماوردئ( ومن تبه ول 
يرجح شيئاًء والأصح الجواز. 


)١(‏ هذا هو المعتمد في ولاية الفاسق» وأجاز جمع من فقهاء الشافعية منهم الغزالي وابن الصلاح 
ولاية الفاسق نظرا لعموم الفسق وانتشاره ولأن منعه يؤدي إلى تعطيل الأنكحةء وأا لو 
سلبت الولاية من القريب الفاسق لانتقلت إلى حاكم فاسق» وهو الذي اختاره النووي» قال 
ابن حجر: (واختار أكثر متآخري الأصحاب أنه يلي» والغزالي آنه لو كان بحيث لو سلبها 
انتقلت لحاكم فاسق لا ينعزل ولي وإلا فلا؛ لأن الفسق عَمء واستحسنه في «اروضة الطالبين»» 
وقال: «ينبغي العمل به»ء وبه أفتى ابن الصلاح» وقواه الس وقال الأذرعي: الي منذ 
سنين آفتي بصحة تزويج القريب الفاسق)»ء واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في 
الانتصار له حتى قال الغزالي: «من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنم 
أولاد حرام»). 
وخالفه في ذلك الشمس الرملحٌ وا لخطيب الشربينيٌ فلم مجيزا تولية الفاسق مطلقا. 
انظر: «روضة الطالبين» :٦(‏ ۹١)»ء‏ «أسنى المطالب» (۳: ١١۳١)ء‏ «تحفة المحتاج» (١٠١٠٠:۷)ء‏ 
«مغني المحتاج» (۴١٠:)ء‏ «نهاية المحتاج» (TYTY)‏ 

(۲) في (ت): «لا یصح). 

) «الحاوي» للاوردي (۹: ٤‏ ۳۳). 

(€) منهم البغوي في «التهذيب» وصحح عدم الجواز (ه: (f0٠‏ 

)٥(‏ وهو المعتمد عند الشافعية. انظر: «تحریر الفتاوی» للعراقي (۲: )٥٤۳‏ حیث ذکر فتوی= 


۹۰ 


سے سلو وور 


[] مسألة: إذا كان السَيّدُ حرم فأذِنَ لعبلِه في التزويج» أو کان ولي 
السفه 4 رما ِن للسفيه في التزويج» وکان العبد أو السفيه حلالا فهل 
يصح عقدهما هذا الإذنِ حالة إحر ام الآَذِنِ م لا؟ 

أجاب: قف على نقل في ذلك» والأقرر ثا ولو کان الول حلالا 

و مه الحجور عليه الحرم وهي حلالٌ والرَو حلالّء فالصوابُ الك 

[ە] مسألة: قال الرافعيٰ في «شرجه» في كتاب التكاح في الفصل 
حامس في الكلام على تزويجٍ الوکیل: اولر لوكا الزوج ألا قلت 
نکاح فلانة منك لملا ثم يقولٌ وکل الوَل: زوجتها من فلانِ؛ جاز0. 


e E US ب‎ 

إلا ني لفظة: (قيل)» فإنه لا يور للمشتري الابتداء اء فلا عجو أن يقو 

الى ار (قبلت هذا منك بمئة) مثلا» ويقولً البائ بعدّه: (بعتك هذا 
بمئة)» وغالة بن لفظة (قبلت) لاتا الاتقا ا 


= شيخه البلقيني هذه بنصهاء وانظر: «حاشية الشهاب الرملي على «أسنى اللطالب» (۳: »)١١۴۳‏ 
«اتحفة المحتاج» (۷) «نمهاية المحتاج» .)١٤١۱:٩(‏ 

(1) لآن السفيه والعبد لا يستقل بالإذن» فلابد من صحة عقد وليه)اء ووليها لا يصح تزوجه 
وهو المعتمد عند الشافعية: انظر: «تحفة المحتاج» (۷: »)۲۸١‏ «مغني المحتاج» (۳: .)١١١‏ 
«نهاية المحتاج» ( :£ ). 

(۲) انظر: «العزیز» للرافعی (۷: .)٥۹٦‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)٠١:٤(‏ 


۲۹۱ 


وإذا م 2 بجر ذلك في البيع فالنکاځ وی يعدم ۳ لأنه يتسامَح في 
ابيع ما لا يتسامح به في النكاح» بدلیل أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح 
والتزويج بخلاف البيعء وآنه لو قال في الي بعك هذا بمتة)» فقال الشتري: 
(قبلت)» انعقد البيع» ولا ب ينعَقِدٌ النكاح بمثل ذلك. 

فظهر أنه إذا لم ينعقد البيع بالابتداء اظ القبول فالنكاح آولی بعد 
الانعقاد» ولا سي وقد صو ا ق ن ا ن ا 
عن الصحة؟ 


أجاب: الحوابٌ يحتاح إلى ذكر مقدمة وهي: أن الرافعي لم يصح في البيع 
ا دک ف السوال» وإن) قال: «وإن| قلنا: قوله: (ابتعت) وما بعده قائم 
i E OE LO‏ 
الابتداءٌ به» وأما إذا أتى بم يتأتى الإتيان به فقد أتى بأحدِ شقي العقر»» و 
ذكره الرافعيّ أسقطه ني «الروضة» وهو مُقتضى ما في السؤال» ولكن الكلام في 
التصريح به. 

وما شار إليه الرافعي من کلام الإمام هو موجود في «النهاية ٠‏ في کتاب 
المبةء ولفظه: «للقبول صيغتان: 


ی (ت) و(ز): «ب|». 

(۲) في (ت) و(ز): «لعدم». 

(۳) في (م) و(ت): «لا). 

.)۹:٤( «العزيز» للرافعي‎ )٤( 
.)٤٠۸:۸( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 


أحدها: أن يقول المخاطْبٌ بالبيع: اشتريت» إذا قال البائع: بعت» 
والأخرى: أن يقول: قبلث» وكذلك يُفْرَّص مل هذا في المبةء فالمخاطَبُ 
المتبرَعٌ عليه يقول: ابت ويقول: قَبلْتٌ. 

ثم الطالِبُ في البيع بحسن منه أن يى فيقولً: (اشتريتٌ هذا بألفي)» 
ولرل لك ب ها المع ا ف رى الك جار ن ماه م 
الجواب» والجوابُ قبل الخطاب لا طم ولا شك أنه لو قال: (قَبلتٌ) مَأ 
کان کلامه لغوا) 

هذا كلام الإما وهو مَصرَّح بان هذا رأيه. 

وقال قبل ذلك فيا إذا وهب الأب مال نفيىه من طفله: «ظهرَ اختلاف 
الأصحاب في أن هته من الطَفْلِ هل صح بمُجرَد الإجاب؟ أم بمْجَرَد 
اتبولي؟ آم لابد من الإتيان K9‏ 

م قال الإمام: «(رآیت الى 
فالاكتفاءٌ بلفظ القبول جائز»0). 


ر 
ا 


متمِقَة على آنا إذا م تشرط" اللفظين( 


وني هذا عندي فَضل ذکر» فذکر ما سبق من قولِه: (للقَبول صیغتان) 
فظهر بذلك أن هذا اختيارَ الإمام» وهو وجه في المسألة آفتی به القفال» ولکن 


(1) قوله: «بالبيع“ زيادة من «نہاية المطلب». 

(۲) في (ز): «نشر ط). 

() ي جميع النسخ: «اللفظ). والتصويب من «النهاية». 
() «ناية المطلب» للجوینی .)٤١۸:۸(‏ 


۹۳ 
ما نقلّه الإمامٌ عن اتفاتق الطْرُق من الاكتفاء بَفظٍ القبولِ في صورة الأب 
حالف ما اختاره الإمام. 
إذا عرفت ذلك فنقول: 
إذا کان اا الباب فاته يتوسشع فیه» 


رلك تقو ني ول لکیل في الکاچ» وهو عازج عن یاس کر 
البيع ونحوه فجاز أن يوَسَحَ فيه بَمَدّم لفظ الوكيل القابلِ كم کا ينوس في 
جانب الأب. 


رل مایا کی انراد ق تکام جار مل مانت انام سور 
الأت. 


۴ + .و‎ a و‎ E 
وهذا فقه دقيق قل مَن تعض له» وقل من يفهمه على هذا الاسلوب‎ 
التفيس» ولله الحمد على هذا التأسيس» والله أعل.‎ 


 [‏ مسألة: إذا أعتق الرَّجُل أَمَته» أو نَجَرَ عت اَم وَلَده» وأراد"" أن 


يترَوْجَ ج بہاء فاَذّت لعاقلِ آن ڀروْجَها منه على صَدَاقِ معلوم “» ووک هو رجلا 


(1) ما فرق به البلقيني هو المعتمد في المذهب» وخالف في ذلك السبكي» انظر: «أسنى المطالب» 
۳ «مغني المحتاي» (۳: 16( 

(۲) زيادة من (م). 

(۳) قوله: «أراد» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «(معین». 


۹٤4 
في بول نکاجها له» فهل يکفي توکیله؟ أم لا بد أن يأدَنَ هو أيضاً للعاقِ أن‎ 
يزوْجها منه» کا لو أرادت أن تتزوْح بأجنبیٌ؟‎ 

أجاب: إذا أعتَى الرَجل مته أو نَج عِتقّ اَم وله وأراد أن يترَوَجَها 
فأذدّت للعاقدِ في تز وها" منه فلا بحتاح أن يأذَنَ الرَوح للعاقد. 


[۲] مسألة: ر جل قال له شهو د (فلان الفلا حضرَ من بلده يتوج 
ابتك وإنه حارج البلّدِ وامتنع من الحضور إليكَ لِصرورَة)» فقال الرّجل: 
(اشهدوا َل أي زوجت فلانَ بن فلانِ الذي ذكرقوه بابتتي فلانة بصداق 
لته من الدر اھ الثقرّة اة الف درهم لو الحال أن ال وج 
E‏ فقيل ل٠ EERE‏ 
وقالوا له: (فلان الفلا زوَجَكَ ابنته فلانةَ على صداتي له الف رهم 
ثقرةً حالة)» قبل الخاطِبٌُ المذكورٌ التّكاحَ حين بَلَعَّه على الفور*» فقال: 


(۱) في (ت) و(ز): «تزوجها). 

(۲) النقرة لغة: القطعة المذابة من دراهم الذهب والفضةء ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء: 
دراهم الفضة الخالصة غير المخلوطة بنحاس أو غيره» وهي المقصودة بالدراهم الشرعية إذا 
أطلقت عند فقهاء الشافعيةء انظر: «المصباح المنير: نقر» و«مغني المحتاج» .)١۷۲ :١(‏ 

(۳) ليست في (م). 

(6) من قوله: (وقالوا) ورد في (ز) هكذا: «وقالوا له ذلك فقبل الخاطب المذكور النكاح المذكور 
حين بلغه على الفور» وقال: قبلت نكاح فلان لنفسي على المذكور» فهل يصح هذا النكاح أو 
لا يصح؟). 

() لیست في (م). 


40 
(قبلت نكا فلانة لنفسى على الصداق المذكور)ء يصح هذا النکاح ام لا؟ 
أجاب: لا يصح هذا النكاح؛ لأن هذا نكاح لم محضره أربعة في الحالة 


التي يتبادرٌ الهم إليهاء وهو" الاجتماعٌ في الحضور"؛ ولأن النكاح يُطلَبُ 
فيه الاحتياط بسب الأبضاع0). 


وإذا طال“ الفصل على الوجو المذكور فإِنّه قد يرجم الول عن ذلك 
ولا يسع ني النكاح بمثل هذا. 


(1) الجواب في (ز): «لا يصح هذا النكاح؛ لأن هذا نكاح لم يحضره أربعة في الحالة التي يتبادر 
إليها الفهم وهو الاجتاع في الحضورء ولأن النكاح يطلب فيه الاحتياط في الأبضاع» وإذا 
طال الفصل على الوجه المذكور فإنه قد يرجع الول إلى غير ذلك فلا يقع النكاح بعد هذاء 
وقد قال الولي أولا: أشهدوا عل ني زوجت فلانا.. إلى آخرکلامه» ثم قال في قوله: زوجتك 
فلاناً.. إلى آخره» هذا خالف للأولء وأيضا فالمخاطب ل يوجد وما ذكر في البيع عن بعض 
الأصحاب من أنه إذا قال: بعت فلانا كذا بكذاء فلا بلغه الخبر قال: قبلت البيع» أنه ينعقد 
فذاك مفرع على انعقاد البيع بالكتابةء وهذا وجهه قائله فإن النظر أقوى» وهذا التفريع لا 
يتأتى في النكاح لا قدمناه» ولو تخيلوا فقيل الانعقاد في البيع من غير تفريع على البيع بالكتابة 
فلا يأتي» لما في النكاح من التعبدات التي ليست في عقد غيره». 

(۲) في (م): (وعدم). 

(۳) المقصود: أن هذا النكاح ل يجتمع فيه الأطراف الأربعة: الولي أو من ينوبه» والناكح أو من 
ينوبه» والشاهدان؛ فلم مجتمعوا جيعاً في حضور عقد النكاح؛ وهذا مبطل بالاتفاق» انظر: 
«تحفة المحتاح» (۷: ۲۷ ) «مغني المحتاج» ):€6\(« «غباية المحتاج» .)۲۱۷:١(‏ 

)٤(‏ في (م): «في الأبعاض»ء وفي (ز): «في الأبضاع». 

)٥(‏ لیست في (م)» وني (ت): «کان»» والتصویب من (ز). 


س٤‎ 


وقد قال الول أوّلاً: (اشهدوا عل أنني زوجت فلاناً) إلى آخرہ ثم 
قال: (قولوا)» وهذا الف للأوّل. 

ا فا مخاطب لم يو جد . 

وما ذکرَ في ليم عن بعض الأصحاب من أن | إذا قال: (بعت فلاناً كذا 
بکذا» فلمًَا به الخ قال: (قبلت ال أنه ينعقد؛ فذاك مفْرَعٌ على انعقادِ 
البيع بالمكاتبة» وهذا وجُهه قائل: بن اط قوی 

وهذا التفریع "لا باي في النکاج لا قدمنا ولو تخي متيل الانعقاد 
ي البيع من غير تفريع على م صِكة البيع بالكاتبة فلا يأتي هنا؛ ماني التكاح من 
التقييدات" e‏ 


ارط الكفا زوجها هذا المي ال ف فا نك اكد 
ن معتقده» وهل تیل له الاستمتاع ظاهرا وباطاً؟ 


أجاب: نعم» جور للرّوج ذلك إذا كان شافعياً مقلداً الواضح العتَمَدً 
ني مذهب الإمام الشافعيّء فالأصح المعتمد في مذهب الإمام الشافعيٌ أن التي 


(۱) في (ت): «(وجد). 

(۲) في (ت): «وهو التبرع». 

(۳) في (ز): «التعبدات). 

)٤(‏ کذا قي (ز)» وني (ت): (ازوج». 
)٥(‏ قوله: «له» سقط من (ت). 


4۹۷ 


لا وَل ها إلا الحاكم إذا رَضِيّت أن زوج بير كفءٍ صح تزو ها منه“ 
خلافا لمن منع 8 ذلك من المتأخرين» فليس ذلك بمُعَمَدِ في المذهب. 

وقد كتبتُ في ذلك تصنيفاً بسطتٌ ذلك فيه بيت فيه الأدِلةٌ والشواهد 
المُقمَضية لذلك وبنت أن ما صخّحه الرافعيٌ في كتبه وصاحبُ 
«الروضة)“ فيها وني «المنهاج" ليس مذهبَ الشافعي» وأنه غير" معتَمَلِ 
في الفتوى والعَمَإ". 

فإن كان هذا الشخص م مُعتقداً ما صخحه الرافعی وصاحب «الروضة») 
فلينتقل عن هذا الاعتقادِ قبل العَقَدِ ويقبر العقدَ المذكورَ ولا سيا إذا م 


الو ا و اا ا (۱۲: 4۸)» والغزالي في «الوسيط» 
„(AY :0)‏ 

(۲) في(ت): «صحح)» والتصويب من (ز). 

() «العزيز» للرافعي (۷: .)٥۷۹‏ 

.)۷۹:٦( «روضة الطالبين» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «(منهاج الطاليين» للنووي ض۷۹ 

(1) في (ت): «على»» والتصويب من (ز). 

(۷) نقل العلم البلقيني في حواشيه على الروضة المساة «الاعتناء والاهتمام بجمع فوائد شيخي 
الإسلام» (: ۷۹) كلام والده على قول النووي هذاء بقوله: «ما صححه تبعا لأصله ليس 
بالمعتمد» وليس للشافعي نص شاهد له» والمذهب صحة تزويج الحاكم إذا م يكن هناك ولي 
خا حاضر عاضل ولا غائب ولا حرم» وهو الذي صححه الشيخ أبو محمد وإمام الحرمين 
والخزالي وغيرهم» فلا وجه للوجه الآخرء وهو خالف لمذهب أكثر أهل العلم في صور). 

وكذلك نقل كلام البلقينيٌّ في المسألة تلميذه الول العراقیٌ ني «تحریر الفتاوی» (۲: .)٥ ١١‏ 

(۸) ي (م) و(ت): «فلينقل». 


14۹۸ 


يكن من طَلَّبة العلم» فإن م ينتقل عن هذا الاعتقاد ووقعَ حكمٌ بالصَحَة حل 
له ي ظاهراً وباطنا لارتفاع الخلافي با کم ولا نظرَ إلى أنه قبل 
معتَقد بطلاته» فالعرة بعد ا لحكم باعتقادِ الحاكم الذي حَكَمَ بالصحة 
OE E EDENE‏ 
تزويجهاء ثم حَكَمَ بالصَحَة مَّن يرى ذلك» فان له أن يستمتعَ» ولا نظرَ إلى 
اعتقاده کا تقدّم. 
وأما مَّن يحل ما يتعاطاه الحاكِمُ من هذه الأمور حك فيسهل الأمرُ 
بمقارنة ا لحكم بالعَقلِ» ولكنًا لا نرضى ذلك ولا نُعرّلُ عليه» والمعتمد آنه لا بد 
من إنشاءِ حُكم بعد صدور العف 
1ا سال رجا وط امراةٌ پنکاح فاس مع عليه بذلك ثم إل 
حضر إلى بعض اكام ولب عليه فحكم له عة النكاج» ثم بعد ذلك 
ظهر للحاکم المذكور أن النكاح فاس فهل ينقسخ التكاح المذكورٌ؟ وإذا 
فيح فاذا ِب على الرّوج إذا كان يعلَمُ يفسا النكاج وأقدم عليه ولس على 
الحاكم؟ وهل تحرَمٌ امرأة ا مذكورَةٌ على اروج المذكور؟ وهل يقاب وَل الأمر 
على المساعدة على قيام حَق الله تعالی والتفریق بینه|؟ 
أجاب: إذا كان الحاكِم بالصحَة من عقيدته فسادٌ التكاح» فإنه لا اتر 
)١(‏ المعتمد عند الشافعية حلاف ما ذهب إليه البلقيني فلا يصح تزويج السلطان بغير كفي 
انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۱۳۹)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۲۷۷)ء «مغني المحتاج» (۳: 


.)٠٠١ :٦( لنهاية المحتاج»‎ ),٥ 
قوله: «بالصحة» سقط من (ت).‎ )( 


۹۹ 
كوه الصّادِرٍ بغر طريتق شرعيٌ بمقتضى التلبيس المذكور» وإذا كان الحاكم 
اکرو ا يتبّن"“ له الوجة المختلّف فيه فإن 
كان من اعتقاده آنه لا ينفذٌ ا كم في امحل المختلّف فيه إلا مع عليه بمحل 
ا لخلاف؛ فاه | يکم على مُقتضى عقيدته بشيءٍ. 

وإن لم يكن من اعتقاده ذلك فا كم على عقيدّته نافد. 

E ٍِ‏ ت 

وإن كان النكاح ما آجحعَ على فساده - كالصادر قبل انقضاءِ العدة - 
فهذا لا أک َر للحُكم فيه وحيث ل يور في الحكم فالنكاح مفسوخ من أصله 
اوجن 

َب على الزوج مهرٌ الث بسب الوطء في النكاح الفاسِلِ إن كان 
ذلك ما اختلف في صځته وفساده. 

ٍ 

فإن كان ما ايع على فساده وكان الزوجانٍ عالين بفساده وحريم الوطء 
فهم| زانيان يُقامٌ عليه ا لحد بالشر وط المعتبرة وإِن کانا اهن فلا حَدَّ عليهما. 

وعلى الرّوج الواطئ مهرٌ الثل إلا إذا كان سفيها"» وكان سببُ 
الفساد آنه نكحَ دون إذنٍ الول ووّطي» وإن كان الروج عالاً والمرأة جاهلة 
و 
(۱) في (ت): «تبين). 
(۲) قوله: «الواطىع» سقط من (ت). 


)٤(‏ قوله: «ووطوع» سقط من (ت). 


وأما ما يتعأن بالتلبيس على الحاكم» فإلّه إذا ظهر ذلك بالطّريق الشرعيّ 
ول“ يکن من عقيدة الحاكم نفاذ حكوه المذكورء فاه يعرز الذي لس على 
ا لحاكم ذلك التعزير الاجر له ولأمثاله عن الإقدام على يشل ذلك. 

ولا تحر المرأةٌ على الرجل المذكور بمُجرَدٍ ما كر من الوطء في التكاح 
الفاسد ولو كان في العدة. 

ويثابٌ وَل الأمر - أيّده الله تعالى - على إقامة حَق الله تعالى في ذلك 
والتفریق بینها حیث ظهر فساده بالطريق الشرعي. 

[۳] مسألة: رجل له أحَ» والرّجل وص على أخيه وهو تحت ججره 
ثم إن اللحجور تزوَجّ بغير إِذنِ أخيه وأعطى مهرّه ودخلَ بالزوجةء فلا عَلمَ 
الوصيّ بذلك أراد فسح التُكاح والرُجوع على الزوجة أو على وَلِيّها الجر 
با مهر» فهل له ذلك آم لا؟ 

أجاب: إذا ترو السَفية بغر إذنٍ شرعى فنكاحه باطل» وف إن 
وصيه في نكاجه» فإن مته الوص المذكورٌ من ذلك بير سبب شرعيٌء فان 
احاكم يرجه بالطربق الشرعيّ» وحيتُ استقل السفية بذلك فا واب فيه ما 
تقدَّمَ من البطلانِ. 

وتزويج الوص للسفيه تَص عليه الشافعي رضي الله عنه"» وهو 
اذهب المعتمد“. 

(۱) قوله: «و» سقط من (ت) و(م). 


(۲) ل أجده في «الأم» ولا «ختصر المزني». 
(۳) عند البلقینى خلاقا للمعتمد عند الشافعية. 


۳۰١ 


وأما ما وقع في الكتب من أن السَميه يُرَوّجُه الأب ثم الج ثم 
الحا فهو محمولٌ على ما إذا م يكن هناك وَصِيّء وقد بسطت القول على 
ذلك في «الجواب الوجيه عن تزويج الوصي للسفيه»". 


وما وقع في «الروضة» في كتاب النکاح من زیادته غير مُعتَمَر. 


س 


وقد ذكر الرافعىٌ في الوصية ية آن الي بر السفية» ونقل عن «حلية) 
الرُويان أنه يرَوجه بإِذنِ الحاک» > قال: «واشتراط إذن“ الحاكم لا معنى 


کے 


لے( وإذا ظهرَ أن النكاح ت ففق بینھ|» وللولي الرجوع على 
من تسلَمَ من السفيه شيئاً من الال با أحذه من السَفيه. 


ولا ِب للمدخول با مه والحالة هذه وتقييد ذلك بالرشيدة ليس 
بمُعتَمَلِ خلافا لمن قَيّدَ ذلك؛ لأن البضعَ لا يتناوله ا حجر على الأموال» 


)١(‏ وهو المعتمد عند الشافعية: ونقل شيخ الإسلام زكريا حلاف البلقيني ني هذاء «أسنى 
اللطالب» (۳: ١٤٠)ء‏ وقال ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: ۲۸۷) ووليه الأب فالحد 
فوصي أذن له في التزويج على ما في «العزيز» وهو ضعيف» وإن أطال السبكي وغيره في 
اعتماده. «نهاية المحتاج» (١:۹١١۲)»ء‏ «مغني المحتاج» (۳: .)١١۹‏ 

(۲) من مؤلفات السراج البلقيني المخطوطة. 

(۳) «روضة الطالبين» للنووي .)4٦:٦(‏ 

)٤(‏ قوله: «إذن» سقط من (ت)» والتصويب من «العزيز». 

.)۲۸۳ :۷( «العزیز) للرافعي‎ )٥( 

)١(‏ وهو ما قيد به ابن ا مقرئ في «الروض؟ ووافقه شيخ الإسلام زكريا على هذا التقييد وشار 
إلى حلاف البلقيني في ذلك «أسنى المطالب» (۳: .)٠٤١‏ ووافقه كل من «تحفة المحتاج» (۷: 
1) و«مغني المحتاج» (۳: ١۱۷)»ء‏ و«نماية المحتاح» :٦(‏ ۲۹۷). 


۳۰ 
وقد بسطت ذلك في «الفوائد المحضة على الرافعىٌ والروضة). 

[] مسالة: رجل له ولد بایغ تحت جره آراد آن يرجه لصلحو 
ظهرت له من غير آن عله فأشهد عليه جاعةٌ من الشهود آنه َكَل أباء ‏ فی کل 
يي وشراء وقبض وصرفي وتزويج وغير ذلك» كَل ذلك حيلة على الإذن في 
التزویي من غير آن پعلم؛ م رجه الول فهل يح هذا التزوي وإذا 

صح التزويج فوقح من المحجورٍ طلاق بأن قالوا له إما تتزوَح فلانةء وهي 
او العا ل (لا آتزوجهاء وکل زوجة لي طالی ثلاث فهل 

¢ 

يقع آم لا 

أجاب: نعم» يصح هذا التزويج» إمّا على طريق من أجارً لول الحجور 
عليه بالسَمه أن يزوْجّه بغير إذنه فواضحٌ» وإما على طريق من مجو جه إلى الإذنِ 
فقد وج إذن المحجورِ عليه لوالِيه في تزومجه بمْقتَصًى الوكاَة المذكورق 
وإذا جاز إذن الرأة لِوَليّها ني التزويج بفظ الوكالة فليكن ذلك في المحجور 
عليه بالسَمَه أولى. 

وأمّا قوله: (كل زوجة لی طالیٌ ثلاث" )» فإنه ّا صدره على اعتقادِ أن 
لا زوجة له» فلا يقح الطلاق على التي قيل: (إما يتزوّجها)؛ لأنه ل يقل: هي 


(۱) نقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتمام» أن الماوردي وأبا حامد الإسفراييني ممن أجاز 
تزویج الوصي للسفيه» انظر: «الاعتناء والاهتام» .)٩۹٦ :٦(‏ واتحرير الفتاوى» للعراقي 
(6:۲). 

(۲) في (ز): «وجه). 

(۳) قوله: «ثلاثا» سقط من (ت). 


۳۴ 


طالقٌء حتی یکون نظير المنقولِ في الذي قبل له وکیله نكا امرأةٍ فخاطّبّها 
بالطلاق وهو لا يدري» او قال: (زوجتي طالق)ء وكذلك من خاطْب زوجته 
بالطلا وهو يَظْنٌ أنها أجنبية؛ لتقصيره في ذلك كلّه. 

أما ما يتعلَّقّ بالعموم الذي أصدَرَّه على اعتقاده» فإِّه لا يقَعٌ به طاق 
على فلانة إذ لا تقصيرَ فيه» وني «الكاني»(" للخوارزمی: «تزوّحَ امرأة في 
استاي ثم جاء إلى البلَدٍ فقيل له: ألك زوجة في البكر؟ فقال: (إن كان لي 
زوجة ٤‏ البللِ د فهي طالق): أن ي حنثه القولين في حنثِ الناسی»“. 

وإذا لم يقع الطلاق في هذه ا ففي صورة 
السؤال أولى أن لا يقَعَ من جِهة أن هناك قضية شر طية مَتَعَ من إع )ها اعتقاده 


ا 


أن لا زوجة له البلّدِء وصورة السؤال عمومٌ صادِرٌ من المذكور على ظَنٌ أن لا 


)١(‏ في (ت): «بالمعلوم». 

(۲) خطوط» واسمه: «الكافي في النظم الشافي»» قال عنه ابن قاضي شهبة: «وكتابه الكافي في 
أربعة أجزاء کبار عار غالبا عن اللاستدلال والخلاف على طريقة يقة «التهذيب» وفيه زیادات 
عليه غريبة» منه نسخة بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات» برقم: (۲: :١ ۳٤٤۳‏ 
<°(« وي معهد اللخطوطات العري» الكويت» رقم الحفظ: ٤(‏ ۱۸۲ ۱۸۲۳). انظر: 
موسوعة خزانة التراث المحوسبة» مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات» رقم تسلسلي: 
(0۱۲۱۸). 

(۳) الوْستاق: كلمة فارسية معربةء وتستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» أو اسم للقرية 
الصغيرة» انظر: «لسان العرب» لابن منظور: رستق» و«ناية المحتاج» .)٤٤٤:٩(‏ 

)٤(‏ مسألة الرستاق» المعتمد فيها أن من حلف على إثبات أو نفى معتمداً على غلبة ظنه لا حنث 
عليه» انظر: «مغني المحتاج» (۳: ۲۸۸)» «نباية المحتاج» .)٤٤٤:٦(‏ 


۳٤ 
زوجة له» وهو دون القضية الشرطيةء مع أن له زوجة في القضية الشرطية‎ 
لعلوهاء ولا زوجة هذا الرجل في صورة السؤال في ظَنه.‎ 

[۷] مسالة: رج ل زنا بامرأة» واستولدها بتتاً من الژنی» فلا بلغت 
ایت تزوجھا ودغل چا ثم بعد الدخرل یا اغارف اما رغ من الزن فول 
کک البنت المذكورة صحيحٌ آم لا؟ وهل له إمساكها بالتزويج المذكور 
وهل يترتَبُ عليه" شي ني ذلك؟ 

أجاب: جرد الزن لا تحرم" به المذكورة المولودة إذا لم يظهر تَسَبّها إليه 
e‏ لأنها ليست بنته شرعاًء وله 
إمساكها ولا يترتّبُ عليه شيءٌ على المعتملِ عند الشافعية 2 
[] مسألة: إذا منعنا العم من تزویچ بنتِ أخيه من ابنه الصغبر» 
E a‏ 
أجاب: الاأقرَبٌ الثاني» وهو أن الحاكم ا ا 
الصغيرء وينرّل ذلك على ما لو تزوَجَ الول بالمرأق فإن الحاكم وجه إن ر 
يكن هناك ول حاص مثله فی الدَرَجَة. 


فهل , 


(۱) قوله: «(رجل» سقط من (ز). 

(۲) قوله: «یترتب علیه» سقط من (ت). 

() في (ت): «يحرم)» والتصويب من (ز). 

() انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۸٤١)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۲۹۹)ء i‏ المحتاج» :٩(‏ ۲۷۲)» 
«مغني المحتاج» (۳: .)۱۷١‏ 

.)٥٤١( هذه المسألة ترتيبها في (م) بعد المسألة رقم‎ )٥( 

(1) وهو المعتمده انظر: «مغني المحتاج» (۳: ۳ ) وانہاية المحتاج» (TV :¥V)‏ 


۳.0 


]٠۳۹[‏ مسألة“: امرأةٌ ليس ها ول إلا الشرعٌ الشريف إذا أذِّت لقاضي 
لبَلَدٍ التي هي مقيمة فيها أن يُزرّجها من زي وكان القاضي مُقي) َير باد 
الآذنةء وهو مولي العقودِ الشرعية بِبَلَده التي هو مُقَيمٌ بهاء وبين بَلَلِ إقامة 
القاضي وبين بَلٍَ الآَذنة بَلدَةٌ أحرى لم تكن في عمل ولابة القاضي» فهل للقاضي 
لمأذونِ له أن يروج الآذلةَ ني بر إقامته إذا كانت مقيمة في بل الآذنة التي هي 
حل ولایته» هل يشرط حُضورٌ شاهدي الإذنِ أم یکتفى بغر هها؟ 

أجاب: ليس لقاضى بكَدٍ الآذنة أن يُروّجَها وهي في بل مُتولي العقود 
مها؛ لان الإذنَ بالعقود إا يتناول الحالّةَ بد العقد ولم تكن حالة فيها"» ولو 
يح هذا لَلَرم أن الأذونَ له بالعقود بالقاهرة أن يزوج امرآة مقيمة بقو ص" 
الذي هو قاضيها وهو بالقاهرةء وهذا حرق عظيمٌ لا يصار إليه١.‏ 


(۱) لیست في (ت). 

(۲) لیس لول التصرف في غير محل ولايته» نقل ذلك عن البلقينيٌ الشهاب الرملي في «حاشيته 
على أسنى المطالب» ونصوا على أن من شروط تزويج القاضي أن تكون المرأة حالةٌ بمحل 
ولايته» وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۳١٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: »)٠٠۲‏ «(مغني 
المحتاج» (۳: ٠‏ ). «نهاية المحتاج» ):۳( 

(۳) فوْص: قصبة صعيد مصر قديم» وهي حالياً على الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة 
تبعد عن القاهرة ٠٤٥‏ كلم» وحاليا تابعة لمحافظة قناء ونسب إليها مجموعة من العلاءء 
أشهرهم ابن دقيق العيد (ت ۲٠۷ه).‏ وانظر: «معجم البلدان» »)١٠۳١ :٤(‏ «القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية» (۲: ۱۸۹). 

)٤(‏ قوله: «إليه» سقط من (م). 


]٤١0[‏ مسألة: : هل لنا حاكم من حكام المسلمین يروج امرآةٌ بولايةٍ 
ا حکم وهي في بل ليست في ڪل و لايټه؟ 

أجاب يضور بصورَتین: 

الأولى: إذا كان اليتيمُ أمةء وكان اليتيمُ مثلاً بامحاة“ وأمَنّه مثلاً مقيمة 
بدمیاط) فان اَذ ف في ماله بالبيع و انعر لحاكم بده وهي العا 
وحاِم بد الال وهي دمياط ليس له التصرْفٌ في ماله سوى با جفظ والعهر 
کا هو المقررء فحينئز إذا تزوجت امه لا يروجا إلا حاكِم بَلَدِه وهو حاکم 
امحل مع أن الأمَةَ مقيمةًَِغر دُمياطًء وليس له ولاية الحكم على ڈمياط. 

والصورة الثانية: امراق حر مقيمة باملَةٍ مثل5 لس اول سرف 
الشرع الشريف» وها أمة مقيمة بدمياط مثا فإن الذي ق متها هو الذي 
ر أ المذكورة بإذن المالكةء فإذا أرادت المرأة المذكورة تزویح متها فان 
الذي يڙ وج ام الحاكم الذي له الو لاية على سَيدَتها وهو الحاكم ا 
مح أن الأمة مقيمة بدمياطَ ولا اعتبارَ بالأمة وتا مقيمة بدمياط بل بسيدتها. 


(1) الحلة: وتسمى المحلة الكبرى قصبة حافظة الغربية بمصر قديء تبعد عن القاهرة ه كلي 
ونسب ها مجموعة من العلهاء أشهرهم: جلال الدين المحلي (ت٤٠۸).‏ انظر: (معجم 
البلدان» (ه: .)٦۳‏ «القاموس ا لجغرافي للبلاد المصرية» القسم الثاني -الحزء الثاني ص۷٠‏ . 

() دمياط: مدينة على فرع دمياط من النيل وهو الفرع الشرقي» تبعد عن مصب النهر في البحر 
الأبيض المتوسط ٠١‏ كلم» وهي عاصمة عافظة دمياط. «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية) 
القسم الثاني _الحزء الأول ص۸. 

(۳) من بداية المسألة )٥۳۸(‏ إلى هنا ساقط من (ت). 


¥۷ 


[1] مسألة: إِذا تول لوي ني قبولِ نكاجٍ أخټه للرّوج» فهل نقول: 
يمتنع عليه ذلك لإمکانٍ 2 غبره؟ اال إا كان وكيلاً ني القبول کان 


کا لو ترو الولي؟ ٠‏ 

أجاب: الأظهر انم" وقد حرجت على ذلك أنه لو كان وَصِياً أو قيا 
من جهة الحکم على مجنون بالغ محتاج وريد ن يرجه نت فانه لا قبل ل 
تزویج ر ج بنته(؛ أن الوكالة e‏ ونصت الحاكم ا بخلاف 
صورَة ابن العَه 

1 مسالة: وکل رجلٌ رجلا في تزویج ابتیهء ثم بان“ أن الو کل 
فد مات ولا يدر آنه مات بعد العَقلِ أم قبلّه» ما حم النكاح؟ 

أجاب: قال القاضي ٤ e‏ «فتاوبه): رح المسألة على وَجهين 
بناءا على مقابل الأصلينء أحذها: أن الأصل عَدَمٌ النكاح» والثاني: 
بقاءٌ ا لحياة» و الأصح أن العقدَ صحيح؛ لأن الظاهر بقاءٌ الحياة. انتھی ٠‏ 


(۱) ني (ت): «يمنع». 

(۲) وهو المعتمد؛ لأنه يمكن أن يقوم به غيره» إذ يشترط في الوكيل صحة مباشرته لا وكل بهء 
وال وکیل هنا لا يصح منه نکاح خته. انظر: «آسنی المطالب» (۲: .)۲٠١‏ 

(۳) هکذا ني (ز) و(م) وي (ت): «والسلطان وهو یزوج ابنته). 

)٤(‏ في (ت): «يمنع». 

() قوله: «ولا یدری آنه مات» سقط من (ت). 

."۲٣‌ص «فتاوی القاضی حسین)»‎ )٩( 

(۷) نقل هذه ات الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۳۳( مقراً اء 
وكذلك ابن حجر في «تحفة المحتاج» .)١۲١۸:۷(‏ 


وقد نص الشافعي على مسألة تشهد لذلك وهي: ما لو أحرمَ شخصصض 
وتزوْجَ ولم يدر هل حرم قبل تزويجه أم بعده؟ فتص الشافعىٌ على صك 
ترويىه» وقاس عليه أصحابُه: من أحرم بعمرة أدخل عليها ا حح وشك هل 
كان إدخاله قبل الطواف أو بعده؟ فانه كم بصِحَة حَجّه حتی يتيقََ نه کان 
RUT‏ 


1۳ مسألة: امرأةٌ طلَقَّها زوجُها طلاقاً بائناً وهي مقيمة بالقاهر 
ففي آثناء دتما َكَل شخصاً في بول نکاحها منه» ثم سافر إلى دمشت» فل 
انقضت عدا من المطلق قبل الوکیل نکاحها نوکل المذكور» فهل النكاح 
صحیخ آم لا؟ لکونِ مو کله لم یکن له" أن يبل النکاحَ حينزٍ° والحال أن 
الوکالة صدرت بِحَضرَةٍ حاكم وعلى مهرٍ معلوم؟ 

أجاب: النكاځ صحي» وهذا بالصّة أولى ما صححه البغوىٌ 
في صورَة المعتدَّة يأذن ليها في تزومجها إذا انقضت عدتها» وكذلك صورة 
توكيل الول ِن تزويج به إذا انقضت عِدّناء وإن كان المصحَّح فيها المنعً؛ 


ایر 


لن بالتوکيل يستدعي ان يکون EE NN‏ وک فيه» 
(۱) الشافعي «الام» (: ۷۹). 

(۲) انظر: «الحاوي» للاوردي .)۷٨:٤(‏ 

(۳) قوله: «له» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): «حتى الموكل». 

)٥(‏ في (ت): «فی| افتی به). 

(1) ل أجدها في «التهذيب»» ولعلها في «فتاواه» المخطوطة. 


۳۰۹ 


فلمو كل في صورَة المرأة فرع عن غیره» فحالّه أصعَر من صورة الزوج 
متو فق" والمرأة الاآذكَة المانع قائم والمانع فيي صورة السؤال لیس لر وج 


اموك (. 
[ ] مسألة: إذا زوَّجَ الأب ابه اصع عمياءَ أو عجوزاً أو مفقودة 
بعض الاأطرافِ» هل جوز ام لا؟ 


أجاب: الأصح آنه لا جور ;0( وقد نص على ذلك ٤‏ ا في ترجه 
الأب ينك ابه غير الكفبٍ فقال: ا 
الثكاح مفسوخا؛ لن الي لا يخاف العنت”) والمخبول لا يُعربُ عن 
اکان الت ران کان كل راما عدر 


ولو زو جه نجذماء أو برضاء أو جنونة أو رتفا 1 كز عليه النكاح» 


(۱) في (ز): «فال وکیل). 

(۲) قوله: «المتوفى» سقط من (م). 

(۳) هي نفسها المسألة السابقة. 

() ذكر هذه المسألة النووي في «روضة الطالبين» ولم يرجح» وعلق عليها العلم البلقيني في 
«الاعتناء والاهتام» بعدم الجواز (0: »)۸١‏ ونقل ذلك عن البلقيني شيخ الإسلام زكرياء 
وكذلك العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: .)٠٠١‏ وصححه الشهاب الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب» (۳: .)٠٤١‏ وكذا ابن حجر في اتحفة المحتاج» (۷: ١۲۸)ء‏ والخطيب 
الشربيني في «مغني المحتاج» (۸:۳)». والشمس الرملي في «خهاية المحتاج» .)۲٠١:٦(‏ 

.)٤۹ :٩( انظر النص بتامه في: «الم» للشافعي‎ )١( 

)٦(‏ في (ت) و(ز): «العيب). 

(۷) في (ت) و(ز): «العيب». 

(۸) الرتقاء: التي للايمكن جماعها لو جود انسداد ني فرجهاء «القاموس): رتق. 


۳۱۰ 
وکذلك لو زوْجه امرأة ني نکاجها َم صَرَرٌ علیه» أو لیس له فیها وط“ مث 
عجوز فانية اوها و قظغاء وما ا ذلك». انتھی 
[] مسألة: لو أَذِتّت لِرَيدٍ أوَلاً ثم ادت لعمرو» هل یکو عزلاً 
أجاب: الأظهر من وجهينِ في «تعليق القاضي حسينِ» وهو ظاهر 
ص «الأً» أنه لا یکون عزلا ونقل القاضي خا هنا في نظبر ذلك 
من الوكالة وجهين» ولم آرَ مَن ذكَرَهما ني الوَصبّين فتخرَح أو يفرًق0. 
]٥٤٦[‏ مسألة: إذا ان لکاتبه في النکاح PET‏ فزادء فهل تکون 
زياد ني ذمته الق" يطلب ہا إذا تی أم تلو ؟ 
أجاب: الاقرَّت ب الثاني أنّها تلغوء نظراً إلى أنه حجورٌ عليه في المال؛ فهو 


(1) في جميع النسخ: «نظر»» والتصويب من «الأم). 

(۲) قوله: «أو عمياء» سقط من (ت). 

(۴) قوله: «من وجهين في تعليق القاضي حسين» زيادة من (م). 

)٤(‏ انظر: «الأم» للشافعي :٦(‏ 1 ونصه: «وإذا كان الولاة شرعا فأراد بعضهم أن يلى التزويج 
دون بعض فذلك إلى المرآة تولى آم شاءت» فإن قالت: قد آذنت في فلان» فأي ولاتي 
آنکحنیه فنکاحه جائز» فأہم انکحها فنکاحه جائز» فإِن ابتدره اثنان فزوجاها فنكاحها 
جاتز). 

)٥(‏ 2 أخله في «فتاواه» المطبوعة» ولعله في «التعليقة» له. 

0) ذكر هذه المسألة أيضا الأذرعي في «قوت المحتاج» المجلد السادس لوحة /٠١١(‏ أ). 

(۷) القن: هو العبد خالص العبوديةء أو الرقيق الكامل الرق الذي م يطراً عليه شىء من أسباب 
العتق ومقدماته» انظر: (معجم لغة الفقهاء»: قن 
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كالسفيه» لكن ني «تعليتق أبي الفرح الزاز» في الع ما هو كالصّريح في أنه 
ني الزيادَة كالقن. 

]٥٤۷[‏ مسألة: لولم د بعتي العبدٌ المأذون له ني التزويج ولكن كوب ما 
ا لحكم في الزيادة التي في ذميّه هل يُطالَّبُ بها أم لا؟ وكذلك لو عَتَقَ بعضه ما 
حکمه؟ 


أجاب: إذا م يعتق ولک کو فص في الا أنه لا يطالَّبُ. 

ولو عب بعضه» أف على نقل في ذلك» فيُحتَمَل أن بُطالبه ولو كثر 
ماله بالقسط» وحمل أن يطاليه بالكل والقياس الأوَل. 

]٥٤۸[‏ مسألة: إذا اجتمع لكا وملك اليمين في اتن وكان عد 
ت على اخرة التي هي إحدى الأختين المذكورتين» ھا ت ت النكاح أو 
يفسخه ملك اليمينِ لأختِ الزوجة؟ 

أجاب: أجد فيها نقلاً صرحا وني كلام الشاقعي ما يشير اليه إذ 


قال ٤‏ ۰ «وإدا اليمين ي ا حتیں»٠‏ أو أمة 


(۱) هو عبد الرحمن بن أحد بن محمد بن أحمد بن عبد الر حن بن زاز بن حيد بن آبي عبد الله 
السرخسى» صاحب «التعلرقة) إمام الشافعية بمرو› ولد سنة ٤۳۲‏ ه وتفقه على القاضى 
حسين» توفي سنة ٤٩ ٤‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (ه: .)١١‏ 

.)١١١ :٩( «الآم»‎ )۲( 

(۳) انظر: «(ختصر المزنی» ص۹٦٠.‏ 


۳1۲ 


]٠۹[‏ مسألة: الذميٌ إذا نكح امرأةً ثم طلَقَها طلقةً واحدة ثم نقض 
واسرق فأراد ن ينها بإذنِ سه ما يمك عليها من الطلاي؟ 

أجاب: يملك عليها طلقة واحدة ولو کان طلَمَها طَلمََينِ ثم التَحَیَ 
بدار الحرب واستّرق وأراد أن ينكحَها» قال ابن الحداد: له ذلك فوا 
عليها طلقة واحدة ومن الأصحاب من مَتَعَه من ذلك. 


قال 3 ي «النهايةا" بعد أن حكى ذلك كله ف فرع من الفروع 
التي في أواخر الطّلاق: «والصحيح الأول قالّ: «و ما ليق مپذه الال ان 
العبد إذا طلَقّ امرأته طلقة واحدة ثم عَتَىّ فيملك عليها طَلمَين في ا لحر ية 
ولو طلق طلقَتينِ ثم ع فالذي ذكره الأصحابُ جيعُهم أا لا تيل له حتى 
تنك زوجاً غيره» قال الشيخ": رأيتٌ لبعضٍ أصحابنا وجهاً غريباً أن له 
(O sf‏ *“ 
ذلك ). اتتهی کلام الإمام. 

]٠١[‏ مسألة: لو وَطِى الأب جارية ابه المشتراة قبل القبض 
واستولدهاء ما حکمه؟ 


(1) وهذه المسألة نص عليها في «روضة الطالبين“ (۷: ۷٦)ء‏ وهو المعتمد عند الشافعيةء انظ : 
«أسنى المطالب» (۳: 1 اتحفة المحتاج» (۸: »)٤١‏ ا (۳: ). «مہاية 
المحتاج» .)٤١٤:٦(‏ 

.)٠٠١ :۱٤( «نہاية المطلب»‎ )۲( 

() يقصد بالشيخ هنا والده الشيخ أبا عمد الجويني. 

() هكذا في جميع النسخ» والذي في «نهاية المطلب»: «أنه إذا عتق فله أن ينكحها على طلقة». 
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جاب : : إذا وَطِى الأب جارية ابه المشتراة قبل القبض واستولَدها 

e‏ القب» صرح بذلك البغوي" وامفوارَزمِيٌ في باب بيع الطعام 
فل انو 2F‏ 

]١[‏ مسألة: نصرانٌ له جاريةء فأتت ببنتٍ من الرنیٰ» ثم مات 
النصران وله أولادٌ وارثون» فوط أحد أولاده بنت الجاريةء فحملت منه 
فوضعت ولد فھل تصیر أ و له والولد حر نسیب وعلیه قبتها؟ أو لیس 
عليه والوطءٌ حرام ویره الولَدٌ یرٹ مَن کان يره أبوه أن لو کان باقیاً؟ 

أجاب: الوطءٌ حرام» وإن كان شبهة الشركة موجودة وعليه قيمة 
نصیب شر کائه في الوَلَدِ یوم وَلِدَه وعلیه قیمةٌ نصیب شر کائه في امه وصارت 
یله بالشر وط لبوي ذلك والر حر نسب برت من آیه ومن غر 
ابه من أخ شقينيء ولأب وعَمٌ وغيرهم وابن عَم وغيرهم من آهل ا 
ِبوتِ تسه إذا ترافعوا إلينا. 

7 مسألة: إذا عت مريض امه ني مَرَضٍ موت ونکحها عل مهر 
i a SS‏ 

ثبت اللإرث آم لا؟ 


(۱) الحواب في (ز): يحمل القبض بالواطئ ك| صرح به البغوي والخوارزمي في باب بيع الطعام 
قبل أن يستوف. 

.)٤١ ٦ :۳( «التهذيب» للبغوي‎ )۲( 

(۳) نقل المسألة العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة) .)٠٠٠:٦(‏ 

)٤(‏ في (ت) و(ز): «ب)». 
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أجاب: نعم» يبت الإرث إذا حصل ذلك؛ لأ العلَةَ المقتضية عدم 
ارچ سر یں ری ہف ار ی کرای اک کر 
ما يقتضي عتقها من رأس المال فترث. 

] مسألة: رجل له جارية وأعتَقًها في مَرَض موته وتزوجها 
في المرضء» فهل ها الصداق والميراث أم المهرٌ فقط؟ 

: و ت ک2 3 ۰ 2 سو 

أجاب: إذا م تكن مُستولدَةَ فوتقها في مَرَض الموتِ محسوب من الثلَثِ 

: س وت ت هو ل و ا 
من قاعدة المذهب: ا ا 0 
جع بين التبٌعاتِ الحارجة من الُْثِ من غير احتياج إلى إجارة الورئة وبين 


الإإرث وذلك ا 
وأا المهر فإن كانت تخرُجٌ من الب بعد الدين الذي من لته المهر- 


فإتها تستحقة» وإن كان إيجابُ المهر يودي إلى إرقاق بعضها فقد أطلقّ قو آنه 
لا مهرً اء وأثبت الشيخ أبو عل السنج في جماعة: أا ّ؛ فإن اختارت 


(1) نقل هذه الفتوى الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» وأقرها »)۱۹٠:۳(‏ وكذلك 
ابته الشمس في «نهاية المحتاج» (1: »)٠١‏ وابن حجر في «تحفة المحتاج» :٩(‏ ۳۸۷). 

(۲) هذا السؤال وجوابه ساقط من (ز) 

(۳) قوله: «إلى» زيادة من (م). 

)٤(‏ وهو المعتمده انظر: «تحفة المحتاج» (۷: »)١‏ «مغني المحتاج» (۳: ١٤)ء‏ «نهاية المحتاج» 
(:9). 
يعد أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان» وهو والقاضى الحسين أنجب تلامذة - 
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العتق فلا بحب هما من المهر ما بحصل به الإرقاق» وإن اختارت المهرء فإن كان 
قبل الدخول فلا شيءَ اء وإن كان بعدّه وجب ها القسط وذلك مبسوط في 
كتب المذهب في الوصايا وأواخر النكاح. 

وني صورة الإرثِ بحت للرافعيٌ ومقالة ليس هذا موضعَ بسط ذلك. 

]٥٤[‏ مسألة: سند سيد روح أَمَتَه عبد غبره وقبض الصداق وأتلقه 
بإنفاتق وغیره» ثم مات وأعتقَّها وارثه من بعدِه ولا دين ثم اختارت الفراق» 
ما حکمه؟ 

أجاب: إذا أعَقَها الوارث ولا دين ثم احتارت الفراق» فقد حَدَتَّ 
لذن بتصرفه» والدین إِذا حدث بتَصرفه فعليه الأداء فان مع ر الأداءَ فیس 
ص فه» وهاهنا OOO‏ لا 
خیار ھا کا ذکرواء أو يقالّ: ينف عِتقّ الوارثِ ویبقی ما يقتضیه الحال من 
الغرم معلا بذِمَیّه» کا لو کان موسراً ثم أُعسرَ لا يقال: إذا كان مُعسراً وعلى 
رة دين لا يمد إعتاه؛ لأنا لا نقول حي أعتق: م يكن على التركة دين 


= القفال» وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد» وعلى شيخ الخراسانيين أبي 
بكر القفال بمرو» توفي سنة ٤٠١‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١٤ ٤ :٤(‏ 

(1) وهو المعتمد في هذه المسألة من آنه لا مهر ها قبل الدخول؛ لأن إيجاب المهر يثبت على الميت 
ديناً يرق به بعضهاء فيبطل النكاح والمهرء فإن كان بعد الدخول فتستحق من المهر بقسط ما 
عتق منهاء وهذه المسألة من مسائل الدور الحكمي المشهورة في المذهب» انظر: «الوسيط» 
»)۲٠٠١ :٥(‏ «روضة الطالبین» (۹: ۲۲۲)» «أسنی المطالب» (۳: .)١۱۹۷‏ 

(۲) قوله: «(غبره» سقط من (ت). 


۳۱٦ 
وإنها حدث الدَينْ باختيار العِتيقة الفح قبل الدخول» ولا يقال: فلا يطالِبُ‎ 
إلا من قبص الصداق؛ لأنه ينَقَّص با إذا كان الوارث موسراً وبا لو لم يكن‎ 
هناك صداق مقبو ص وإنا کان مُسكَیٌ في دمه أو عَينّ لم تقبض» لا يقال:‎ 
فالمسكى والعين التي تقبش من جملة الرگ فهو كالقبوضء لاتا تقول ذلك‎ 
ني الإعتاق الذي برح من الث وتن الوارت لا برج من الث والأر جخ‎ 

بوت الخيار والتعلیٌ بالوارث'. 
[] مسألة: ر روح مته بعبِ رَجُل وتحمّل سيه الصداق في 
ذه ولم يكن للعبدِ مال ولا هو" مأذونٌ له في التجارَةء فأعتق ا سبد الأمة 
مته واختارت اقام تحت العبل ومات مد اليد وقد استحفّت الام عل 
العَبدِ كساوي" وقد ححَلّفَ السَيّدٌ موجوداً فهل للزوجة المطالبة بکساوا 
من ت ریه ام لا؟ وان السيد يستخْدِم العبدّ ولا يخليه للکسب وکان يفِیٌ عليه؟ 


أجاب: ينظَرٌ إلى أجرَة المغل مُدةَ استخدامه في حال وجوب النفقة 
0 وإلى ما جب من النمقَة والكسوة» فیعرف الأقل منھے|ء› فان کان 


سے یں ر 


لأقل أجرة مث منافع العب الذي استخدته اليد سقط منها ما يقابل لفقا 


سے یسو 


التي قام ا السيد وقي ما يقابل الكسوة تستحقه الزوجة في رة السَيّي. 


(1) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» »)۲۲١ :٦(‏ ونقلها الشهاب 
الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» وأقرّها (۳: .)۱۹٩‏ 

(۲) قوله: «هو» زيادة من (ز). 

(۳) کساوي: جمع کسوة. 
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فإذا کانت ا جره الث ا الاستخدام ثلاث مئة در ٣‏ مثا وکانت 
الكسوة في اة المذكورة لو فو تت آريخ مئ درهم مثلاً والنفقة لو قوت مثلاً 
) ا و و ا و ا 

وإِن کان الأقل الواجبٌ من النفقة والكسوة مث أن يكون منه| بتقدير 
التقويم ثلاث مئة درهم مثلاء وأجرة ا مئل عن مد الاستخدام سبع مئة درهم 
وكانت النفقة في المُدّة ا لمذكورة مئةٌ وخسين درهماً مثلا والكسوة كذلك» 
فال واج للزوجة عن الكسوة مغة وخسون درا 

ولم ننظر إلى المهر؛ لأن السَيّدَ ما تحكله لم يتعلق بالعبدِ منه شىء فلم 
سقط حصَّّه» ولو کان السَمَد قد قام با هر بلا تحمل كان منظورا إليه في 
الأقل» وقد بسطت ذلك في «الفوائد المحضة على الرافعىٌ والروضة» وهو من 
المواضع النفيسة. 

وللورثة دفعٌ ذلك من مَل الد الغالب» وهم دفعّه ما يقتضيه ال حال في 
الكسوة من الثياب» وإنما ثبت التخييرٌ هنا دون غيره؛ لوجود الأجرة في المنظور 
اليه فأشبه ما إذا جرح العبد عن ثم ماك وأوجبنا لل أقل الأمرينء فإن 
ا لخيرة في دفع ذلك نقداً وإبلاً للجاني؛ لدخول النقد في المنظور إليه» و ار من 
)١(‏ وهو المعتمد أن العبد يلزمه الأقل من أجرة المثل والنفقة: «روضة الطالبين» (1 : «(IY‏ 


ونقل العلم البلقيني في «الاعتناء والاهتام) ما قاله ابوه في الفتوى» وانظر: «تحفة المحتاج» 
.)۷١ :۷(‏ «مغني المحتاح» (۳: ۷١۲)ء‏ «ناية المحتاج» .)٠١١ :٩(‏ 


۳1۸ 


]٠١[‏ مسالة: هل للسَيلِ إجبار عبده على النكاح؟ 
أجاب: لسن للسيد إجبار رده على التكاح» صخرا کان أو گرا 


]٠۷[‏ مسألة: لو وَطِى الْبعَّض جاريته التي مَلَكَها ببَعضه ار فأتت 
بولَدِ هل تصیر مُستولَدَة آم لا؟ 

أجاب: الذي يظهرٌ أنها تصيرٌ مستولدةء ولا يمتنع ذلك في حَق المنعء 
وقد حكى القاضي الحسينْ في ذلك خلافاً في أن ابعص إذا استولد جارية ابزه 
التي ليست مستولدة للابن هل تصيرٌ مستولدة للمْبَعَّض أم لا؟ وصح نها 
لا تصيرُ٬‏ ولا ياتي ا لخلاف الذي حکاه القاضي هناء؛ لأن ملگه عليها کامل» 
ويحتَمَل أن يقال بعَدَم ثبوتِ الاستيلادِ هناء وهو بعيد» هذا ما ظهر أولا. 


ثم وجدت المسألة منصوصة للشافعٌ رحه الله في «الأم؛ في ترحمة تسرّي 
ور ا ا اا وا ل ی ا 0 
قال رضي الله عنه: «وكذلك کل من ا تکمُل فيه اريه من عب قد عََّّ 
بعضّه أو مکائب آو مدر“ لا بل له آن يا بولك یمن بحا حتی پعن 
والتکاځ بل له بإذنِ مال ثم قال بعد ذلك: «ولو تسرّی عبد قد عيِی 
عصّه أمة ملگه یاها سَيده فوَدّت له ثم عَيَیّ فهي اَم رَد له؛ لأنه کان مالک 


)١(‏ وهو القول الحديد للشافعى كا نص عليه في «روضة الطالبين» :٦(‏ ۹۸)ء وانظر: «تحفة 
المحتاج» (۷: ۴ ) «مغني المحتاج» (۳: ١۷١)ء‏ «ناية المحتاج» :٩(‏ ۲۹۸). 

() المدبر هو: المملوك الذي علق مولاه عتقه بموته؛ بأن قال: أنت حر بعد موتي» أو إذا مت؛ 
فأنت حر. انظر: «مغني المحتاج» .)٩٠٠١ :٤(‏ 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي .)١١۸:۹(‏ 


۳1۹ 

وإن أراد سَيْدّه أخدٌ منه من قيمة المملوكة بقدر ما له فيه من الق كأنه كان 
وهَبّها له قبل أن يعتق وهو يملك نصفه فالنصف له بار ية ية وللسَيِ آن ير جع 
في النصف الثاني؛ n e‏ «وإدا وط عبد أو 
E‏ َب جارية بولك اليمين حمق , به الولّد وذرئ 
عنه الخد باشب فان ء ANS LN‏ عه 
انا ب ا الور اا اد صا جديا بصیر حرا مالک . انتھی. 

[] مسألة: إذا كان للمْبعّض - أو للمبعصة - أمة» فهل نزو 
الأمة المذكورة أم لا؟ وإذا فلتم: إا روح فمن يُزوّجُها؟ 

أجاب: إذا كان هبعص اللذكورة آم فانه هو الذي يَرَوجُها بالك 
خلافاً ا قاله البغوى( وأما أ الميعضة فيز و جُها من يزوج ج المالكة وهو 
الولي القريبٌ أو الول بولاية العتتق» فإن لم يكن للالكة ولي بنسب أو بولاء 
ير وجها الحاکم» وف میم ذلك ا من ! إذنِ المالكة". 


() «الأم» للشافعي .)١۱۱۸:۹(‏ 

ا 

(۳) الْبعّض: العبد الذي عتق بعضه» انظر: «معجم لخة الفقهاء» ي وله أحكام خاصة به 
تخالف أحكام غيره من العبيد. 

)٤(‏ في (ز): «أما أمة المبعض فيزوجها المبعض بال ملك». 

)٥(‏ في «فتاواه» حيث منع ذلك وأفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلا. انظر: «فتاوى البغوي» 
رسالة دكتوراه غبر مطبوعةء تحقيق: يوسف القرزعى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 
عام ۱٤۳۰‏ ه» مسألة »)٤۷۰(‏ ص۲۸۲. 

() قوله: «بنسب أو بو لاء» سقط من (ت). 

(۷) ونقل هذا الحكم شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (۳: ١١٠وقال: a‏ 


۳۲۰ 


]٥۹[‏ مسألة: رجل خطبَ امرأة وكتب على نفينه صداقها مسي دینار 
وعشرين دينارأء ثم أشهد على نفيه وال الزوجة أنه قب من حمل الصداتق 
مئه دينار» ثم إن الزوجةّ حصل هما جنون قبل صدورِ العقده ولم يكن ازوج 
اطْلحَ على ذلك ثم إنه طلب طلاقّهاء فهل إذا طلقَها قبل الذخول» أو فسح 
بجنونها يلرَمّه شيءٌ من المقبوض إذا عى والد الزوجة المذكورة عَدَمَّ القبضٍ 
آم ؟ 

أجاب: إذا طلّقها قبل الدخول سقط عنه نصفٌ الصداق» وإن فس 
بجنونها وكان الفسخ قبل الدخول فإِنه يسقط عنه الصداق' ویرجمٌ بها دفعه 
للأب» والقولٌ قول الزوج بيمينه في إقباضه ما صدرت الشهادة على الأب 
باه قَبصه. ۰ 


سے ر 
سر 
مچ 


تشر .جال ا لجاع» فهل يتعلق به أحكامُ الوطء من الخسل والإحصانٍِ ونحليل 
لمطلَقَة ثلاثاً وغيرَ ذلك أم لا؟ 


= وأشار هذه الفتوى ابن حجر في «فتاواه» ),١ :٤(‏ ورد قول البلقيني في «تحفة المحتاج» 
بقوله: «وما أومه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح»» وأشار الشهاب 
الرملي إلى تصحيحه في «حاشیته» (۳: .)۱۳١‏ 

)١(‏ من قوله: «وإن فسخ بجنونما..» إلى: «ويرجع)» ليست في (م). 

(۲) العثين؛ هو: من لا يقدر على المجاع؛ لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحر؛ 
فلا يصل إلى النساء أصلااء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار» أو يصل إلى غير زوجته ولا 
يصل إليها. انظر: (معجم لغة الفقهاء»: عنن. 


۳۲١ 


آأجاب: نعم» پتعلی به جيع أحکام الوطيي اما ا العْنَة فلا 
تذكَرٌ؛ لان صورة المسألة أنه ليس به عَنَة» وعلى هذا فقول «المنهاج»: 
(بشرط الانتشار»»ء يريد به: أن يكونَ في الواطى أهليَّة الانتشار والاستعداد 
ل4 


[] مسألة: رجل تزوَجَ بامرأة ودخ بها وأصايًما واستولدها على 
فراشه ولداً» ثم تن بعد ذلك أنه ارصع هو وهي َس رضعاتِ متفَرْقاتِ 
قبل ا حولّين» فهل ينفًسخ النكاح بذلك ام لا؟ وهل إِذا انفسَحَ نکاځه يلرَمّه 
سى آم مهرٌ المئل؟ وهل يُلحَقٌ به الولدٌ أم لا؟ وهل إذا اشترى هما شيئاً ني 
مده ٳقامتها معه ير جع به عليها ام لا؟ 

أجاب: النكاح منفَيسخ من أصله غير صحيح» ويلرَمُه مَهرُ ا ممل مع 
الشسهة إذاشت:ذلك بتصادق لزوجين أو ببينة قامت به» فأما إن اعترف به 
الزوح وأنكرت المرأةٌ فإنه يرق بينهم| ويلرَمُه الُسكّى» وله تحليفها بالطريق 
الكَرعيٌ والوَلَدُ لاجِقّ به إذا م يكن عالى) با حال المقتضي للرنى» ولا يرجع 
عليها إذا ظهر الفسادٌ بم أنفقء والعبرة في إيجاب المهر بشبهتها. 


(1) انظر: النووي «المنهاج» ص٤۸".‏ 

(۲) المعتمد أنه لا محلل بالاستدخال وآنه يشترط الانتشار بالفعل لا بالقوةء وأما غيره من آحكام 
الوطء فيقع» وقد ردوا في ذلك على البلقيني الذي تابع في ذلك شيخه السبكي. انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ١١٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ١١)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ١۱۸)ء‏ 
(نهاية المحتاج» .(TA1:)‏ 


Y۲ 


0 
u 2‏ ا ے 
إذا اشترى لها كسوة لِمدة سنة مستقبلة وفرْق بينها قبل مجيءِ تلك 
SASS A‏ 
و 
لا يرع به. 


]٥[‏ مسألة: رجل لى زوجته» ومضی من الطّلاق وهو رجعي 
ستون يوماًء فخطبَ المطلََةَ رج فأخبرت الشُهود نها حاضت ثلاث جيض 
بعد الطلاق المذكور» وعَيمَدَ قد عقدّها على الخاطب ولم یدخل بہاء : ثم ذکرت 
الزوجة بعد ذلك أن امرأةٌ من الجيران ضربتها وقالت ها: قولي إتي جضت 
ثلاث حيضاتِ» والزوجة ل تحض قط ؟ 

أجاب: إن كانت ممن لا تحيض قدا ثلاثة أشهر إن كانت حْرَهً وإذا 
مض إلا تون يوماً فلم َقّض لَه وإن كانت من تحيض فَمدّما ثلاث 
قرا فإذا م و جد فالعقد غير صحیے". 

1ه١]‏ مسألة: ما الدليل على أن المرأة تعود ببقية الطلاق إذا كحت 


)١(‏ قوله: «سنة» سقط من (ت) و(م). 

(۲) حرف الواو سقط من (ت). 

(۳) الجواب في نسخة (م): هذا الإنهاء في السؤال أولاً وآخراً ختلف.وعدة المذكورة م كنقَض؛ 
لأنها إن كانت عن لا تحيض فعدتا ثلاثة أشهر إن كانت حرّة» ولم قض غير ستين يوماً. وإن 
كانت عن تحيض» فعدتما ثلالة أقراء ولم توجد حينئز» فالعقد غير صحيح. 


ااا 


آجاب: الدليلٌ عليه“ قوله سبحانه وتعالى: الق مَرَنَانٍ) 
[البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: ٭ إن لھا مک تل لم م بعد حى نح روجا عبر 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ولم مرق سبحانه بين أن تتزوّجَ قبل الثانية وبين أن لا تتزوجّء 
وإذا تزوٌجت فقد يدل بها الرَوح وقد لا يدحل» فدخلت هذه الأحوال كلها 
تحت مقتقى الدليل المذكور"". 

]٥4[‏ مسألة: مالكيَانِ حضرا عقداً لامرأةٍ أَذِنّت لوليّها فيه على مُعتقَلِ 
الشاهدين اللّين حضرا العقدَ المذكورَ على مُقَتَصَى مذهَبها - مذهب مالك - 
كما ذكر» فهل للقاضي الشافعيّ طلبٌ الزوجة والتفريق بينهما بمجرّدِ 
اطلاعه على ذلك؟ وإذا فعل ذلك بغير سوال من أحدِ الزوجينِ فهل يكر 
عليه ذلك وهل یکون تفریڈه فسخاً اذا | یکم به حا یری وځ م 
ترا ع الزوجان إل حاكع شافع واٌعت الزوجة يشيع من حقوق الزو جي 
وعَلمَ ا حال هل ثَسمَعٌ الدعوى؟ e ER‏ 


(1) في (م): الدليل على أن المرأة تعود بعد نكاح المطلق بيا بقي من عدد الطلاق. 

(۲) نص عليها الشافعي في «الأم» :١(‏ ١٠٠)ء‏ ونقله الشيخ زكريا في «أسنى المطالب» 
(YA :)‏ 

(۳) المسالتان )٥٦۲(‏ و(۹۳٥)‏ ساقطتان من (ت). 

() مذهب المالكية عدم جواز العقد بمجرد الشاهدين بل لابد من الإعلان والاستفاضة في 
الشهادة على العقد انظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون .)۲٠۹ :١(‏ فهذا العقد لا يصح 
عند المالكية. 

)٥(‏ کذا ني (ز)» وني (ت): «تریقه). 


٤ 


الصداق؟ وإن وَطِى فهل الواجِبٌُ مه ا ممل أم الْسمّى» وهل يكر على الشهود 
حضورَهم هذا العقد؟ 

أجاب: ليس للمذكور ذلك فإنه هو وأمثاله ولاينهم غير صحيحة 
لأمور لا تخفی» ويکر عليه ما تعدّی بفعله» ولا یکون تفریقه فسخاًء وأما إذا 
ترافعا إلى من ولايته صحيحة وهو عالِمُ بالحال فلا تسم الدعوى ولا يقع 
الطلاق في ذلك» والواجب مهر المثل» وليس على الشهود إنكارٌ في حضور 
هذا العقد. 

[] مسألة: رجل تزوَجَ بكرا د تم كر له نها تَيب فطلب كشمَها 
بالقوابل"» وکان قد أقبص وَلنّها بعص الصداق وقي عليه البعض حا 
وإلى اَن م یدخل بہاء فهل يلرَمُه ب الال؟ وهل اث إل الشف 
بالقوابل» وإذا ظهر آنا ثيْبْ فهل ينوخ العقدٌ أم لا؟ وإذا فيس فهل لاوج 
الرجوع على الول بم أقبضه من المهر أم لا؟ 

أجاب: نعم» يلرَمٌ الزوجَ القيامٌ بالمهر الحالّء ولا جاب إلى الكشفِ 
الأكرر واا هله واا أا حن الت رر الف دا 
برط البكارة فللروج القسخ بخلف الشَّرط 0 بالطريق الْعَبر» وإذا صدر 


(1) أي: القاضى الشافعى. 

(۲) يقصد بالقوابل: جع قابلة» وهي التي اغا ليرا في الولادة وتلقى الولد. «المعجم 
الوسيط»: قبل. 

(۴) ي (م) و(ت) فخلا 

)٤(‏ في (ت) و(ز): «بحلف بالشر ط». 


Yo 
الفسخ -والحال ما در من آنه م یدل بہا - فإنه يسقط عنه المهر٬ وير جع‎ 
على وال الرَوجَة بيا أقَبَضه من المهر.‎ 
مسألة: عبد زوج بغر إِذنِ سَيّده» ثم صلی زوجته ثلاث ثم‎ ]٥[ 
تیه فهل تیل له ز وجنه بر حلّل؟‎ 
. أجاب: نعم» له ذلك‎ 


(۱) في (م) و(ز) زيأادة: «الزوج». 

(۲) بناء على أن زواجه باطل ویتعلتق مهر المثل برقبته» فلا یعتدٌ بطلاقه ثلاث وتعود له زوجته 
بلا علل» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۸٥)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۲۹۲)» «مغني المحتاجا 
 )› ))/.(‏ «ناية المحتاج» (:۷). 


۴۲۹ 


کتانا لتاقل ا لیلق 


]٥٦۷[‏ مسألة: رجل افد وو ااا ف غاا 
يلرم الوالد الذي عرص قيمة الأعيانِ أم لا؟ 

أجاب: يلرم الوالد حِصة ما ظهر أنه عارية من المبلغ المذكور. 

[9۸] مسألة: رجل أخذ ابنته من بيتِ زوجها بعد الدخول بسبب ما 
حل من الصداتق» فهل يعَرَرُ والذها مع اعتقاده ذلك» وإذا أفتى مُفتِ شافعي 
بوجوب تعزیر والِهاء هل إطلاقه صحیح؟ أو تفر هل أَحذَّها بحق م 
ل؟ 

أجاب: ذلك الخلاف إنا هو في الذي حل قبل التسليم» وأما بعد 
لتسليم على الوج المذكور فلا حبس بلا خلافي» ويْعرَرُ الد الزوجة على 
ت اك 8 کانعال نهن کان جاه فا عله 


(۱) في (ت) و(ز): «(حصته). 

(۲) المعتمد أن المرأة لا حى هما أن تحبس نفسها قبل حلول المهر وقبل تسليم نفسهاء وأما بعد 
تسليم نفسها فلا جوز ها حبس نفسها بلا خحلاف» انظر: «تحفة المحتاج» (۷: ١۳۸)ء‏ «مخني 
المحتاج» (۳:)) «ناية المحتاح» ): (FFA‏ | 


r 


وليس للمفتي أن يمى بإطلاتق القول بذلك في موضع التفصيل". 
۴3 ] مسألة: شخص فد وانقطع خب وله بتت فتزوّجت» وکان 
3 7 ا و 1 سرو 
الرجل وكل وكيلا قبل سفره» فهل للوكيل مطالبة زوجها بصّداقها من غير 
وكالة منها؟ 
أجاب: إذا كانت رشيدة فليس له أن يُطالِبَ بصداقها إلا بوكالة منهاء 
وإن كانت تحت ججر والدِهاء فالتظرٌ ني مالا للحاكم. 
[۷] مسالة: رجل مات وله حصة فى بستانِ» وعليه صداف الزوجية 
فأثبتته على الحاكم بعد موته» فامتنع وارثه من التعويض عند الحاكم» فعوّضها 
3 م : م و د 5 2 ۶)۳ 
ا ت و آم لا؟ 
اجاب: نمم یع وح اتعويشل او قیمه ۳ غ زاد ادا 
ا i‏ انكو ا 
بالإرثِ من الحصّة بالبستانِ قد مَلَكها بمُقَتَصًى الإرثِ» فإن كان التعويض 
2 ا ى ا ب 
صدر على حصته عن الزوجة بالقدر المتعلق بحصته عن الزوجة من الصداق 
فهو المقصود. 
(۱) قوله: «يقتي» سقط من (ت). 
(۲) قال النووي في «المجموع شرح المهذب»: «وإذا كان في المسألة تفصيل فلا يطلتق الجواب فإنه 
خطاً» (۱: ۸۲). 
(۴) في (ت): «التعويض عند الحاكم). 


۳1 


وإن عرضها الجحملة ني الجملة؛ فإن كان هناك مسوّغ من مزاحة دين 
ا a2,‏ 0 هه مھ 
آخرَ فَحَسَنْ» وإلا فتفرّق الصفقة ني التعويض ويلك الزوجة وقد حصل في 


1 مسألة: رجل زوج ابنته البکر على لف درهم» ثَمٌ زوجها من 
u aa Np E‏ 
َذنّت له ول تسم مرا ڈ ثم عى بالُسَّكّى وحده» وأقام بينةٌ على أن مهرَ مثلِها 
ری وت کا وز اا ی کا یی ن ا 
يشهد على الإذنِ ودخل با الزوج» وإذا توق ج ارو هل ترئه؟ 

أجاب: نعم» لول المذكور أخذ مهر مثلهاء ويَصح النكاح إذا | ضر 
ا ر و ا و کے شی غل 
َة العقد ورت منه إذا م ناز عها بقيةُ الورثق فإن حصلت منارحة فلا بذ 
من ثبوتِ جَرَيانِ النكاح عليه بالطريتق الشرعيّ» وحينثزٍ يت ها الإرث. 

[] مسألة: رجل تزوَج بامرأة عل عشرين ديناراً إل عشر سنين 
عن کل سنة دیناران» ولم یدل بہا ثم طَلَمّهاء فهل يتشطر عليه الدنانير دون 
لجل حتی رمه كل سنةٍ دیناران م لا؟ 

اجاب: یائ گل نویا واس 


]٥۷۳[‏ مسألة : کم تسة تسح امرأة مهر الل في صورة؟ 


(1) لأن الواجب عليه هو عشر دنانبر فقط إلى عشر سنين» فيكون لكل سنة دينار. 


TY 


ء۶ e‏ 2 ۴ ا ت ٤‏ و 
اجاب: أما الصورة التي تستحق فيها مهرَ المثل فكثيرة» وترجع” إلى 
الا 


مايكون مع وجود النكاح الصحيح. 

TA IT‏ ومن جملة ذلك فساد النكاح. 

ومنها ما یکون لِوجود الإکراو. 

ومنها ما یکون للحیلولة مع ارتفاعه ظاهراً لا باطتا. 

أما مع وجود النكاح الصحيح: فقد يكون لفساد الصداق بسَبَبِ من 
الأسباب. 

وقد یکون لوجود التفويض الصحيح» ثم يوجَدٌ دول أو موت أحدِ 
ا رارض رت ا اوت ن ار ج 
القاضي إذا طب منه ذلك0. 


وقد یکون لاختلافي فی الصداق مُفض إلى تخالف فيقتضى الحالٌ 


(1) في (م): «ویرجع». 

(۲) من قوله: «ومنها ما يكون لوجود الشبهة..» إلى هنا سقط من (ت). 

(۳) يشترط في الصداق أن يصح بيعه عوضا أو معوضاًء فإن كان ما م يصح بيعه فيفسد وجب 
مهر المثل» انظر: «الياقوت النفيس» للشاطري ص١٠٤٠‏ . 

(6) التفويض هو أن تقول البالغة الرشيدة لوليّها زوجني بلا مهرء فيجب ها مهر المثل إما 
بفرض الزوج أو بدخوله أو بموت أحدهما أو بفرض القاضي» انظر: «مغني المحتاج») 
(۳: 4( 


r 


o ٍ‏ 
إجاب مَهر المثلء وقد َب مهرٌ اليثل بيمين مردودَةٍ أو بتعذر مَعرفة 
° 0 
ء ّ 
وأما ما يكون مع وجود الشبهة": فقد يكون من ا لجانبين» وقد يكون 


من جانب واحل. 

فمن الشْبهَة: ما يتعلَّىّ بوّطء الأب والسَيّدِ في أَمَه ا لمكاتبة» 
والشّريك في المُشتركة) وال وة والردّةٌ حي حصلت الغرقة بها 
وکانت بعد الدخول. 


(1) حالة الاختلاف في الصداق يتحالف الزوجان وجب مهر المثل. انظر: «تحفة المحتاج» 
(۷: ۸ «مغني المحتاح» (۳:) «نہاية المحتاج» .)۳۳١ :١(‏ 

(۲) وطء الشبهة يوجب مهر الثل للموطوءة» وله صور كثيرة جداء قال الدمياطي قي «إعانة 
الطالبين»: واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول شبهة الفاعل: وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية. 
والقسم الثاني شبهة المحل: وهي كمن وطىء الأمة المشتركة. 
والقسم الثالث شبهة الطريق: وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. 

(۳) يحرم على الأب وطء جارية ابنه» وجب مهر المثلء انظر: «(روضة الطالبين» :٦(‏ ١۱۹)ء‏ 
«أسنى المطالب» .)١١١:٤(‏ 

)٤(‏ السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكهء وحجب مهر المثل إن وطئهاء انظر: «(روضة 
الطالين» .)٠١ ٤ :٠١(‏ ) 

)٥(‏ وطء الشريك الأمة المشتركة بين أكثر من شخص يحرم» انظر: «روضة الطالبين» 
۲۷٤ :0(‏ «أسنى المطالب» .)١١١٣:٤(‏ 

(0) يحرم وطء الرجعية والاستمتاع با قبل ارتجاعهاء ويجب به مهر المثل» انظر: (روضة 
الطالین» .)۲٠۲ :٦(‏ 

(۷) يحرم وطء الزوجة المرتدة» وجب به مهر المثل» انظر: «الحاوي» :٩(‏ ۲۷۹). 
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e ۶ ۶ 8 2‏ ا ص ۽ ڪرت 
ومن الشبهة: شبهة الفاعل؛ بان وطى امرآة يظنها زوجته أو أمته» ولا 
جب مهر الثل في هذه الشبهة إلا بشبهة المرأةء فلو عَلمَّت أنه غير رَوجها 
ومکنتۀ طائعة عالمةٌ با لحال فإنه لا مهرَ ها. 


ومن الشبهة: شبهة الاجتهاد؛ فيَجِبُ في الوطء في حالة الشبهة المذكورة 
مهر المخل ولا أثرَ لاعتقاد الرَجل أو المرأة ما حالف ذلك“. 

وأما الإكراه: ۳ واضځ. 

وأما الذي تة تَقَع به الحيلولة: :من E‏ ووطء الأصل أو الفرع 
زوج صله فانه وجب بعد الذخول مهر الئل للأصل أو القرع» 
ومهر المثل للموطوءة* وني الشهود الراجعين" وإقرار المرأة e‏ 


(1) الخطا في الزوجة أو الأمة شبهة توجب مهر المثل» انظر: «أسنى المطالب» .)١١١:٤(‏ 

(۲) إذا أجاز فقيه يعتد بخلافه نكاحاأً غير جائز عند الشافعيةء كالنكاح بلا شهود عند المالكية أو 
بلا ولي عند الحنفية» أو نكاح المتعة على مذهب ابن عباس» فيجب به مهر المثل» انظر: «أسنى 
المطالب» :٤(‏ ١١١)ء‏ «مغني المحتاج» .)٠٤١ :٤(‏ 

(۳) إذا آكره رجل على الزناء لا حد عليه ووجب للمرآة مهر المخل› انظر: «أسنى المطالب» 
(€: ۱۷). 

() وصورته: آن تكون لديه زوجة صغيرة دون العامين فأرضعتها من تحرم عليه بنتهاء فإن هذا 
الرضاع يكون محرماً للزوجة» وجب به مهر الثل للزوج» انظر: «نهاية المحتاج» (۷: .)١۷۹‏ 

)٥(‏ من وطاً زوجة أبيه أو ابنه فإنه ينفسخ النكاح» وجب مهر الل للموطوءة انظر: «نهاية 
المحتاح» :٩(‏ ۲۷۷). 

(1) يغرم الشهود الراجعون عن شهادتمم با يقتضي التفريق بين زوجين» إذا فرق القاضي بينهم|ء 
مهر المځل للزوج لأنې) فوتا عليه زوجته» انظر: «أسنى المطالب» .)۳۸۳:٤(‏ 


ro 


ثم لحر وني هاتينِ الصورََينِ بُ مهرٌ ا ممل ولو كان قبل الدخول. 
[۷4] مسألة: رجل وط امرأةّء فادّعَت الإكراهَ على الوطءِء وطلبت 
مهر الثلء والواطی مُنکر لاإکراو فهل القولٌ هما أو له؟ 
أجاب: القولٌ قولّه بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإكراو" والأصل براءَة 
ذمَّه من المهرء والتَظَرٌ إلى أن الغالبَ في إزالة البكارة مهرٌ الل وأن بُضعَها 


Ak 


حزم له وجه» ولكن الأول أرجح. 

]٠۷٠[‏ مسألة: إذا أصدَقٌ الأب عن انه الصغير قدرا في ذِمَة الأب ثم 
بلعٌ الاب وطلقّ قبل الخول وقبل نقد الصداق» ما حكمه۳؟ 

أجاب: تستحق الزوجة على الأب الصف والذي يقتضيه الفقة أن 


الأ 8 يتح على أيه الصف الباقيء وقد صرح الاوردي بنظير ذلك في 
ار على القديم: «فإذا“ قلنا: إن الأب يكون مُمَحَمّلاً لا ضامناًء وهذا 


(۱) صورته: أقرت المرأة البالغة العاقلة أن فلانا تزوجهاء د ثم أنكرت وأقرت لآخر انظر: اغهاية 
المحتاج» )۳: (fA‏ 

(۲) المعتمد في كل مسائل الإكراه أن الأصل عدمه. انظر: «تحفة المحتاج» (۹: »)۱۷١‏ «مغني 
المحتاج» :٤(‏ ١۱۹)ء‏ «نهاية المحتاح» .)١١:۸(‏ 

(۳) نص على هذه المسألة في «روضة الطالبين» (>: ١٠٠٠)ء‏ وعلق عليها العلم لباقینی ٤‏ 


«(حوائی الروضة» بنص هذه الفتوى» ونقل هذه الفتوى بحروفها الشهاب الرملي في 
ا ا المطالي» (۳: “< °( واا ابن حجر فی «فتاواه» (٤4 : ٤(‏ 


)٤(‏ في هامش (م): «قف على مسألة إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير بقدر في ذمته» فإنها نفيسة). 
() في (ت): «إذا». 


۳۳٢ 
من الدّقائتق اللطيفةء ومقتضاه أن لو فَسَّت بعيبه لم يسقط الصداق عن‎ 
الأب بل یکون جیځه مستحقا للابن) انتهی.‎ 

TM emf“ Me êê AY TZ 

وقد صرح البغوي والحوارزمي في مسالة الفسخ بان الكل للولدء لكن 
في كلامه) ما يشير أن ذلك بعد الدفع ولیس بشرط لا تقرَرَ. 

ا الماورديى ٤‏ «الجحاوي» جهن على قولنا: «(يکون متحمّاا 
بناهما على أنه لو كان الصداق عيناً هل للوالِد أن يرجم فيها؟ فإن قلنا: لا 
يرجم كان للود مُطالبة الوالدِ بالتصف» وإن قلنا: للوالِدِ أن يرجم؛ فليس 
للولَدِ مُطالبته بالنصفب» والصحيح أنه ليس للوالِدِ الرجوعً فالصحيح أن 
ا 

وعلم من ذلك أن محل هذا الخلافَ في حياة الوالدء فأما لو مات فلا 
يي الخلاف بل یکون للوَلَدِ وجهاً واحداً. 

نعم» فيه وجه ضعيفٌ من أن العَودَ يكون للولد في الأصلء والمذهبُ 
خلافه. 


وحكى الماوردي طريقة غريبةً فيما إذا كان الصداق عيناً ول تقبضها 


(1) 1 أجده في «الحاوي». 

(۲) في (ت): (يسع). 

(۳) وهو المعتمد كا صرح به شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (۳: .)٠٠١‏ وأقره 
الشهاب الرملى في «الحاشية». 


۷ 


الزوجةء ثم طلَیّ الولدٌ أن السطر يعودُ للوالدء والمذهبٌ عَودُه للود مطلقا 
إذا كان صغبراً. 

]٥۷[‏ مسألة: امرأة قرت أن وها توي ومبلغ صدا زوجته فلانة 
۔ وھو کذا وکذا دیناراً - باق فی ذِبیّه» وأا وضعت يدها على ما يوئ منه 
الصداق من موجوده» وأن ذلك ني ذستها إلى تاريخ SS‏ 
هذا الإقرارٌ أم لا؟ وإذا تُوفيت هذه المرأةٌ هل يشبت ابلك ووا 
مبلَغ الص داق من تر ها ام لا؟ 

أجاب: نعم» يلرَمُها هذا الإقرارٌ ويثبت إقرارها بذلك. 

ثم إن كانت الزوجة لمر ها بالصداق من وارثِ الول ا متو المذكور 
فقد سقط من الصداق تير“ حَمَّها من الإرثِ من ربع أو ثُمنِ أو القسط 
ب لك حت کان معا ت ها a‏ 
َة الورثةء وحينثل فيو ما ل يسقط من دَركة المُقَرَةٍ ا لمذكورة من جهة 
عتراها بان ذلك فی مها ولا ب يتعكَنْ أن يكون ذلك في ذِمَّها بسَبَّب الوضع 
قد يكون بحوالة أو ضانِ» ولا يدح في ذلك كوا عقيبَ إقرارها بالوضع 
بالإقرار الذي في الدَمَة؛ فإن الإشعارّ بذلك لا يقدَح في الظاهء والاقراة 
الوضع لو انفرد كان كافباًني وفاء الذَنٍ بها حصل الإقرار بوضع الي عليه 
ووني منه ما ثبت من الصداق حيتٌ م يكن هناك دين حر يقتضي المزاحة 


(۱) قي (ت) و(ز): «نظر». 


۳۳۸ 

ولا نظر إلى آنه حمل آن یکون خرجت عا وضعت يَدَها عليه بطریق معتر؛ 
لأن الأصلّ عَدَمٌ ذلك فيعمّل بمقتضى الإقرار حتى يظهرَ خلافه. 

[۷۷ە] مسألة: : ذا وکل إنسان إنساناً في تزویج ولب وقدَرَ له صداقا 


معلوماًء فنقص الوكيل عن ذلك المقدّرء ما حكه؟ 
أجاب: يبل النكاح للمخالَةء ولا يقال فيه بالصحّة وإجاب مَهر 
ال 


مسألة: هل يصح تفويض المكاتبة أو المريضة ام لا؟ 

آأجاب: e‏ القواعلِ أن تفويصًها برضا السَيلِ صحي؛ کالتبرع 
لاود وما ريض المريضة فان و م وإن ماتت قبل 
الدخولِ كان تبرعأ على الوَرة فإن لم نيز الوَرَكَة فلها مر المثل» ويستوي 
القولان". 

[9۷۹] مسألة: إذا فرح ض”“ القاضي» فهل يعت بر مَهر المثل وقت العقدِ 
أو وقتَ الفرض 


)١(‏ المعتمد: صحة النكاح وجب مهر المثل. انظر: اس المطالب» (۳: »)۲١۷‏ «تحفة المحتاج» 
«(4Y :۷)‏ «(مغني المحتاج» (۳: ۸) «نهاية المحتاج» .)٤٦:(‏ 

() المعتمد جواز تفويض الكاتبة كتابة صحيحة» انظر: «تحفة المحتاج» (۷: ١۳۹)ء‏ «مغنى 
المحتاج» (۳: ۲۲۹)» «غهاية المحتاج» .)١٤١ :٦(‏ 

(۳) قال الجمل في «حاشيته على شرح المنهج» «(وتفويض المريضة صحيح إن صحت فإن ماتت 
وآجاز الوارث صح وإلا فلا هکذا نقله م ر عن خط والده» .)٤٤۳:۸(‏ 

)٤(‏ في (ز): «فوض». 


۳4 


AoE 


أجاب: حکی الماوردي ٤‏ ذلك وجهين ٤‏ «الحاوي»» وسب ت الأول 


لابن د سریج؛ والثاني لابن ان 


[0۸٨° 1‏ اة إدا تعر اعبار نساءِ الحصة لجل م مه المخل» فهل 
1 ا والأحتِ من قبل الاه والحدّة من الأب آم لا؟ 


آجاب: ٤‏ «الحاوی» للاوردی التصريح الأمورء 5 قال: «إن 
علِم نساءٌ العَصَّبات اعت بعدهن للضرورة! ا ۽ الأ لعن أقَرَب إليها 
رعذ العصبات من الأجانب» فیہداً باعتبار a‏ بناتهاء وهن الأخوات 


للام ثم ا وهي الحدة لای فان اجتمع اا ا أب مام فيه دة 


اوجه: 


: ا ر 
أحدها: نعتبر أ الأب» والثاني: أمٌ الأ والثالث: هما سواءٌ. 


ثم بعد ۰ الخالات د ثم بنات الأخواتِ ثم على هذا). انتهى كلام 


الماوردي» وهو فقه متجه م7 . 


(۱) هو الحسین بن صالح بن خيران» الشيخ أبو عليء أحد ركان المذهب» كان إماماً زاهداً ورعا 
تقياً نقياً متقشفاً من كبار الأئمة ببغداد. عرص عليه توي قضاء بداد فامتنع» توفي 
سنة ١۳۲ه.‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۳: 1{. 

(۲) «الحاوي» للډاوردي (۹: »))٤۸۳‏ والمعتمد وقت الفرض ك استوجهه الشهاب الرملي ٤‏ 
«(حاشیته على اسنی المطالب» .)۲٠۹:۳(‏ 

(۳) انظر نص کلامه ک| ذكره المصنف ني «الحاوي» (۹: .)٤۹٩‏ 

)٤(‏ نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حاشيته على الروضة» :٦(‏ ۲۷۲)» وهو المعتمد: انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ١٠۲)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: ۳۹۹)ء «مغني المحتاج» (۳: ۲۴۲)» = 


3 


[۸1] مسألة: إذا أصدقها نخلةَ وسكت» فهل تكون الثمرَة الوَبرة 
ازوج أو ها؟ 

أجاب: الثمرَةٌ اوبره تكون ازوج جزماًء وحینئذ فإذا أطلیّ تکون له 
الثمَرةٌ بكاا بالك الْسَمرٌء ونصف التَخلَة بالطلاق قبل الدٌخول0. 

[۸۲] مسألة: الصغير الذي لایتاتی منه الوطء ولا يزوح للمعاشرَة 
عادة» كيف حاله في الق ؟ 

أجاب: الظاهر من كلام الأصحاب آنه لا جب على وليه أن يطوفَ به 
لِعَدّم المقصود من القسم". ۰ 

[۸۳] مسألة: إذا كان الزوجانِ غير بالِعّين واشتدٌ شقاقهماء فهل يبعت 
القاضي حَکا من هله وکا من آلھاء کا إذا کان الوح عن يَصِح طلاقه 


2 ہ۶ 
والزوجة رشيدة آم لا؟ 


= «نهاية المحتاج» (:١١۴)ء‏ وشار الشهاب الرملي في «الحاشية» إلى فتوى البلقيني فيها بقوله: 
«قال البلقيني: وهو فقه جيد). 

)١(‏ وهو المعتمد انظر: «أسنى الطالب» (۳: ۳٠۲)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: »)٠١۸‏ «مغني المحتاج) 
۷ «نہاية المحتاج» .)١١۹ :٩(‏ 

() انظر نص السؤال والجواب عنه ني: «حاشية على أسنى المطالب» للشهاب الرملى (۳: .)۴١١‏ 

(۴) ذكر هذا العراقي في «تحرير الفتاوى“ (۲: ۲٦٦)ء‏ وشار الشهاب الرملي إلى فتوى البلقيني 
في «(حاشيته)» والمعتمد: وجوب الطواف عليهن لحصول الأنس به وهو إحدى مقصودات 
القسم. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١۴)ء‏ «تحفة المحتاج» (۷: »)٤٤١‏ «مغني المحتاج) 
«(YoY :)‏ «غباية المحتاج» .)۸١ :٩(‏ 


۳4١ 


أجاب: مُقتضى كلام الأصحاب أنه لا ّت الحَگمَينِ لِعَدَم إمکانِ 
الطْلاقِ من الزوج وعدم إمکان بذل امال من الزوجة'. ۰ 

وعندي لايمتعْ بذلك بَعث ا لحگمين؛ لئلا يدي امتناءَ َعثِ الحكَمَينِ 
إل روم الضرر» وکا جور فسخ النكاح بسبب إعسار الروج الصغير عن 
نفقة لوج الواجبةء ويكونٌ ذلك طلاقاً عل قول رج 

[۸4] مسألة: الخلمٌ العاري عن لفظِ الطلاق ونيَيَه» هل هو طلا 
ينق العَدَدَ أو فسخ؟ ويَصح مع الأجنبٌ؟ ولا تعودٌ الصفة إذا تزوجها 
PEG‏ ) 

أجاب: ليس بطلاتق» ولا ينقِص عدد الطلاق بل هو قسخ لأمور 
بسطتّها في «الفوائِ المحضة»» وهذا هو الْحَصَور ني الخلاف. 


)١(‏ نقله الشهاب الرملي بحروفه ولم يشر آنا للبلقيني» کا في «حاشيته» (۳: )٠١‏ وهو المعتمد: 
«تحفة المحتاج» (۷: (٠٥۷‏ «مغني المحتاج) (۳: )» «ناية المحتاج» (:۹۲). 

(۲) أشار مذه الفتوى العراقي في «تحرير الفتاوی» (۲: 1۷۷)» أي: إنه کا يصح فسخ الحاكم 
زواج الصغبر الذي عجز عن النفقةء ويعتبر ذلك طلاقاً على أحد الأقوال المخرّجة على 
المذهب الشافعي؛ فكذلك يصح بعث الحكمين لحصول الشقاق بين الزوجين الصغيرينء 
حتى لايقع ضرر منه| على الآخر. 

(۳) صورة المسألة: إذا قال الزوج لامرأته: (خالعتك) دون أن يتلفظ بالطلاق» فالمعتمد أن لفظ 
امخلع صريح في الطلاق لا يحتاج لنية وينقص عدد الطلاق» ويصح مع الأجنبي كالطلاقء 
انظر: «المنهاج» ص۸١٤٠‏ و«(روضة الطالبین» .)٠١۳:٠(‏ 

)٤(‏ انظر: جواب المسألة رقم )٥۹۳(‏ و(٤۹٥)‏ ففيها مزيد تفصيل على الجواب هنا. 


€۲ 


ولا آرى صِحَته مع الأجنبيّ؛ لأن هذا فسخ يَقَعَ بتراضي الزوجين على 
وجو خصوص ولا يتعدّى إلى الأجنبٌ. 

ولا تعد الصْهَةَ إذا تزوّجها انيا" وما يقال من أنه ترکیب من مذهَبينِ 
مردود بأمور ليس هذا موضع بَسطها". 

1 مسألة: امرأةٌ سألت زوج اها أن يُطَلىّ ابنتها طلقة واحدة 
وی على نظیر شطر صداق ابه لم كرو الات فا فل لرل وة 
الطلاق في ذمَتها وهو خُسون ديناراً مصرية i‏ دینار وثلائون درھما 


(1) معنى الخلع مع الأجنبي: أن يقول الزوج لرجل أجنبي: (خالعت امرأتي)؛ فيقبل ذلك 
الأجنبي الخلع؛ أي: يقبل ن يدفع هو بدل الخلع» ويترتب جوازه على اعتبار الخلع فسخاً أو 
طلاقاء فمن اعتبره طلاقاً جوزه» ومن اعتبره فسخاً م جوزه كالإمام البلقيني. 

(۲) معنى عود الصفة: آنه إذا علق طلاقها على صفة فإن هذه الصفة لا تعود إذا تزوجها مرة ثانية 
بعد الفسخ بلفظ الخلع» وسيآتي مزيد تفصيل لذلك في المسألة رقم )٥۹۳(‏ و(٤۹٥).‏ 

() المقصود بتركيب قول من مذهبين: مذهب من يقول بأن الخلع العاري عن لفظ الطلاق 
طلاق» ومن یقول بأنه فسخ؛ لأن الذي يقول بأنه طلاق: يجعله منقصاً للعدد ويصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياًء ومن يقول بأنه فسخ لا يجعله منقصاً للعدد ولا 
يصح من الأجنبي وتعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. 
والإمام البلقيني يرى أن الخلع العاري عن لفظ الطلاق ليس منقصاً للعدد ولا يصح من 
الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. فقوله مركب من مذهبين وهو قول ثالث. 
وشنع عليه خالفوه بأن هذا خرقاً لإجاع وإحداثاً لقول جديدء وهذه المسألة اختلف فيها 
الأصوليّون في باب الإجاع» على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاًء والمنع مطلقاًء والثالث: إن 
استلزم إبطال ما أمعوا عليه كان مردودا انظر: «البحر المحیط» الزرکشی (۳: .)٥۸۲‏ 


4 


ومن الحا والمنجم على حكوه المشروح في کتارباء اجان واو 
الطْلمَة المسؤولة على الووض المذكورء والمرأةٌ السائلة بالخة عاقلة جائزة 
صرف ليست بمحجورة مليشةٌ ب سألت عليه فهل هي أهل للسَؤالٍ 
الشروح وهل للتحمُل؟ وهل سؤافا اذكو أعلاه جائڙ آم لاء وهل ترتبَ 
في متها للمطلى المذكور ما سألته عليه ر بمْقتضى السوال المذكور أعلاه"؟ 
وهل بانت المطلَقةٌ للذكورء من المطلّى المذكور؟ وإذا لم تكن الرأة السائلة مليغة 
بها سألت هل يترتَّبُ في ذْمَتّها للمطأتق المذكور ما سألته عليه بمقتضى السؤال 
الشروح أعلاه يبع متها به إلى حین يسار ها به؟ 

أجاب: اهي من اهل السوال المذكورء ويترتَبٌ في ذِمَنِها للمطلق ۳ 
المذكور ما ذكِرَّ وبانت الزوجة بذلك. 

]٥۸[‏ مسألة: رجلّ لا يملكٌ على زوجَته غير طلقة واحدة» فحلفَ 
بالطّلاق الثلاث منها أنه لا يدل ا مكانَ الفلا أو لا يفعَلٌ الشيء الفلانج أو 
لا يأكلٌ اللّىءَ الفلان» أو حلفَ على غيره بالطَلاق أنه لا يفعَل ذلك 
فسألته زوجَته بحَضرَة شاهدین أو أكثرَ أن بختلعَها من عِصمَته وعقلِ نکاجه 
خلع فسخ عار عن لظ الطْلاقِ ويه على عَسَرَ عَسَرَةٍ دراهم تقرة أو أكثر منها أو 


(۱) في (ت): «ما سألت عليه». 
(۲) «المذكور أعلاه» لم تذكر في (ز). 
(۳) في (ز): «لمطلق ابنتها). 

)٤(‏ «الشىء الفلاني» ساقطة من (ز). 
)٥(‏ نی (ت): «(خلعها). 


e 
أقلّ مثلاّء حال ذلك له في ذِمّها على مذهب الإمام أحد بن حنبل رضي اله‎ 
عنه» وقالت: (على مذهب من يرى ذلك من السَادَة العلاءِ رضي الله عنهم‎ 
أجمعين)» فاختلعها على العِوَّض المذكور ولم ينو بذلك طلاقاًء فهل تبينْ المرأة‎ 
منه بذلك من غير نقص عدد الطلاق آم لا؟ وإذا بانت منه بذلك فأعادها‎ 
بقل جَدي ثم فعل هو المحلوف عليه أو فعلَ الغبٌ امحلوف عليه ذلك‎ 
نهل فع عليها الطلاق” آم لا؟ وهل حتاح أن يعقَدَهُ حاكمٌ شافع ويك‎ 

بصكَته أم يصح كل عاق من عقَادِ المسلمين؟ 

أجاب: نعم» تبين المرأة منه بذلك من غير طلاق» وإذا أعادها بعَقدِ 
جديدٍ ثم فعل المحلوف عليهء أو فعلّ غير ذلك فلا َم عليه الطلاقء وإذا 
عقدَ حاکم يبع ما أفتیتٌ به وحکم به کان حَستا. 

۷ مسألة: رجل تخاصم مع زوجته فأرسلَ خلفَ شاه فقالت 
ا وة( غل ا فقال جيباً ها: (هي الها انك 
الصداق وقصدهما البراءةَ من الصداق» فهل يَقَعٌ الطلاق بائناً أو رجعياً؟ 
وهل يبرا اروج من الصداق أم لا؟ 


آأجاب: إذن يقع الطلاق رجي. 


() قولڵه: «اللحلوف عليه» سقط من (ت) و(م). 

(۲) في (ز) زيادة: «الأول». 

(۳) في هامش (م): «الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق». 

() بناء على أن براءتها من الصداق ل تقع أنا م تذكره» وهو طلق طلاقاً صريحاًء فيقع طلقة 


واحدة وهي رجعية. 


t0 


[ مسألة: إذا جاءت امرأًةٌ مع زوجها إلى عند الشهود لترئه من 
مبلغ صداقها عليه ويطلقّها على ذلك وذكرا أا عالمان بمقداره والصداق 
غاب هل للوي أن يساله عن مب الصداق وهو ذا وكنا؟ أو بُطلقھا عل 
ذلك؟ أم يسأله على درهم واحِ ثم يعرف بعد ذلك أا لا تسق عليه 
SG e‏ 
مضى من الزمانِ وإلى يوم تارنخه؟ وإذا اعترفت ہا لا تستجق عليه صداقا 
ولا بقيةٌ من صداق ولا كِسوَة ولا فة إلى آخر ذلك وكانت جاهلة بقدرِ مُدةٍ 
الكسوة والنفقةء فهل يبرا الرَوِجٌ ظاهراً وباطنًء أم باطناً فقط ؟ 

أجاب: الأولى ني صورة الصداقي الغائب أن يسأله الطلاق على مبلغ 
في ذِمَتَها ن الصداق ويجيبَّها إلى ما الت فيع التقاص ويقَع الإقرارُ 
بنا لا تستَحِق عليه صَداقاً ولا بقيةٌ من صداتي» ويول ما يعتادٌ الموثقون 
كتابتّه» والإقرار با ذُكرَ صحيحٌ» ويبرأً اروج ظاهراً وباطناً بالتقاص المذكور. 

[ مسألة: رجلّ تخاصَمَ مع زوجَته» فقال ازوج لوال الزوجة: 
(أبرئني وأنا أطلق ابنَكً)ء فقال والدٌ الزوجة: (أبرأئكَ)» فقال الرَوجّ: (وهي 
طالِقّ ثلاثاً)» فهل يَقَمٌ الطلاق يصح الإبرا؟ 

أجاب: وقع ر الطّلاق الثلاث المصرَحُ من ¿ الرّو» ولا يصح ع الإبراء 
من الأب» وإذا كان الرَّوح قد عَلَیَ الطلاق على الإبراء الصحيح فلا يقع 
الطادئ<. 


(۱) في هامش (م): قوله: «وقع الطلاق الثلاث ولايصح الإبراءء ظاهرء فلو علق الطلاق على = 


0 


[ مسألة: رجل تزوَجَ بامرأة» ثم إن وال الزوجة المذكورة اختلع 
ابه منه قبل الدخول بها على نظير شطر صداقهاء فترتَّبَ للزوج في ذِمَة 
وال الرَوجَة نظيرٌ شطر صداقهاء ثم إن الرَوجَ وال الزوجة ماتاء وأرادت 
e N‏ 
الشطر اللي تر َب لِرَوجها ني ذِمَة والدها بطريق الُخالَعَة ول یکن للزوج 
امذكورٍ وَرَة حاضرون في بَلَلٍ الزوجةء فهل للزوجة أن ترفح الأمرَ إلى 
القاضي وتطالِبَ بطر صداقها الذي ترب رو ها في َة والرِها ام لا؟ 

أجاب": نعم للزوجة المذكورة أن ترفع الأمرَ إلى قاضي الل ويثبْت 
لطر الذي ها على الروج ايء فإذا ثبت ذلك بالطريق الشرعيّ فلها أن 
تطلْبَ وفاءَ ذلك من رة اليّتِ» فإذا ثبت عند القاضي ما ركه اميت بالطريق 
الشرعيّ من عينِ ودين وفاها القاضي حَقها من الَْركة المذكورة. 

[] مسالة: رجل تخاصم مع زوجته فقالت: (طَلّقني)» فقال: (إِن 
اا فأنت طالقَ). فقالت: (اکیل عليك مئ ة درهم)» فاتفقا على ذلك 
وذهبا إلى الشهودء فكتب هما عليه ية ورهم وطأقًها على ذلك بعد أن أبرأنه 


چ صحة الوبراء م يقع طلاق؛ لعدم صحته» ومثله قوله سابقا: رجل تخاصم مع زوجته آنه لو 
علق على صحة البراءة لم يقع طلاق» ومذا وقع طلقة رجعية مكانه أو قعها جانا من غير 
مقابل». 

(1) الجواب في (ز): «نعم ها ذلك» وإذا ثبت الشطر الذي ها على الزوج فلها أن تطلب وفاء 
ذلك من تركة الميت» وإذا ثبت عند القاضي ما تركه اميت من عين أو دين وفاها القاضي 
حقها من التركة المذكورة». 


FEV 
من سائر الحقوق» ثم إن الزوجة المذكورة اجتمعت بأخيها فقال ها: (لو‎ 
حضرت ما منك أن تئيه من شيءٍ» ولکن انطلقي معي إلى القاضي ودعي‎ 
عليه)» فهل إِذا ااعی عليه يلر مه شيء٠ ۶ وهل إذا قالت: (ما أعلم بمقدار الذي‎ 
9 و کال ويلزمه بعد ذلك شی ي٤ آم‎ e 
وهل يقع َع الطلاق إذا م تعلّم مقدارَ ذلك آم ؟‎ 
أجاب: لا يلزمه شیءٌ بمجرَدٍ ما َر من الدّعوى» وإذا كان على‎ 
الطلاق على الإبراءِ فأبرأتة من غير تعيين شىء في التعليق وادّعت أا م تكن‎ 
عالمة بما أبرأتة منه» فإن صدَّقها الزوج على ذلك لم يقع الطلاق» وإن كذبا‎ 
ولعى عِلمَها وقع باعترافها" بأن الطلاق قد وَقَعَ جود علوها بذلك‎ 
فیكون الطَلاق بائنً.‎ 
A e ا‎ 1 ۴ 
N E GN N EA) 
سرو ع‎ 
الغلء وإذا اعترفت المطلقة بأما لا تستحقَ عليه شيعا فإنها تۇاتىڭ بإقرارٍها‎ 
الصادر بالطريق المعتر فإن ادٌعت آنا إن ات لك ا ع‎ 
E a ت‎ 
صِحَة ما جرى وهي ممن يخفى عليها ذلك» فالقول قوها بيمينها ولا تؤاخذ‎ 
بإقرارها.‎ 
رجلْ صدرَ بینه وبين زوجَيِه مُبارَأًةّ من صداقها‎ :)٥ةلأسم‎ ۲ 
من قوله: «وهل إذا قالت» إل هنا سقط من (ت).‎ )۱( 
في (ز): «باعترافه».‎ )۲( 


(۳) قوله: «عمن» زيادة من (م). 
)٤(‏ ستاتي هذه المسألة مکررة برقم .)٥۹۹(‏ 


۳۸ 


لا 
و 


لمعن عليه بعد أن أخذّت بعصّه» ثم بعد مُدَةٍ سألته أن بُطلقَها طلقة واحدة 
على صداقها عليه وهو ثلاثون ديناراًء وعلى نظي ما تستَجقّه من كسوة الطلاق 
الواجبة ها عليه بعد الدڏخول بها وهو مئه درهم» فأجابما إلى سؤاطيا وطَلمَها 
الطْلقةَ المذكورَة على العرّض او ا 
يستَجِق عليها المبلعَ المسؤولً عليه أم لا؟ 

أجاب: لا يستَجق الرَوح ني ذْمَة الزوجة المع المسؤولً عليه من 
لدان لما أ نلك ل عل ران ب ى علا ع الا ركان 
ذكِرّ من الصداق في حُكم العَدَم لعلوها بعَدَم استحقاقه. ۰ 

مسألة: رجل صلق زوجَته طَلمَنِ» ثم خالعَها بعد ذلك بَفظ 
ا لحلع عارياً عن لَفظ الطْلاق ونّه» ما حکمه؟ 

أجاب: الذي أفتي به أن الحُلَ الصَادِرَ مع الزوجة العاري عن لظ 
الطّلاق ونْيّيّه لا يكون طلاقاً ولا ينْقَص العدد وهو الذي نصره حاعة 
ورجخوه» وإن کان خلافاً للجدیر“". 

وأفتيتٌ به للخلاص من الحلف بالطلاق أنه لا يفعّل كذا واضط إلى 
عمله فإذا خالعَ زوجَته على الوجه المذكور تحلص من الحلفِ» وهذا وإن 


(۱) في (ت): «عليه». 

(۲) قوله: «ما حکمه» سقط من (ت) و(م). 

(۳) منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وأبو خلد البصري» انظر: «روضة الطالبين» (۷: .)٠٠۴۳‏ 
)٤(‏ في (ت): «علمه). 


۲4۹ 


کان على مذهّب أَحد بن حنبل رضي الله عنه“ إلا أن الصفة لا تعود إذا 
OE‏ 

وقول من قال: إن الإمام أحد ل يقل هذا مردود وكون الع فسخا 
ظاهر من القرآنِ ومُقتضَى الس وعليه جع كثيرٌ من العلهاء“. ۰ 


[۹4] مسالة: عبت البلوى بان الرَوجَ عندنا س زوجته الإبراءَ من 


صداقها ل 4 فتبرته» فيقول ها: (طلاقك براءَقك)» وبعضهم يقول: 
(بصِحَة براءَيَكٍ)ء وجيع عَرَامّ مكَةَ يستعملون ذلك» فهل يكون هذا طلاقا 
بائنا أو رجعيا؟ أو لا يقع بهذا اللفظ شيء؟ 


(۱) للإمام أحمد في كون الخلع فسخاء أو طلاقا: روايتان أصحه| أنه فسخ. انظر: «الإنصاف» 
للمرداوي »)۳٤۹ :٤(‏ «المغنى» لابن قدامة (۷: .)٠٠١‏ 

(۲) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج): «واختاره كثرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل 
تكرر من البلقيني الإفتاء به) (۷: ۷۷٤)»ء‏ وانظر: «نهاية المحتاج» .)٤٠١ :٦(‏ 

(۳) نقل الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: )۲٤۷‏ عن الأذرعى: قال 
الأذرعي: « نما عمت به البلوى أن محلف العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلاً 
ثم یرید أن یفعله فیرشده کا شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى آن بخالع زوجته ثم يفعل 

المحلوف عليه ثم بجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر 
فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض» وفي ذلك تعريض بالبلقيني. 

)٤(‏ في هامش (م): «الخلع فسخ). قال الماوردي في «الحاوي» (۱۰: )٩‏ في بيان مذاهب العلماء 
في كون الخلع فسخا: و«القول الثاني قاله في القديم: أنه صريح في الفسخ» وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» ومن التابعين: عكرمة» وطاووس» ومن 


الفقهاء: أحمدء وإسحاق» وأبو ثور». 


o۹ 


رف کان شیخا قاقی القضاة کل الدین قاض مک رخ انه تال 
تختلف فتواه في ذلك» فتارة يقتي بکونه بائناً وتارة بکونه ا اسه 


ر 


سے ی 


a‏ (لايقَع بهذا اللفظ طلاق). 


فإن أوقعنا به الطلاق فكان الإبراء اسا فا کون الحكم في ذلك؟ 
واا شافاً الات داعة ال 


وقول القاضي ا لحسين رحه الله في «فتاویه»: «لو قال لها زوجها: إن 
أبرأتيني فأنتِ طالء فإذا أبرأته عن الصداق يَمَمٌ [الطلاق] رجعياً وإلا فلا 
ھل هو ک)] قال؟ 

أجاب: قول الزوج: (طلاقك ببراءَتك) أو (بصحة براءتك)» إن قصدَ 
به تعليق الطلاق على صِحُّة ما جرى من إبراء المرأة؛ فينظر: إن صح 
الإبراءٌ جود أهلية المرأة لذلك وعليها با أبرأت منه فإ الطلاق يَقَع 
و لن الإبراء ول ا من المرأة و فلم يقابل الزوج طلاقه 
بعوّض تقيقيٌ ولا تقديري» وإنا علقه على جرد صِفة» فأشبه ما لو صدر 


(1) هو أبو الفضل النويري كا شير له في نسخة (ز)ء بقوله: «وكان قاضى القضاة أبو الفضل 
2 و ٤‏ م و ت 2 
النويري» وهو محمد بنْ اح بن عبد العزيز» كال الذينء ابو الفضل» الٽويري» الشافعي» 
قاضى مكة والمدينة وخطيبه|ء توفي سنة ٦۷۸ه.‏ انظر: «العقد الثمين» للفاسى .)٠١ :١(‏ 
(۲) قوله: «إليه» سقط من (ت)» وفي (ز): «إلى ذلك». 
(۳) «فتاوی القاضي حسين» ص۳٤".‏ 
)٤(‏ قوله: «رجعيًا» سقط من (ت). 


۳01 


منها عفد بيع أو غير فقال ها الرَوح: ES‏ 
طالٌ)» ولا توفت في أن وغل هذا بع رجهي يأ عند وجود الصَمَقِ وإن )يصح 
منها الإبراءُ م يقع الطلاف لِعَدَم وجود الصفة. 

وإن ل يقصِل الزوح بقوله: (طلاقَك برَاعَيَكٍ) أو (بصِكَة براعَيِكِ) 
تعليق الطلاق على صح البراءَة وإنما قصد تنجير طلاقها بمقابل“ ما صَدَرَ 
منهاء فإن الطلاق بِقَع رجعياً سواءَ صح الإبراءُ أم م يَصِحٌ؛ لأنه م يوجد 
تعلي الطلاق على الصّمةء وإنا صد بتنجيزه فين ويلغو قول الرّوج: 
(ببراءَيّك) أو (بصِكة براءتك). 

وإن أطلقّ ولم يقصد تعليقاً ولا تنجيزاً فالظاهرُ له على التعليق. 

وما ذكِرّ من الفتاوى المختلفة فهو غير مُعتَمَدِء أما وقوعٌ الطلاق بائنا 
فلا سبي إليه بعد صدور الإبراءِ من المرأة صحيحاء إِذ لا عرص حينز 

وأما وقوعٌ الطلاتق رجعياً فهذا لا يُطلَىٌ القولٌ به بل ينر ني قصدِ 
التعليق وقصل التنجيز وعدم القصدِ ويْعمّل بيا قرّرناه. 

وأما إطلاق القول بعَدَم الوقوع فغيرٌ مُعحَمَلِء والمعتمد ما قررناه". 

(۱) في (ت) و(ز): «مقابل». 


(۲) قوله: «حينثذ» زيادة من (م). 
(۳) نقل هذه الفتوی ابن حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» »)۱۳١ :٤(‏ وقال: «ما أفتى به = 


وما ذکره في السوال من آنا إذا أوقعنا الطلاق ذا اللفظ فكان الإبراءُ 
فاشلا اخ 

جوابٌه: آنه إن قصد التعليق - کا قرٌرناه - فلا يع شيءَ لِعَدَم وجود 
الصَمَةِ» وإن قصد التنجيرً وقعَ الطلاق ولا َر ساد الإبراء. 

وإن أطلق فاه حمل على التعليق فلا بِقَع شيءٌ عنده عند عَدَّم َة 
الإبراءِ عدم وجود الصفة. 

وما دکره القاضي خان ٤‏ «(فتاوره) اش بمعتمَلِ والمعتمد وقوع 
الطلاتق بائناء فقد ذكر القاضي حُسينٌ في «تعليقه» أنه بِقَحَ بائناء وهذا إذا صح 
الإبراءٌ بأن تكون الزوجة أهلاً لذلك. ويكون الرَوح المعلق والرَوجَة البرتة 
عالّين بمقدار الصداق الذي عَلَىَ الطلاق على الراءَة منه. 

والسببٌ الحامل للقاضى حُسين على فتواه بن الطلاق يقَعٌ رجعياً؛ أنه ! 
تمد في اص معاوضة تحقيقيةً فجعلها بمنزلة الصَاتِ المجرَدَة عن العاوصق 
وهذا السَبَبُ مردود؛ فإن المعاوضة هاهنا تقديريةء فن الزوجَ قد حصلت له 
الراءَةٌ من الدين الذي كان فى ذمَته فقد حصل له العوَّض التقديرئ. 

ولو کان ما نحيلَةُ القاضی في فتواه مُعتمَّداً لكان يلرَمٌ ن مَن باع متاعه 
بالدّين الذي عليه لا يَصح؛ لأنه لل يملك على المشتري عضا تحقيقياًء ولا 


= البلقيني صحیح). وهو المعتمده انظر: «أسنى الطالب» (۳: »)۲٤۷‏ (مغني المحتاج» 
(۳: ۹ «نهاية المحتاج» :٩(‏ ۹۷). 


or 


ت المشهورة"“ على صحَة هذا الي للتقدير» فكذلك یکول 
Pe‏ تقدير ي صحیحا "فيفع ! ا 


وأتما قلت : اتفق ت0 الى المشهورةٌ على صِكَة البيع؛ لأن في 
«شرح الرافعيٌ» و«الروضة في كتاب الصّمان: «باع الضامِنُ ثوب بالدّين 
ا هل يصح البيع؟ فيه وجهانِ»*» ولم يذكر الرافعٌ ولا صاحِبُ 
لوةه عة هذا الوجو الصائر إل عَم صك اليم» وتوجييه ما ذكرة 
من آنه م يوجد في البيع عِوَض E‏ وهذا التخل دوا 
والاتفاق. 

أما السَنَة فن ابن عُمَرَ رضي الله عنها قال لبي بلا: يا رسو الله 
إئي بيع الإبلَ بالبقيع بالدنانير وآخذ عنها الذّراهم وأبيعُها بالدر اهم ا 
عنها الدناني فقال النبي كلاة: «لا باس إذا ترقت ولیس بیت کا شي . 


وهذا الحديت خر جه آآصحابُ «الستن» الأربعة”» وي «(شرح 


() قوله: «المشهورة» سقط من (ت). 

() قوله: «يكون الطلاق» سقط من (ت). 

(۳) قوله: «(صحیحا» سقط من (ت) و(م). 

() قوله: «اتفقت» سقط من (ت). 

)٥(‏ لم أجده. 

(0) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه: ولفظه: «لا بأس أن تَأخدّها 
بسعْر یوما ما )رقا وبیت کا شىء وسيأتي تخريجه مفصلاً في الهوامش التالية؛ بحسب 
إشارة الولف له. 


ot 


. ِ ء 1 و و 
المهذب»': أنه حدیث صحیح رواه ابو داو و الى ولبات ٠‏ 


آ‘ : آ ا : و 
وآخرون' بأسانيڌ صحيحة عن ساٍِ بن حرب عن سعيِ بن جبير عن 


(۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۹: ۲۳۷). 

(۲) في «سننه» كتاب البيوع» باب في اقتضاءِ الذهب من الورقٍ رقم .)١۴١ ٤(‏ 

(۳) في «سننه» کتاب البیوع» باب ما جاء في الصرف رقم .)۱١٤۲(‏ 

)٤(‏ ي «(سننه كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم (۷: ۲۸١‏ رقم 
۲ )» وف «الکبری» بنفس الكتاب والباب» رقم .)٦۱۸١(‏ 

)٥(‏ من هؤلاء الإمام أحد في «المسند (۲: ۹١۱)ء‏ والدارمي في «سننه» كتاب البيوع» باب 
الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب» رقم »)۲١۸١(‏ والدارقطني في «سننه) رقم »)۲۸۷١(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (۲: »)٤٤‏ وابن حبان في «(صحيحه» :١١(‏ ۷ رقم 4۹1°(« 
والبيهقي في «سننه)» كتاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق .)۲۸٤ :٥(‏ 
وخر جه ابن ماجه في «سننه)» كتاب التجارات» باب اقتضصًاء الدب من الور والورقِ من 
اذهب رقم (۲۲۹۲)» ولفظه: «إذا أَحذْت أَحَدَهماء وأعطَيْت الآحر؛ فلا تفار صاحِبكَ 
ويلك وه ل 
والحديث اختلف في صحته؛ لتفرد ساك بن حرب» عن سعيد بن جبير» من بين آصحاب 
ابن عمر برفعه» وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. 
ومن صححه: الحاكم في «المستدرك» (۲: )٤ ٤‏ ووافقه الذهبي» وابن الملقن في «البدر المنير» 
)٨:0(‏ والنووي في «المجموع شرح المهذّب» (۹: ۲۳۷). وعلق الإمام الشافِعِي القَوْل 
به على صِحَة الحديث. 
ومن ضعفه: الإمام شعبةء فقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد» )٠١ :۱١(‏ من طريق داود 
الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث ساك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن 
ابن عمر» ولم يرفعه. ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ولم يرفعه. ونا بجی بن أي 
إسحق عن سام عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه. ك 


۳٥٥ 


ابن عَمَرَ» وما ذكره في «شرح المهذب» من أنه صحيخ جار على من يحتج بساك 
ابن حرب» وما ذكره في" ذلك من الوقف لا يقدَح ني الرّفع» وإن) اختلف 
قول الشافعٌ ني الاستبدالل عن اللّمن أخذا باهي عن بيع ما إ يقبض» 
وهذا في تمن المييع ونحوه فأما دين القّرض والإتلاف فيجورٌ الاستبدالٌ عنه 
لاخلاقي. ` 

وأما التاق الذي أشرنا إليه فهو هذاء وأما الدَينْ الْسلَمٌُ فيه فلا جور 
الاستبدال عنه قطعاً. 

فظهر من ذلك أن ا معاوضاتِ لقع e‏ تحقيقيٰ وبووَض تقديري» 
وكأ الصداق ني َة الوح قد تعوّص عن اللاي سقوطه عنه وهذا ءوض 
تقديريء فوقح فيه الطلاق بائناً عل المذهب الحتميء ومتى ا يصح الإبراءٌ | 
يقع الطلاق هنا بلا خلافِ ويُشتَرَط هنا عِلمْ الزوجين بامقدار الذي علق 
الطلاق على الإبراء منه لأن فيه المعاوضة. 


= وقال الترمذي في «سننه): هذا حديث غريب. وقال البيهقي في اسننه): تفرد به ساك عن 
سعيد من أصحاب ابن عمر. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١١ :۱١(‏ ل يرو هذا الحديث أحد غير ساك بن حرب 
N‏ سما بن حرب ضعیف الطدیث» وکان مذحب علي فی نحو هذاء وقد 
روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 
انظر: «البدر المنر» لابن الملقن (٦:٦۹٥)ء‏ و«التلخيص الحبر» لابن حجر (۳: .)۷١‏ 

(1) من قوله: «شرح المهذب» إلى هنا زيادة من (م). 

(۲) في (م): «الاستدلال». 


[ ۹6 الت رج دغل ف مت راه زوا من اتا 
وهو کذا وکذا- وآقرّت آنا لا تستحق عليه نفقة ولا كسوةً ولا حَقا من 
ا ا مل ایا ا ب من ن ع 
کات طالقاً وقد اعترف بالدخول» فإذا شهدت هل تقع N‏ لن 
امتبادَرَ أنها سرع سنة قبل وقوع الطلاتق حتى يوج لعل عليه» وهل هو 
بائن آم رجعي؟ 

أجاب: الظَاهرٌ من قوله: (وترّعت) أن المراد إشهادها باتع للمدة 
المذكورَّةٍ من غير رجوع عليه» ويبعدٌ أن يكوت اراد أن الطَّلاق َع بعد سنن 
الا أن بريد الحلق ذلك وإذا م بر ذلك فإ الطلاق بقح دور ما عل 
: عليه ويقع بائناً؛ لان من“ حملة ما علق عليه الإبراءٌ من الصداق وذلك 
من الأعواض التى تجعَل الطلاق بائناً. 

وما أفتى به القاضي حسينٌ في أن مثل ذلك لا يَصيرٌ به الطلاق بائ( 
عال اللاب ا 

]4[ مسا رجل قال لزوجته: (إن أبرأتيني من مُوّخر صداقكٍ 
كنتٍ طالقاً إن اخترتِ واحدة أو ثنتين أو ثلاثا)ء فقالت: (أبرأثكَ ما تستَحق 


(۱) في (ز): «لانری). 

(۲) قوله: «علق» زيادة من (م). 

(۳) «فتاوی القاضی حسین» ص٣٤".‏ 
)٤(‏ تقدم في المسألة رقم (0۹6). 


oV 

النساءُ على الرجال)ء فقال هما: (اختاري واحدة)ء فقالت: (لاء الجميع)» 

وهي رشيدة» وقصد الرَوح التعليق على البراءَةٍ الصحيحةء فهل بِقَع الطلاف 
آم ؟ 

أجاب: إذا كانا يعلمان مُوْخرَ الصداتي الذي عليه فقد وقع الطلاق 
بائناًء وما قوله: (إن اخترتِ) إلى آخره» فان قصد به إنشاءَ کلام لا تعلیّ له 
بقوله: (کنټت طالقا)» فاته لا اتر له ولا تَقَعٌ إلا واحدة واف قد ا 
بقوله: كنتِ طالقاًء يعني على الوجه الذي محصل منك اختياره» فإن اختارت 
الثلاتٌ وقح الثلاث» وليس هذا وقوعاً بعد البينونة بل البينونة حاصلة على 
اليج اللي ا لوج وان كا ر غا ل ن صد 
عليه فاته لا م الطّلاق. 

[۷] مسألة: شخص علق الطلاق الثلاث بِمَوتِ ابتّهاء وكانت 
الثالثة ثم خاَعَها على مذهب الإمام اح بن حنبل رضي الله عنهء وقلّد الإمام 
الشافعي رضي اله عته في عَدَم عَود الصَعّف ثم ماتت البنت فهل بع الاق 
آم ل؟ ٤‏ 

آجاب: لا يقع الطلاق عندي؛ لأني أذهَبٌ إلى أن الخلع فسخ وأذهَبٰ 
إلى أن الصَمَةَ لا تعود ولا يقال: تركب ذلك من مذهَبين وذلك حذور؛ لأنه 
قول يقل به؛ لأنا نقول: نخرَحٌ من مذهب الشافعيٌ ما يقتضيه» ولو ل بخرَّج 


(1) في (ز): «لا يعلم من حق الصداق المذكور». 
(۲) قوله: «الثلاث» زيادة من (م). 


0۸ 
من مذهب الشافعيّ ما يقتضيه» فالقضية من ا لانن قد وقع فيها اختلاف 
فإذا قام الدلیل بمقتض القول المذکور فوته فمتبغٌه' لا حرج عليه عندي؛ 

وإذا قلَدَني في ذلك في أفتيتُ به وبا أذْهَبٌ إليه فلا يقَعٌ عليه الطلاق. 

[۹۸] مسألة: امرآةٌ قالت لِروجها: (طَلقني طلقة واحدة اول على 
صداقي عليك المذكور باطنه)ء فأجايها وقال: (هي طالقّ طلقة واحدة وثانية 
وثالغة)؟ 

أجاب: إذا قصد بقوله: (هي طلقة واحدة)» جوابَ سؤالجا على العوض 
المذكورء أو أطلقّ؛ لا يَقَعٌُ عليها إلا طلقة واحدة لحصول البينونة قبل قوله: 
EIR‏ 

وأما إذا قصدَ جَعلَ الثانية وحدَهاء أو مع التي قبلها مقابلاً للعوَّضٍ 
ا مذكورء فإنه بقع عليها طلقتانِ» وله تجديد عقدِها لحصول البينونة قبل ذكر 
الغالثة. 

وأما إذا جَعَلّ الثلاثةَ هي المقابلةً للوض فإنه يَمَع الثلاث عليهاء وأما 
إذا جعل الثلات مقابكة بالعرَّض فإنه لا يقع عليه إلا واحدة؛ لأن الأولى 
قابلها شىء من اليوّض فتحصُل البينونة بذلك ولايمَحٌ ما بعدها. 

[۹۹] مسالة": صدر بينه وبين زوجته مبارَاةٌ من صداقها 
(۱) في (ت) و(ز): «(فمنعته). 


(۲) انظر المسألة رقم .)٥۸٤(‏ 
(۳) تقدّمت هذه المسألة مکررةٌ برقم .)٥۹۲(‏ 


۳0۹ 
لعن ها عليه بعد أن أخذت بعصّه» ثم بعد دة سألتة أن طلقا طلقة بعد 
لڏخول على صداقها عليه وهو ثلاڻون ديتارً وعلى نظبر E‏ 
كسوة الطلاق وغیرها وهو مئ وركم فأجابما لذلك وطلة الطَلقَة“ على 
اض المذکور» مع علوه بأن لا صدا ها عليه وا حال نها ليست حاملا 
فهل سج عليها ابل المسؤولً عليه أو مهرَ الثل؟ 
أجاب: لا يستَجق الوح في ذِمَّة الزوجة المبلعَ المسؤولً عليه لعلوه أن 
ك غا 0 م علهاه ال ن ما ا انف 
حكم العَدَم لولوها بعَدَّم استحقاقه. ۰ 
]. انس ر روجا ا فقال: a‏ 


الزوجة؟ 


أجاب: الصواب ازم بأن القولّ قول لرو؛ لاه ا بالطلاق فلا 
يلرم بالعوض وسيل قبت له الرجعة ولو انعكس,الاغتلاف بان قال 
الزوج: : (ذكرت ذلك جواباً)» فقالت هي: (استأتفتة)» فالقول قول ال د 
بمقتضى الظّاهر » بخلاف التي قبلها لاستقلالِه بإيقاع الطلاق. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «المسؤولة». 
(۲) بناء على المعتمد في حال اختلاف الزوجين في الخلع أن الزوج هو المصدق بيمينهء انظر: 
«تحفة المحتاج» (۷: »)١١۲‏ «مغني المحتاج» (۳: ۲۷۷)ء «نباية المحتاج» .)٤١١:(‏ 


۳۰ 


]1٠[‏ مسألة: إذا خالعها على إرضاع ركد أوحخضاته مده معلومة 

متنع الصبى من الارتضاع والتقام الٿدي» وقلنا بأنه لا ينمّيخ في الماضي» 
E‏ ثبت للرّوج اليا في الفسخ من أجل أن الصَقَةَ تبعّضت عليه 
آم ل؟ 

أجاب: لم يتعرّضوا له هناء وتعرّضوا لِتظيره في الإجارَة في| إذا لقت 
لداب أو الأجيرٌ اعيا وقلنا با مذهب: أنه لا تنقيىخ الإجارَةٌ ني الماضي» بل 
بْب الى بالقسط فهل للمستأجر خيارٌ القَسخ؟ وجهان: أصحُها عند 
الإمام والبغوي: لاء لأن منافعه قد استهلگت» والثانی: نعم» وبه قطع ابن 
الصبَاغ وآخرون؛ لأن جيم المعقود عليه م يَسك. 

[0۲] مسألة: اھا مخ ن خان (إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق)ء فهل نقولٌ: لو أعطته لا تطلىَ أم ل؟ 

أجاب: نَمِل أن يقال: لو أعطَة لا تطلقٌ؛ إذ لا صل اللك بإعطاء 
السفيهة ولا يُمكِنٌ أن يكون كإعطاء الأمة بعر إِذنِ السَيِّء لأن هناك إذا 
أعطت الأمة بعر إذن السَمّدِ يلرّمُها مهرٌ الثل» بخلافِ السفيهة ويحسَولٌ أن 
يقالّ: ينسَلخ الإعطاءٌ هنا عن معناء إلى صورته وهو" الإقباض» فيقع 


(1) انظر: «التهذيب» للبغوي :٤(‏ ١١٤)ء‏ والمعتمد قول البخوي أنه لا خيار له» انظر: «أسنى 
المطالب» (۲: ١١٤)ء‏ «تحفة المحتاج» (1: ۱۸۷)ء «مغخني المحتاج» (۲: ١١١)ء‏ «نهاية 
المحتاج» (: 1¥). 

(۲) في (ت) و(م): إل معنى»). 


۳٦1 


الطّلاق بإعطائها رجعيا ک کالو اع السقهة و نت 


برا ِي و يقع 
الطلدق ا ج 


11 مسألة: لو قال أجنبٌ لزوج امرآتينِ: (طَلق إحداهما على أل 
في ذمَيِي) فاجابه الروج» ما حکمه؟ 


أجاب: قد سَيّلت عن هذه المسألة في الرس فأجبت بأن هذا السؤال 
ليح؛ لان الأجنييّني املع فرع لاوس3٠‏ 
وبهذا رد على أبي ثور" فإنه موافق على صِحَةٍ الخلع مع الزوجة فصح 


(۱) حرف الواو سقط من (ت) و(م). 

(۲) قال ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۷: :)٠٦١‏ «ورجح شيخنا احت اله الثاني وهو انسلاخ 
الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا» ثم قال: «وفيه نظر»» 
يقصد بذلك شیخه ي الإسلام ف «أسنى المطالب» (۳: »)۲٤۷‏ وعلق الشهاب الرملي ف 
«الحاشية» إلى تصحيح الاحتال الأول آنا لا تطلق» وهو كذلك في «نهاية المحتاج» :٦(‏ 
۸ و«مغني المحتاج» (۳: .)۲٠٤‏ 

(۳) نص عليها في «نہاية المحتاج» .)١۹۷ :٩(‏ 

(€) في (ز): «الزوجة). 

)٥(‏ نقل هذه الفتوى بنصها الرملي ٤‏ «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۰( وعقب عليها 
بقوله: «والأصح عندنا قە وچا 

(0) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البخدادي» لقب بابي ثور» نشا ببغداد» وکان من 
أصحاب الرأي حتى قدم الإمام الشافعي إلى بغداد فحضر له وصار من أصحابه وأحد رواة 

مذهبه القديم» وقد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق مع انتسابه للشافعي توفي سنة ١٠٤۲ه.‏ انظر: 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١١٠‏ . 


۳۲ 
مع الأجنبيّء وهذا قال في «الوجيز» لما حَكَم بصحته مع الأجنبىٌ قال: 
(كاختلاعها)'» وإذا كان صِحَة الع معه بالقياس على الخلع مع الزوجة 
فالزوجتان لو قال فما الزوج: إحداک| طالق بالف فقبلتا؛ ۾ يصح کا سبق 
ذكره عن البغوي» فكذلك هنا. 

فان قيل: فهلا قِستّم ذلك على الاسر کا صنع في «اهدب»"» أو على: 
(ألتق متاعك في البحر على كذا) كا في الرافعي؟ 

قلنا: إن در ذلك في «المهدّب» ردا على عِلَة أي ثور بقوله: أنه بدَلٌ 
الوّض في مقابلة ما يحص لِعَيره لا لإثباتِ ا لحك .١‏ 

وما ذکره الرافعى ٤‏ «(الشر ے)( لا صح؛ لأن أبا ثور بُخالف ٤‏ 
صورة: (ألق متاعَكَ وعلىّ ضبانه) ونقول: هذا لا يصح فكيف يصح القياس 


على ما خالف فيه الخالف؟ 
فإن قيل: قد يزيد الفرعٌ على الأصل لدليل. 
قلنا: وأين الدليا ؟ 


(1) «العزيز» للرافعي (۸: .)٤٦۲‏ 

(۲) يقصد مسألة (أطلق اللأسر على أن أعطيك كذا) ول آجدها في «المهذب»» وهي مشهورة 
في المذهب كما ني «تحفة المحتاج» (4: »)۲١‏ «مغني المحتاج» :٤(‏ 4۳)ء «نباية المحتاج) 
(۷: ۳۷( 

(۳) مسألة (ألق متاعك في البحر وعلى كذا) مشهورة في المذهب» انظر: «المهذب» (۱: »)۳٤١‏ 
و«ناية المطلب) .)٤۹۳:۱٩(‏ 

.)٤٦٦:۸( انظر: «العزيز» للرافعي‎ )٤( 


۳۳ 


فإن قيل: فإذا جاه ازوج هل : تقولون: لاطلاق؟ أو يَمَع رجعيا؟ 
آو بانت بمهر مثل التي يعينها؟ 

قلنا: مقتضى كلام البعَويّ أنه لا يقع شي والأرجح عندنا وقوعه 
E SAO‏ 
العبد المغخصوب أو على هذا ا لحر) فإن الأرجح آنه َع رجعیا 

[٦١ ٤[‏ مسألة: إدا اختلع الأب صدا ابتته على معنی ن مش الصداق» 


وقامت قرينة تقتضي ذلك من حَواة الزوج على الأب وقبولي الأب ها يحكر 
أها تحت ججره» فهل يَقَعٌ الطلاق بائناً أو رجعياً؟ 


أجاب: الذي أفتيتٌ به في ذلك ونحوه أن الطلاق يَمَع بائناً بمثل 
الصداق» وتقدير الثل في ذلك متعين ک) في قوله: (بعت با اشتریت وربخ 
درهم) مثا وکا في قوله يهٍ: «فإن باه فهو احق به بالئّمن»» والخلاف 


(۱) آخرجه البیهقي في «سننه» »)١٠١١۳(‏ وني «السنن الصغرى» برقم »)٠٠٤١(‏ وئي «معرفة 
السنن والاآثار» برقم (۳۷۸۳). وأخرجه أحمد في «المسند» (۳: )۳٠١‏ عن جابر بلفظ: «أي 
قوم كانت بينهم رباعة أو دارء فأراد آحدهم آن بیع نصیبه فلیعرضه على شرکائه» فان 
أخذوه فهم أحق به بالثمن». وي سنده ا لحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم» » كتاب المساقاة» باب الشفعة رقم )٤١۱۲(‏ ولفظه: عن 
جابر قال: قال رول الله ل «من کان له ريك ف عة أو تخل فليس له آن بیع حتی 
يُوْذِنَ ركه فإن رَضىَ خد وإِن گر تٌرك). وبرقم )٤۲۱۳(‏ بلفظ: . لا کیل له أن بیع 
حتی يُوذِنَ سریگۀ فان شاءَ خد ون شَاءَ رك فإذا باع ول وة فهو حن به». ورقم 
ا ا . آن بیع حّی عرص عل ریک فیاخدَ آو یدع فان ایی فکریگۂ احق 


به حتی يوذِنَه). 


۳٤ 


ي (بعتك با باع به فلان فَرسّه)» و(أوصیتٌ له پتصیب ابني)» ما م تن( 
قرينة» فإن كانت قرينةٌ تدل على إرادَة المثل صح ذلك قط 


(۱) في (ز): «حله ما إذا لم تقم». 

)۲( نقل هذه الفتوى بنصها الشهاب الرمى في «حاشيته على أسنى المطالب» »)۲٦1:۳(‏ وعقب 
عليها بقوله: «ما قاله هو مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك)»» وانظر:«تحفة المحتاج» 
«(o’Y:¥)‏ «غباية المحتاج» .)٠٠١ :٦(‏ 


۳1۷ 


]٠٠٥[‏ مسألة: رجلٌ قال لِرَوجته: (أنتِ حَرْمْتي علً)» ول يقصد 
ولا ار وا ا 

أجاب: يلرَمّه كفارة يمين إذا قصد بذلك ! إنشاء التحريم'» فإن قصد 
بذلك الإخبار عن ماضٍ ولم یکن جری منه شيءٌ يقتضي تحريمَها فإتا لا 
رم ولا یره شيء فيم بینه وبږن انه تعالی» وآما ني ظاهر ا حکم فإله واا 
بإقراره ولا فرق نھ إلا أن ن آنا حرمت عليه" بطري يقتضي التفريق» 
وإن لر بين ذلك فلا فرق بینھما““ لاحت ال ان تکون حرمت بظهار سابق قد 
حصل فيه العو فإنہا تحر علیه حتی یكِفَرَ عن ظهاره فإن َر ما لا جنول 
الظّهار عَم با در( . 


() الحكم عند الشافعية في قوله: «أنت علي حرام إن نوى أنها تحرم عليه ولم يقصد ظهارا ولا 
طلاقاً أنه يلزم كفارة يمين» لأن هذه يمين غير منعقدة؛ إذ اليمين لا تنعقد إلا باسم من 
أسماء الله أو صفة من صفاتهء انظر: «تحفة المحتاج» (۸: ۱۸)ء «مغني المحتاج» (۳: ۲۸۳)» 
«نهاية المحتاج» .)٤١١:٦(‏ 

(۲) کذا في (ز)» وني (ت): (يقضي)». 

(۳) «عليه» ساقطة من (ز). 

)٤(‏ قوله: «بینها» سقط من (ت) و(م). 

)٥(‏ المعتمد في قوله: «حرمت علم» أنه كناية في اللإقرار بالطلاق» فيتوقف على النية كما في= 


۳۹۸ 


[٦٠ [‏ مسألة: لو قال لزوجته: (أنتِ عل حرام شهراً أو سنة)» ونوى 
ريم عينها أو أطلق» وقلنا: مطاف“ بوجت الكفارة فهل يصح وهب 
كفارَة يمين أم يلغو؟ 

أجاب: في المسألة وجهانِ عن حكاية الإمام كالظّهار الموقتِ» أصحه 
ل 

[۰۷] مسألة: لو قال لامرآته: (آنت عل حرامً)» وقلنا بوجوب الكفارة 
ي الحال» ثم قال لأخرى: (أشر كتك معها)ء فهل يصح التشريك أم لا؟ 

أجاب: لا يصح التشريك هنا؛ لأا بمنزلة اليمين بالله» واليمينُ بالله لا 
جور فيها ذلك اتفاة. 


4 2 ا سے کے کہ £ 
[ 1 مسألة: رجل قال لستولَدته: (أنتِ عل حرام مث مي وأختي)» 
فاذا یل مه؟ 


= الفتوی» انظر: «أسٹی اللطالب» (۳۴: ١۲۷)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١٠)ء‏ «مغني المحتاج») 
١ :۳(‏ ) «نهاية المحتاج» .)٤١١ :٩(‏ 

(۱) في (ز): «بہطلانه». 

() نقل البلقيني هنا عبارة النووي بحروفها من «روضة الطالبين» (۷: ۲۹۹)»ء وأشار للفتوى 
الشیخ زکریا في «أسنى المطالب» (۳: .)١۹۱‏ 

(۳) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۲۷۴۳)ء وخالف اين حجر 

فأجاز التشريك فيها وقال: «صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحري 
فألحقت بها في قبوها للتشريك فيها» وليست مثل اليمين (۸: ١۱۸)ء‏ وكذلك في «نہاية 
المحتاح» (۷: ۸۸). 


۳۹ 

أجاب: إن نوى بذلك إعتاقًها فقد عَتَقَتَ بهء وإن لم ينو بذلك إعتاقها 
وإنّا نوى تحريم عينها أو أطلق» فاته يلرَمُه كفارَة يمين . 

[] مسألة: لو قال رج : (ما طلَقَتُ امرآت وأريدٌ أن ار بطلاقهاء 
قد طلقت امرأتي ثلاثا)» ما حکمه؟ 

آجاں: قال الشيخ ابو عاص : رل ب إقراره ولا شىء 
عليه» وقال صاحب «التتمة)“: الصحيح أنه رمه كقوله: (عإءَ الف لا 
تارم 

وهذا الفرعٌ يمكِنْ أن يستشَهدَ له بما رواه ابن السنىّ في «عَمَل 


اليوم ا من دت أن الدرداء عن زبدين ابت أن التي 


)١(‏ وهو المعتمده انظر: «(تحفة المحتاج» (۸: ۱۸)» «(مغني المحتاج) (۳: ۲۳). «نپاية المحتاج» 


(: ۳( 
(۲) في (ز) زيادة: «أجاب: هذه المسألة اختلف فيها جواب (ما) بين الشافعية» فقال الشيخ». 
(۳) يعنی: العبادي. 


(6) في (ز): «ولا يقع». 

)٥(‏ في (ز): «وقال بو سعد: المقول في التتمة». 

(0) نقل هنا عبارة «روضة الطالبين» بحروفها )٠١١ :٤(‏ ذكر هذه المسألة الشهاب الرملي في 
«حاشيته على أسنى المطالب» ورجح آنه يلزمه الطلاق (۲: .)١١١‏ وهو المعتمد في قوله: 
«علي آلف لا تلزمني». انظر: «أسنى المطالب» (۲: »)۳٠۳‏ «تحفة المحتاج» :٥(‏ ۳۹۱)» 
«مغني المحتاج» (۲: ٥‏ ). «ناية المحتاج» :٥(‏ **1). 

(۷) «عمل اليوم والليلة» لابن السني ص۷٤.‏ وأخرجه أحمد في «المسند» :٥(‏ ۱١١)»ء‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» :١(‏ ۳١)»ء‏ والطبراني في «الكبير» »)۱٠۹ :٥(‏ والحاكم في = 


۳۷۹ 


عَلَمَه دعاءَ وأمرَّه أن یتعاد به أله کل یوم قال: «مَّن قال حن 
يصبح: ا و ا ی رو وإليك» ما قلت من 
قول أو ترت من َذر أو حلفت من حَلفٍ فمَشيتتكٌ بین يدیه» ما شعت منه 


کان وما َا م يکن ولا حول ولا قوءً إلا ك ٳٿك على كَل شيءِ قدي الله 
ما ليت من صلاة فعلى من صَلَيَ» وما لَعَنتُ من لَعنِ كَل من N.‏ 


آنت لبي في الدنيا والاأخرَق توفي مسل وألجقني بالصالحين». 

ووجه الاستشهادِ من" ذلك في قوله: «ما قلت من قول أو َذّرت من 
تذر أو حلفت من حلفي فمشيئتك بین يديه». 

ولا ان كود للك اند واه ال هروا ا 
السابقة تنفعه» كا أن القولّ السابق في الفرع المذكور ينفَعْه على أحدِ الرأيين. 


= «لمستدرك» »)١١١ :١(‏ ولكنه لم يذكر أبا الدرداء» ومن طريقه البيهقي في «الدعوات» 
الكبير برقم (۳٤)ء‏ ورواه أبو يعلى في «المسند» ك في «المطالب العالية» .)١١١:١۱۶(‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر 
ضعيف فأين له الصحة)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ :٠١(‏ «رواه أحمد 
الطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف». وفيه علة آخرى أشار إليها شعيب الأرناؤوط في تحقيق «المسند» )٥٠١ :۳٠(‏ 
بقوله: «وإسناده ضعيف لانقطاعه» ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء». 

(1) «أن النبي بياة» ساقطة من (ز). 

(۲) في (ز): «آجہت». 

٤ (۳)‏ (ز): («(في). 


۳۷1 


is 

وحاصل ذلك يرج م إلى أن كلما لو اتصل بالكلام أ ر فيه فإذا دك قبلّه() 
على سبيل العموم ثَمّ جِيءَ بالكلا بعد ذلك هل بور فيه؟ 

فيه" الخلاف» والأقرت إلى مقتضی هذا الحدیث آنه بور فبه وينتفم به 
اله ني رفع الحلفي. 

لايقال: لِم نحص الفائدةٌ ني ذلك؟ لجواز أن تكون الفائِدَةٌ البراءة 
من الحول والقرَة؛ لأنا نقول: البراءةّ من الحول والقَوّةٍ حاصلة بول الكلام 
وبآخره فلا بُدّ أن يکو للمتوسط فائدة جديدهٌ وهي ما قدمناه وهو حَسَنُء 
والله أعلم. 

وا ت الحاكم فی «(مستدرکه»). 

]٠[‏ مسألة: لو كرّر لفط الطلاتِ أربعَ مراتِ» فهل يكون الحكمْ في 
ذلك کا لو كرَرَ الفط ثلاثا أم لا؟ 

آأجاب: ا لمكم عندي في ذلك کامثکم ني صَورَةٍ تربره ثلاث ولا 


ينبغي أن يتَخْيل أن الرابعة يقع م بها طلقلٌ لفراغ العدو؛ لأنه إذا صح التأكيد ب 
1 رلا صد الاک فلان زک با لام ع عتم تم اناد ر۵ 


(۱) في (ز): «مله». 

(۲) في (ز) زيادة: «هذا». 

(۳) کا سبق تخر جه آنفاً. 

(5) وهوأنه يقع ثلاثاً ولو قصد التأكيد لأنه الظاهرء انظر: «تحفة المحتاج» (۸: »)١١‏ «مخني 
المحتاج» (۳:)) «نہاية المحتاج» (:£0۹4). 

= معناه: إذا صح التأكيد بالثانية والثالثة وهي من الممکن أن لا تكون تأكيداء فلأن يصح‎ )٥( 


۳Y۲ 


[1] مسألة: إذا زاد في الأجزاء فقالّ: (أنت طالقّ ثلاتُ أنصاف 
طلقة) أو (أربعة أثلاثِ طَلقَة)» فهل تَقَعّ طلقَتَانِ أم طلفَة؟ ولو قال: ( 


2 


عل ثلاث أنصافِ دِركّم)» فهل يلرَمُه ورهَمٌ أو رهم ونصفت؟ 

أجاب: الأصَح عندي في إذا قال: (ثلاثةٌ أنصافِ طلقة) أنه لايقَمٌ إلا 
طلةة. 

فإن الأجزاء المذكورة د صح أن بَقَعَ في وصيةٍ صية ووقف فيقض فيها بقسمة 
لمال الواح عليها باعتبار العول". 
فإن الأنصاف الثلاثة في مال واح صحيح سم ماله عند الإجازة ثلاتً بين 
الثلاثة بالسوية. 
له لبکر» فانه pte FS‏ 


= التأكيد بالرابعة من باب أولى لأنها لا تقع» وقد ذكر هذه الفتوى تلميذه الولي العراقي في 
«تحرير الفتاو ی (۲: »)۷٦۲‏ والشهاب الرملي في «حاشیته على أسنى المطالب» (۳: ۲۸۸). 

)١(‏ المعتمد أنه يقع طلقتان» وهو مرجح النووي في «روضة الطالبين» (۷: ۸۲). و«المنهاج» 
ص۱۹٤۰‏ وانظر: «أسنی المطالب» (۳: ۲۹۰). 

(۲) نقل هذه الفتوى الول العراقي في «تحرير الفتاوى» (1: ۷/)). والشهاب الرملي في «حاشيته 
على أسنى المطالب» (۳: »)٠‏ ورد عليه بقوله: «جوابه: أن الوصية والوقف محصوران في 
ا لمال فو جب فيه التوزيع» بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعال اللفظ فيها). 

() قوله: «وكذلك» سقط من (ت). 


A2 


ا ا لها ثلاثة أنصافي» لزيد نصف 
ولعمرو صف ولبکر صف كان الوقفُ صحيحاء ولِكُلّ واحي تلت عاج 
7 

رها مح در فرر فی زاؤ عل جرا الان شح در اجر جم 
الها الا هداح اا 

والأصح عندي في الإقرار أنه لا يلرم إلا رهم كا قرّرتّه» ولو قال: 
(خسة أنصافِ درهم) کان الخلافٌ في أنه يلرَمُه درهةٌ أو در همان ونصفٌ. 

 [‏ مسألة: إذا أتى الزوج بلفظِ غير" آدواتِ الاستثناءِ مثل: 
(أنتِ طالقّ ثلاثاً ولا تطلّقي واحدة) أو (أنتِ طالقّ ثلاثاً لا واحدة) وإن كان 
العطفٌ ب(لا) مشروط فيه أن يكونَ ما بعد (لا) غير صالح لإطلاق ما قبل 
(لا) عليه» والمقصود أنه ذا(“ أتى بذلك ما حکمه؟ 


آجاب: الذي يظهرٌ آنه إذا قصد به ما اا يالاستثتاء لا قح لا 
طلقتان» وخالف هذا الاستشاءَ من جھز انه e‏ في الاستشناء قصده قبل 


(1) نقل هذه الفتوى بطوها العلم البلقيني في «حواشي الروضة (۷: .(AY‏ 

(۲) المعتمد في (ثلاثة آنصاف درهم) آنه یلزمه درهم واحد» وهو مرجح النووي في روضة 
الطالين» (۷: ۸۳). 

(۳) قوله: «غبر» زيادة من (ز). 

)٤(‏ «والمقصود آنه» لم تذكر في (ز). 

)٥(‏ في (ب): «وإذا». 

(1) في (ز): «الظاهر». 


۳V٤ 
الفراغ» وهنا يشرط ذلك وزيادة أن يقد بذلك مايُقصَد بالاستثناء ول ار مَنَ‎ 
AS 

1 مسألة: إذا قلنا: الوذه تحسَبٌُ من جين التعيينء فمَصَت الأقراءُ 
قبل التعيينِء فهل للمطلق أن يُراجعها في العِدَة المحسوبة من حين التعيين أ 
ل؟ 

اجاب: نعم» الاك ان يراجِعَها ٤‏ العدة المحسوبة من حين 
ال .2 

فإن قيلّ: هذا يُمكنٌ إذا فَرّعنا على امتناع الرّجعَة في الطَلاق المذكور 
e ۶ 3‏ 3 ت کک ء۶ و رة م 
قبل التعليق"» آما إذا قلنا: يصح فكيف الحال؟ والاأقرَبٌ الصحة مطلقا 
ولا َظْرَ إلى تقصيره برل التعيينِ. 

1[ مسألة: لو لم يكن الإبمامٌ على سبيل التنجيز» بل كان على سبيل 
تلن ص کا ار قدا کا لی فل ( ان جا رید فا دا اطا ر ال 


(الطلاق يلرَمُني لا يدخل فلان الدار)ء فهل يَوُولٌ ذلك إلى تقدير التعليق أم 
(ORY‏ 


(1) نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحریر الفتاوی» (۲: ),٠‏ والشهاب الرملي في 
«حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۲۹۲). وعقب عليها بقوله: «وهو واضح»»ء وكذلك في 
«غباية المحتاج» .)٤۹۸ :٦(‏ 

() نقل هذه الفتوى عن البلقيني: العراقي في «تحریر الفتاوی» (۲: ۷۳۷). 

(۳) من قوله: «فإن قیل: هذا یمکن..» إلى هنا سقط من (ت). 

() نقل هذه الفتوی الشهاب الرملي في «حاشیته على أسنی المطالب» (۲۹۹:۳). 


Vo 


آجاب: نعم يول ذلك إلى تقدیر التعليق» والحلف عند الإطلاق وله 


e r e Re o‏ م 
زوجتانِ لا ينصّرف إليهاء وإنا ينصرف إلى واحدةٍ كا صرح به النووي في 
«(فتاويه»'. 


وحينئذ فإذا وج المحلوف عليه أو مجىءٌ زي بعد موت إحداهماء فهل 
قولّه: تعيينٌ في الحية نظراً إلى وقوع حالة الطلاتي» أو نقول: له أن يعيّنَ ذلك 
ي الميتة نظراً لحالة التعليق؟ 


ل قف في ذلك على كقل» والأصَح ني نظائره" أن العبرةٌ بحالة التعليتق» 
فقضيته ٠‏ أن يَصِحٌ تعيينٌ الميتة وإن وُجد الحنث بعد موتا(“ . 

وأما إذا حص الجنث قبل موتها فله تعينُ المَة جزماًء كا أنه جور أن 
يعيَنَ الميتة في التنجيز المبهم جزماً إلا ما تسب للشيخ في....") وإن) الخلاف 


۷ o 
٤ في وقټ وقوعه‎ 


(۱) «فتاوی النووي» ص۹٠٠‏ . 

(۲) من قوله: «أو نقول: له أن يعين..» إلى هنا سقط من (ت) و(ز). 

(۳) في (ز): «نظیره». ) 

)٤(‏ في (ز) زيادة: «هنا». 

)٥(‏ شار الشهاب الرملي إلى ترجيح خلاف ما ذهب إليه البلقيني بقوله: «وقال الناشري: الذي 
يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه» لا سي] في قوله: «الطلاف 
يلزمني» فإنه الترم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود 
الصفة لتعذره في غبرها. انتهى. والذي ينبغي ال جزم به ما قاله الناشري؛ إذ لا يمكن وقوع 
الطلاق على ميتة» حاشية على «أسنى المطالب» (۳: ۲۹۹). 

(7) في (ت) و(م) بیاض» ولم تذکر في (ز). 

(۷) المعتمد آنه لا تطلق إلا الحية الباقية على زوجيته» انظر: «نهاية المحتاج» »)٤۷٤ :٦(‏ «مغني = 


۳۷٦ 


11[ مسألة: رل له اران ادها نوالا ن 
(شیخو)» فأخبره هل بيته أً: ا رایام ار ا ل 
ل نه آقبغا: : (عادنّه يقَرِصُ منا ونْمهله» فلا اقترضتّم منه طالبک() 
الطلاق يلرَمُني ثلاثاً لا بد أن تطاليُوه بها اقترض منَّا قبل أن تقترضوا") ولا 
تكلمُوهم بعد ذلك» ولا تقضوهم حاجةً). 

ثم ظهر أن ا لجار إنها هو شيخوء فهل تَنعَقدٌ اليمينٌ على من قصده باليمين 
آو على القرض؟ ثم كلمت المرآة آقبعًّا وقضت له حاجة ظالةٌ أن اليم عل 
من مَعَه المعاملة وهو شيو هل بِقَع الطلاق؟ 

أجاب: إذا كان قصد آقبغا على ظر“ أنه المقَرَّض المطالَّب فلا تنعقد اليمين 
الصادرة بقيد بقيد" الط المذكور» ولا تَطلَق المرأةٌ المذكورة ولا يعلق اليميةٌ 
بشيخو؛ لاه لم يقصدة الحالف ولم تخاطبة المرأء(. 


+ ا ۰ + 3 ۴ ۾ ~~ ا ر ٭ مھ 
وقد تقدم ذلك" في صورة من له زوجتان حَفصة وعمرَةء فقال: (یا 


= امحتاج» ۳: ٤‏ ) «حواشي الشرواني» (۸: .)۷١‏ و هذه الفتوى الولي العراقي في 
«تحریر الفتاوی» (۲: ۷۳۸). 

(۱) في (ت): «قال»» وفي (م): «طالب». 

(۲) في (ز): «يقترضوا منا). 

(۴) في (ز): «بنية). 

(6) في (ز): «تعلق)» وهو بياض في (ت). 

() قوله: «المرآة» سقط من (ت) و(م). 

() في (ز): «وقد ذکروا». 


VY 

ع فاخا فة قال غا انت طا رف اسعد م د ت هاما 
يقتضي هذا ا لحوابَ'. 

[1 مسألة: رجل قال: (متى وَقَعَ طلاقي على زوجَتي بتعليق آو 
تنجیز فطلاقها موقوفٌ على أن تُعطيه الف درهم)» ثم قال ها: (أنتِ طالق)» 
: 8 مء ٣‏ 
فهل يقع الطلاق ام لا؟ 

أجاب: نعم بقع عليه الطلاف بالتنجيز الذي صَدَرَ منه من غير 
إرادة تعليق التنجيز على إعطاء الألفيٍ؛ لأن ذلك الذي ذَكَرّه أولاً إن ينر ني 

.ع 

المستقبلات إذا ريد وقت إصدار المستقبل على ما فيه من أنه قبل في الباطنِ 
اص وا ا ف فقضة التنج: منافية فة اعلق" . 

۷ مسألة: رجلٌ قال بحَضرَة شهود: أنه محضر زوجته کل ستَة 
أشهر في مَنزلٍ أبيهاء ومتى ل محضرها في السََةٍ مرن كانت طالقاً ثلاث ما 
O,‏ 
يمح ملح مر کي . 

ا EA‏ ر ي م ا مه 

فمضى سبع سين م حضرها غير مَرَتَينِ مَرَّة في السادسة ومَرَة في السابعة 
ولا مانع یمتخّه» فهل يقَعٌ عليه الطْلاق ام لا؟ 


)١(‏ المعتمد أنه في هذه الصورة تطلق من قصد الخطاب ا لا من أجابته» إذ ظن الخطاب 
بالطلاق لا يقتضى وقوعه» وهو مرجح «روضة الطالبين» (۷: »)٠١١‏ وانظر: «أسنى 
الطالب» (۳: ۳۲۲). 

(۲) في (ز): «(منه). 

(۳) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشیته على آسنی المطالب» (۳: ۴۹۹) وصحح ما ذهب 
إليه البلقيني من وقوع الطلاق وعدم اعتبار التعليق. 

)٤(‏ قوله: «شرعي» زيادة من (م). 


YA 


أجاب: نعم يمع عليه الطّلاق المُعَلّق"“ مع ذكر الحلف واختياره 
كذلك وإنا اعتبرنا مضي السََة الأولىء لأن قوله: (متى لم محضرها في السََة 
مَرتین)ء إما أن يكون منحطا على ما سب من قوله: 5 سنة)» فقد وجد 
E AO‏ 
التي فيها التعليق. 

فإذا انقضت قبل إحضارها مَرَنينِ وقعَ الطلاق الثلاث» وإن حضرها 
فيها مين" كذلك - وفُلنا بانقضاء الس الأولى يمم الطلاق المذكور. 

وا لحمل على س مَبهَمَةٍ يرجم في تعيينها إليه بعيدٌ لا يُصارٌ إليه ولا 
عل عليه. 

1 مسألة: رجل رَوَجَ ابنته من رجل» ثم خطبها رجل غه 
فذكرّ للخاطب الثاني أنه زوَّجَهاء فأتاه الخاطبٌ الثاني أيضا بخطبهاء فحلفَ 
الوالڈ“ بالطّلاتق الثلاثِ لا يُرَوّجُها من الأول ولا من الثانيء فإذا دحل 
ما الرَوج الأول هل يمَعٌ الطلاق لكونِه زوجَها ام 9 


(1) ني (ز) زيادة: «بم) ذكر إذا انقضت به السنة الأولى ولم بحضرها فيها مرتين». 
(۲) قوله: «فقد زيادة من (م). 

(۳) في (ت): «ل يقع الطلاق فأفتينا وقلنا بانقضاء السنة الأولى». 

(6) قوله: «الوالد» زيادة من (ز). 


۳۷۹ 


أجاب: إذا كان قولّه: (لا أَروجُها من الأَلِ)ء رند ا 
الدخحول» فإدا که بن الا شرل باختیاره وعلمه بحلفه فانه يع عليه 
الطلاف الثلاث. 


وإن منت الرّوجةٌ من غير لم" والها فلا يحتث الوالد. 


GES 
پا فلا بِقَع الطلاق أيضاً إذا جَدَد عقَدَها.‎ 


ولو جد عقدَها ثم مَكَنَ الروجَ لأر من الدڏخول بها اص أيضا 
کا نایل 

ENS a,‏ الَرّل) أي: لا" اعد له عليها 
عقداً فلا حلف؛ لأنّه عقد عليها قبل ذلك وإذا ‏ يقصد هذا فَحَلفّه حمولٌ 
على التمكينِ» وفيه ما سبق. 

7 مسالة: مُعرٌ على طلاق زوجته على حضورها وحضور( 
وكيلها مجلس اكم وقول الحاضر: (غابَ الرَوج ثلاثة أشهر أو أكثر 
وتركها بلا نفقةٍ ولا كسوةٍ) وتصديتق مسلمَيِنٍِ للقائل وإبراءِ على درهم من 


(۱) في (ز) زيادة: «عليها؟. 

(۲) في (ز): «فلو كانت الزوجة هي التي مكنته لكن بغير علم. 
(۳) قوله: «آي: لا» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «آو حضور». 

)٥(‏ في (ت): «وقال». 

)٦(‏ في (ت) و(ز): «إِن غاب». 


۳۸۱ 

م 4 ٤‏ 4 ۶ 
صداقهاء ثم سافر الزوج المذكورٌ وأرسل إليها اللائ ما في نفقة المعيرين» 
فعرصّت علبها فأبّت() أله وقصدها وجود الصفات س لتطلی» فهل يقع 
طلاقه بوجودٍ الصَماتِ مع وجود أنها أسَت أخد الََة أم لا؟ 

أجاب: إرسال الزوج النفقةً المذكورة وعرض ذلك عليها يمتَم جود 
الصَمَة"» وتركها بلا نفقةٍ ولا مُنفق وإن كان التعليق على القول المذكور فإنّه 

واعتبارٌ وقوع ما یقوله من ذکر لا آنه جرد حبر يقتضي الوقوعٌ به وإن 
كان كذبا؛ لأن قضية ذلك أا لو قالت على القور من التعليق ذلك كان 
ت مقتضيا لإيقاع الطلاق إذا و جد تام الصَمَةَء وهذا يبع ما نحن فيه. 

ولا سيا إذا انصّم إلى ذكر قوله: (وتصدیق مُسلمین)» فان هذا رجه 

ٍ ت و و 
عن صورَة احبر وحينئلٍ فلا يقم الطلاق با ذكر. 

]٠[‏ مسألة: رجل قال: (متی سافرت عن زوجي سِتَّة أشهر» وتر كته 
بلا تَفقَةَ ولا منفق»› وحَصَرّت إلى الحاكم أو فارض أو عاقلِ بوصرَ أو القاهرَة 
ا بذلك رجلان مسلانِ الحاكم أو الفارص أو العاقدَ» وحَلَمّت اليمينَ 
الشرعيةء كانت طالقاً الطلقة الثالثة). 

(1) في (ز) زيادة: «آن». 
(۲) في (ز): «أن تأخذ». 


(۳) في (ز): «(صفة). 
)٤(‏ في (ز) زيادة: «عاقدين». 


۳۸۱1 

ثم سافر إلى الشام وغاب أكثرَ من سِسَة أشهُر وحضرت الزوجة إلى 
حاكم بمصرَء وأخبر بغيبة الزوج وتركها بلا نفقة ولا مضت الحاكم رجلان 

E 4 3 Ei E : 

فهل هذا التعليق يقتضي استمرار السفر حتى لو سافر شهرا واقام ي 
بل غائباً عن الزوجة هل يكون مسافراً أو لا لوجود الإقامة وعَدَم السفر؟ 

وهل هذه الغيبة يقتضي العرف أا سَمَر؟ 

تهاقف ال ي وو 0 لال رر 
حمل هناك على الممل وك فقط؟ 

وهل يشرط في المخرين العدالة؟ 

اذا أا يلفط الشهادة لا لفط ار هل قق الكرط المعلى عله؟ 

وهل يسوغ هذا الإخبار مع كونه إخباراً على التفي5)؟ 

وهل المراد باليمين الشرعية هي التي يترنّبٌ عليها حك“ أو اليمين 
الْنعَقَدَةٌ كيف كان؟ 

وإذا قال الرَوج: (ل أترّكها بلا َمَقََء بل تركتُ عندها النمقَةَ وأرسلت 
(1) في (ز): «وأخبرت الحاكم». 
(۲) في (ز): «المملوك). 
(۳) في (ت): «آدی». 


(€) ي (ز): «بالنفي). 
() كذافي (ز)» وني (ت): «هل ال مراد الذي يرتب عليها الحاكم». 


FAY 


أعیاناً ليها في کفقتها)» هل بقل باد 7 ي لِدَفع اللاي فقط؟ وإذا ب 
الانفاقٌ هل تکون البينة معارضة ا 


7 
+ 


وإذا ادعى أنه قصد ستة تة أشهر سفراً لا إقامة فيهاء هل قبل منه بتقدير 
حمل السفر على مطاتى الغية؟ 

وهل التعليق على ترك الإنفاق والمنقّق يحتاح إلى إثباتِ إذا أنكرء(“ 
الزوج؟ 


وهل تسوع هذه الشهادةٌ مع كونها على التفي؟ 

اجات ناغل المذكور يقتضي استدامة السَمْرِ ست أشهُر» فن 
ذلك ما لا يقصَد في الغالب ولا يتباد إل الأنهاء ؛ لأن قضية هذا أن يساذ 
الصري إلى قريب من توریز"» وهذاغیر امقصود. 

وإنما المقصود السَمرٌ عن الزوجة مده سَة و أشهر وذلك صادق ب) لو 
سافرَ عنها وأقام في موضع ستة أشهر؛ اى ى اف اال له: 
سار عن زو جيه أو عن القاهِرَة مثلاً َة أشهُر مثلاً 


\ 


وأما دار زيل فإن الإضافة الحقيقية اقتصت ذلك ولا يقال في العُرفِ لا 
(۱) في (ز): «آنکر». 
(۲) توريز: وهي المعروفة ب(تبريز)» مدينة على هضبة أذربيجان» وتقع في شمالي غربي إيران» 
وهي قاعدة أذربيجان وإليها ينسب كثير من العلماء منهم أبو زكريا بحيى المعروف بابن 
ا لخطيب التبريزي الإمام ا لحجة في اللغة والنحو. انظر: «معجم البلدان» للحموي .)١١:۲(‏ 
(۳) في (ز) و(م): ((مسافر». 


۳۸۴ 


يسكنه بإجارة أو إعارة: دار زید» وإن| یقال: گی زیی ولئن قل ذلك فی 
العرف فليس بمُطرد» ومثل ذلك لا يزيل الحقيقة. 
لا يشرط ني الُخرین أن يكونا بصِفَة العدالق فالتعليق على الإخبار 

شی ادق ولاعداة خر کال عامل زرا 

فإن ظهر من قصل المعلق تر تب حكم على حبر الرَجُلَِنِ اعتررَ ينز 
الا و ب الحکم. 

ئل أا لظ الهادة كان داك را خا ارول الى انكر 
والإخبار ئن وهو بإثباتِ» وهو السَمَرٌ عن الزوجة سِتَة أشهر. 

وأمّا ترگها بلا تَمَقَة فإنه وإن كان نف“ إلا أن المعلَىّ على الطلاق عليه 
لایع م ااا ا ا 

وأما قولّه: (وحلفت اليمينَ الكّرعيةً) فن ا مراد بذلك الْنعَقِدَةٌ من 
حیت ا لحمل لکن يشرط آن تکون عند واحد عن ذكره اعلق من حاکم أو 
رفو ا رو ار ا 0 ظاهراً في اليمين التي 
ت تب عليها ا لحكم عن الحاكم. 

وقول الڙوج: (إني آتركها بلا نفقة) إلى آخره» لا يدفع ما َف بمقتقی 


(۱) في (ز): «مغيباً». 
(۲) «ما» ساقطة من (ت). 


YA“ 
تعليقه إلا إذا قال: «من جلَة تعليقي: (وتركتها)» ومع ذلك ذكرث الإخبارً‎ 
زیادة على ما سبق من قولي: (وتركتها)).‎ 

وإذا أقام ية بالإنفاق وكان قوله: (وتركتها) من جلة التعليق» وزاد 
عليه ما ذكر من الإخبارء فلا يقَعٌ الطلاق با ذَكِر. 

وإذا اعی أنه قصد سَفَرَ تة اشهرء إلى آخر ما ذکر» فقد ادعی ما تالف 
الظَاهرَ فلا يبل“ إلا إذا كان من عاذي السَمَرٌ إلى البلادِ البعيدةٍ كتوريز 
وخراسان" وشیرار" ونحو ذلك فنه يبل قوله ويْحلّفُ عند وجه 
ذلك إليه بالطريق الشرعيّء وهذا يميد به ما تقدَّمَ في أول الفتوى. 

ومن قال: (ٳِن ترکت زوجتي بلا تَمقَةِ فهي طالقّ) لم يفي ني ذلك 
دعوى الزوجةء ولاب فيه من إقراره. 

وأما شهادة البيَّة في ذلك المطلقَّة على أحوال الزوجين الباطنة فإتّها 
قبل کا سبق في اللإعسار ومنه شهادةٌ أن لا وارتٌ له» ومثل ذلك کافي فی 
هذه الأحوال. 


(۱) قوله: «فلا يقبل» سقط من (ت). 

(۲) خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها العراق» وآخر حدودها ما يلي اهند» وتشمل على 
آمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة» ومروء وهي في إيران اليوم» انظر: «معجم البلدان» 
للحموي (۲: (o‏ 

(۳) شبراز: مدينة كانت عاصمة بلاد فارس» وتقع في الجنوب الشرقي من إيران ينسب إليها 
كثير من العلماء منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم. انظر: «معجم البلدان» 
للحموي (۳: ۳۸۰). 


Ao 


1 مسألة: رجلّ أوقعَ على زوجته طلقةَ رجعيةً ثم راجعهاء ثم 
حَلَفَ عليها يمينا" بالطلاق آنا لا تدخل المكان الفلان» فدخلت المكانَ 
الحلوف عليه» فوقع عليه الطلاق» فمكثت شهرَين وسقطت وَلَدَين» ول 
يُراجعها من الطْلقَة الثانيةء ثم نّا طابته إلى الحاكم مع علرها بالطلاقء فقال: 
(هى طالیّ ثلاثاً)» فكتبو ا" الشهودٌ ذلك فهل يؤاتحذ بالطلاق الثلاثِ؟ 

أجاب: نعم» يواد به إلا أن يظْهَرَ بطريق شرع نها وَصَعت بعد 
الطّلاق الثاني ما تنقضِی" به العدّه وحلف أنه م پراجعهاء فإنّه لا يواخ به. 

وحيث قلنا: يواد به» فذاك في ظاهر الحكم» وأما في الباطن فاه لا 
يقَعٌ عليه الطْلقَة انال التي صدرت منه ني حال البينونة. 
ك 

 [‏ مسألة: رجلٌ قال لامرأته: (إِن رُحتِ لامك“ فأنت طالِق 
اليوم)» وآراد بذلك آنا إن راحت اليو فلم ترح في ذلك اليوم وراحت بعد 
ٍ۴ 2و ۽ 
e‏ ل 


[۳] مسألة: رجلّ أعطى وَلَدّه الصغبرَ لأخيه يعلّمُه» ثم تخاص) على 


(۱) قوله: «يمينا» زيادة من (م). 

(۲) فی (ز): «فکتب). 

(۳) في (ت): «تقضی». 

() لأنه طلتق في وقت لا يملك فيه الطلاق. 
)٥(‏ في (ز): «لأييك)». 


۳۸٦ 
ا فقال آبوه: (علّ الطّلاق ثلاث مابَقيّ بروځ معك)ء وأراة به‎ 
الا ا ثم إا راحا منفرَقَنِ وعَول معه بالأجرة» فهل‎ 

يع الطلاق؟ 

أجاب: لابقع الطّلاق. 

٤1‏ ] مسألة: رجل قال لِرَوجَته: (الطلاق يلرّمُني ما أفعَل كذا أو ما 
تفعليته)» ووقح الفعل» فهل تطلْیٌ الرَوجَةٌ أم لا؟ لكونها خالية عن اللَرطٍ 
ولا 

أجاب: إذا وقع الفعل مع ذكر الحلفي والاختيار فاته تطلُق الرَوجَة. 

[] مسألة: ما ذكروه من الوجهين في إذا على الطلاق بأفعايما 
ا فة التي لا يكاد يطل عليهاء »هل محجريانِ ن في تعليتی طلاقها بالأقوال الصادرة 
منھاء کا إذا قال: (إِن قلتِ کذا أو سمَيتِ فلاناً مثلاً فأنتِ طالق)ء ثم اعت 
أن ذلك وقح فهل يجري الوجهان"؟ أو ترم بعَدَّم قبول قوها في ذلك 
لامکانِ الاطلاع من خارج ببيتة؟ ۰ 

أجاب: لا يجري الخلاف في ذكر؛ لأن ذلك ما يطل عليه ويُمک 
إقامة البيتة عليه . 

(۱) في (ز): «(ما في یومه). 
(۲) قوله: «فهل مجري الو جهان» سقط من (ت). 
(۳) ساقط من (ت)» وفي (ز): «يمكن فيه إقامة البينة). 


(6) الحكم عند الشافعية في إذا علق الطلاق على أفعاطها الخفية التي لا يطلع عليها أا تصدق 
بيمينهاء انظر: «(روضة الطاليين» (۷: .)١٤۹‏ 


FAY 


]۲١[‏ مسألة: ما الذي يقتي به سنا شيخ الإسلام في المسألة ا لمعروفة 
بابنِ سرَیج ي الطَلاقء هل هو عدم الوقوع کا تقل عن النصُ واختيار 
رین آر وقوع انز کا اقضاءترجیع رادي وکا صځک الووی ٩0‏ 
وأهل اليمن قاطبة يفتون بعَدَم الوقوع ویعملون به؟ 


أجاب: الذي أفتي به في امسألة السر ية إبطال الور ووقوع اجر 


(1) «العزيز» للرافعي (۱۱۸:۹). 

(۲) «روضة الطالبين» للنووي .)٠١١:۷(‏ 

(۳) هذا التعميم رده ابن حجر الميتمي بشدة وساق أقوال مجموعة من علاء اليمن يفتون ببطلان 
الدور ووقوع الطلاق» يقول: «إذا تقررت لك هذه المقدمة» علمت قبيح ما صنعه هذا 
الزهراني من تجرئه على الأمر برد النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدور» وغير ذلك من 
ات ال كر إن عة اله جا اندرو و رابا وق ور لك نا مه 
عن هؤلاء الأئمة من علهاء اليمن بطلان هذه الدعوى التي ادعاها وأن علاء اليمن مختلفون 
کغیرهم) «الفتاوى الفقهية الکری» .)۱۹۳:٤(‏ 

(©) المسألة السريجية أو (مسألة ابن سريج)ء وهي تدخل في ضمن المسألة المعروفة ب: (مسألة 
الدور الحكمي الفقهي)ء وهي: أن يقول الزوج لامرأته: (إذا طلقتك, أو مها طلقتك؛ 
فأنت طالق قبله ثلاثا) ثم طلقهاء فالمعتمد عن الشافعية: بطلان الدور ووقوع المنجز من 
الطلاق. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۹٠۳)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١١)ء‏ «مغني المحتاج» 
(۳: ۲ «نہاية المحتاج) (:). 
ومن قال بصحة الدور وعدم وقوع الطلاق با مجموعة من أئمة الشافعية أآشهرهم ابن 
سريج الذي اشتهرت به: منهم إمام الحرمين والبغوي والروياني وابن الحداد والقفالانء 
ذكرهم النووي في «روضة الطالبين» (۷: .)٠٠١‏ وانظر للتوسع في هذا الموضوع رسالة ابن 
حجر الميتمي: «الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية» المطبوعة ضمن 
«الفتاوی الفقهية الکری» له :٤(‏ ۱۹۷-۱۷۹). = 


TAA 
وقد بسطت القول في ذلك في نحو كرّاس “ني «الفوائِِ المحضة على الرافعيّ‎ 
والروضة).‎ 

1 مسألة: شافع تزوج بامرأة» وعلَیَ طلاّها بأن قال: (كُلّ 
- أو: إن أو: مى - وَقَّ طلاقي على امرأتي فهي طالی قبله ثلاثا)» مُقلداً من 
قال بها من الأئِكَّةء فهل إذا وقع الطلاق تلح أم لا؟ وإن م تلحَق فهل بِقَع 
بالتوکیل آم ل؟ وإن وقع به فھل یکون الع مُقِصاً للعَدَو"» وإذا کان 
منقصاً فهل جور للحالفي تقليدٌ من قال بأن ا حلع لا ينَقّص؟ 

أجاب: إن حَكَم له حاكم يرى صِحّة التعليق المذكور" والعَمّل 
بمقتضاه فإنه يعمل بكم المذكور ولا ين0 فإتها من المسائل الُحتَلّفِ 
فيها وللاجتهاد فيها جال ولیت" من مواضع الَقضر ٠0‏ 


= مع العلم بأن البلقيني يفتي بجواز تقليد ابن سريج في هذه المسألة» ك) في المسألة التي بعدها 
مباشرة. 

(۱) في (ت): «کلام). 

(۲) في (ز): «للتعدد». 

() «بصحة التعليق المذكور» مكزْرة في (ز) و(م). 

)٤(‏ في (ز): «اينتقص». 

() في (ز): «(وليس». 

() أفتى ابن حجر ايتمي بعدم جواز تقليد القول القائل بصحة الدور» وأن هذا ليس من 
المواضع الاجتهاديةء وتقليده فسوق» انظر: .)٠١۹ :٤(‏ ونقل عنه الرملي في «حاشيته على 
ا المطالب»: «قال ابن حجر: الذي أدركت عليه عظماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت 
إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المئة الثامنة وقوع المنجز» وقد جعت فيه جزءا كبيرا = 


۳۸۹ 


وان م كم بذلك سام فان بتع وکونا انق 
باطلاً لأمور بسطتها في «الفوائدٌ المحضة على الرافعيّ والروضة). 

فإذا كان المنجَرُ ثلاثاً وقع على الزوجة المذكورة الثلاث. 

وإذا طلى وكيله" وقع على المعتملِ عندنا من إبطال التعلي المذكور. 

وع" الرأي الذاهب إلى صِكَيه إن کان قال: (متى طلَقشَكٍ فأنتِ 
طالق قبلّه ثلاثا)ء فإنه يقع ر الطلاق الصادرٌ من الوكيل إلا أن يقصد بقوله: 
ا ی ر ل ا ان و 0 0 
َة يمع طلاق الوكيل تفريعاً على صِكة الدّور. 

وإِن کان الصَادِرٌ (متی طلاقي) کا هو ني صورة السؤال والتفريع 
عل صحة الور فإن کان قصده: (الطلاق0) م مني او من وکيلي) امتنع 
طلاق الوكيل أيضاً. 


= استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى بعدم وقوع الطلاق» ونبهت فيه على أنه م يوجد 

عن أحد ممن يقتدى به في ا مذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ست مثة إلا عن السبكي ثم رجع 
واستمر على وقوع المنجزء وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن 

الأكثر يقولون بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح» ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن 
سریج خالف الإ جاع في قوله بعدم الوقوع» (۳: .)١١۹‏ 

)١(‏ في (ز): «التخيبر). 

(۲) في (ز): «وإذا أوقع وكيل الطلاق». 

(۳) في (ت): «علې» دون واو. 

)٤(‏ في (ز): «طلاق). 


وإن كان قصدّه الطلاقّ الصادر منه وقعَ الطلاق الصادرٌ من الوكيل؛ 
لأن الو ر لم يتناولةُ عند الإطلاق' الظاهر أن المصدرَ لضاف كإسنادِ الفعل 
إليه بقوله: (طَلمَتّكِ)» وقد سبق ما فيه. 

وأما الخلع فالذي عليه جم من العلماءِ أنه طلاف» وذهب آخرون إلى أنه 
فسخ» والأوَل هو الجديدٌ من قول الشافعيٌ رضى الله عنه. 

والأرجَح عندي أنه فسخ لا ينق ينقص العَدَدَ» وقد اختاره , اا 
من الشافعية» وهو مذهب کر فن العلاء. 

رر لحان اا قل إن الع لا ينقض س العَدَد. 

[] مسألة: إذا قال رجل لامرآته: (متى وقعَ عليك فأنتِ 
طالیٌ قله ثلاثاً)» مقلداً ني ذلك لمن قال , عدم قوع ا علي والتجر ت 
e‏ (آنت ت طالق Ms‏ العلا اللات انه لا يفل دي 
وينفعه ذلك عند الله تعالی آم لا؟ 

أجاب: أما ما ذكرَ من صورة الذّورٍ فإني لا أفتي بصِحَة الّور» ولكن 
إذا لد الرَجل امذكورٌ من قال: بان الطلاق لا يمع فإن ذلك كاف للرَجُلٍ 
)١(‏ في (ز): «وعند الطلاق». 

(۲) تقدم التعليق عليه في المسألة رقم .)٥۹۳(‏ 


(۳) تقدم الكلام على موضوع الخلع في المسألة رقم .)٥۹۳(‏ 
)٤(‏ يي (ز) و(م): «أو حلف». 


۳۹۱ 
المذكور في ذَكرَّ ولا يُؤاخذه الله تعالى؛ أن الفروعَ الاجتهادية لا يُعاقَبُ 
عليها. 

1 مسألة: رجل له مثزرٌ“ مستعارٌ مع شخص» فقضى المستعيرٌ 
حاجته منه" ودفعه لزوجة الُعير بحضوره» فطأَبه ا لمعي بعد ذلك من المرأق 
فقالت: (ما رأيثّه)» فحلف بالطّلاق الثلاث لا يدخل البيتَ حتى تعطيه 
المئزر ثم قال بعد ساعة: (الطْلاق يلرّمُني ثلاثاً إن م جى هذا المئزر رحلت 
من هذه البلد)ء فحلفت المذكورة أا م ترى المئزرَ ولم تعرف مكاتّه وعجرّت 
عن تحصيله» وتحقت المذكورٌ صدقها ول يعن في حَلَفِه وقتاً للسَمَرِ ولا قَصََ 
الفورَء فما الحكةٌ؟ 

أجاب: متى عَبَرَ البيت وهو ذاكز حَلقه تار في عبوره قبل بينونة 
الزوجة المحلوفِ بطلاقهاء فإنه يمع عليها الطلاق الثلاثت. 

وأما مسألة: (إن لر قى بهذا" الئزر رحلت من هذه الدار“)ء فإنه إذا 
رحل بعد ذلك غص من الف الثان. 


وقد يرق بين الأولى والثانية بأن ا لحف في الأولى“ متوجُة إلى عَدَم 


)١(‏ المخزر: هو الإزار» وهو ثوب بحيط بالنصف الأسفل من البدن. «المحجم الوسيط): أزر. 
(۲) قوله: «منه» زیادة من (ز). 

(۳) في (ز): «ياتي هذا». 

)٤(‏ قوله: «من هذه الدار» سقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: «ني الأولى» سقط من (ت). 


3 


ر البَيتِ حتى عطي المئزرء وإعطاءُ المثزر غير حلوفي عليه وأن الحلفَ في 
لثانية م موجه إلى حَثها على المجيء ۽ بالنري فإذا م يعن من ذلك ل يارب 
ا الرحلة؛ لأن الرحلة مثرتبة به على امتناع الزوجة من الإحضار 
باختيارها ول د بوجّد اختياڙهاء وهذا فرق له وجه والاحتياط بالرّحَة أحأَص. 


[ مسألة: رجل عَقَدَ عقدّہ على امرأة ولم یدخل اء ثم حضر قبل 
الدخول بہا إلى شاهدین وقال بِحَضرَتہما: (متی حضر فلان إلى شاهدين فأكثرَ 
من شهود المسلمينء وذكرا أنني إن" غبت عن زوجتي فلانة مده ستة أشهر 
كانت إذ ذاك طالقا). 

مضت المُدّةٌ المذكورَةٌ» وحضر فلان المعلقّ على إحضاره إل غاس 
ا لحكم بالناحية ليخب الشهوة بالأمر لعل فأحر بر بذلك فطلب الحام شهود 
التعليق» فشَهدًا بذلك وأحدهما غائبٌ فوق مسافة القصر. 

فهل يقتصر إلى ثبوتِ ذلك عنده آم بوجو" الصفة» وهل يستدعي 
الشاهد الخائبٌ من يشهَدٌ على شهادته أم لابد من حضوره؟ 

وإذا صار أَحَد الشاهدين حاك واذعى ذلك عنده وحضر فلان وأخر 
ااك تخ رد و ا نبتت الصفَةَ أيضا عنده» ولكن ل يبت يشت التعلرة © 
هل له آن يحكُم بعليه السابق آم لا من بوت التعليق أيض ا 


(1) في (ر): «لي إن»» وهي ساقطة من (ت). 
(۲) في (ز): «أو موجود). 

(۴) في (ز) و(م): ((شهود». 

)٤(‏ في (ز) زيادة: «أيضا». 


۳4۳ 


وهل د يشرط في َيب الروج أن تكون" فوق مسافة القصر؛ وهل 
قوله: غبت عن زوجتي) وهو م يدل په ت؟ وهل يکتفي في ذلك 
بختر فلانِ؟ 


و 


وهل إذا حضر الَو بعد ذلك وذكر مانعاً شرعباً من الحضور بُصَ لى 
آم لاب من ثبوتٍ الانع؟ وإِذا ثبت هل ملف أم لا؟ 

أجاب: يََمٌ الطلاق لو جود الصَمَة امعلتق عليهاء ولكن لا يقَدِمٌ الحاكِم 
على التزويج حيث يثبْتٌ عند التعليق» وإذا حصل الاستدعاءٌ بالطريق المعتتر 
ول به» وللحام آن بكم بذلك بمقتّضی عِلوه. 

ولا فة يشرط أن تکون يبه" اروج فوق مسافة القصر ولا مسافة 
القصر» و متی صدَقَ إطلاق(“ الغبسة ة وقع م الطلاق» ولا تأثرَ لقوله عن 
زوجټه وکتَهي في ذلك بإخبار زير کا عل عليه الزوځ. 


ولا بُصَدَّق الزوج بِمُْجَردِ قولِه في ذكره» وإِذا آقام بَبَنَةَ بالسَبَّبٍ 


ر 


امذكور لر بحلّف إلا إذا اعت المطلقَة” أنه يعكَمُ أن شهوده كذَبُوا في ذلك 
ونحوّ ذلك ما ينقع في ذلك. 


(۱) قوله: «آن تکون» سقط من (ت) و(م). 
(۲) في (ز): «عقيب). 

(۳) في (ز): «(عقب). 

)٤(‏ في (ز): «بل متی». 

)٥(‏ کذا في (ز) و(م). وني (ت): «الطلاق». 
(0) في (ز): «المرآة». 


۳4٤ 


[] مسألة: رجل تخاصمَ مع زوجَته» فقال ها“: (هذا البّيت حرام 
عل“ ونت أيضاً حرام ع )» ووقع في نفيه آنا مېذه العبارة قد 1 طلقت 
لاتا و حرمت علیه فقال ا (آنت طالی ادا ثانا) ظانا آنا بانت بالات 
Ie‏ يقع عليه بذلك طلاق وترم عليه آم لا؟ 

أجاب: لا بِقَع طلاقٌ بها أخبر به ثانياً على الط المذكور 

[۲] مسألة: ر قال: (متی نقلت زوجتي من بيت والِڍها بغر 
إذنه وإذنِ والدتبا فهي طالیّء وکل راجعتها بسَبَّب الطلات الواقع نها 
لمذكورَة فهي طالِق)» ثم انتقل بها وأقام ثلاث شهورء فحضرَ هو ووالد 
لز وج إلى حاكع شافعيّ» فاآعى الوالد عى الزوج آنه تقل الروجة ر إذزه 
فأجابه الرّ وج بأنه ۾ ينقل إ وا ر 0 ذلك 

فالتمس یمیتھ) فحَلَمَا آنا م يأدّناء فهل وفع الطَلاق؟ 

وإذاوقع فوك ازوج في الرَجعة هل بع ر الطلدق لمعل ؟ 


(۱) قوله: «لما» سقط من (ت). 

(۲) قوله: «وآنت أيضاً حرام علٌ» سقط من (ت). 

(۳) سئل عن هذه المسألة عينها الشيخ ابن حجر اليتمي فنقل فتوى البلقيني» وخالفه في أن 
الطلاق يقع» وعلله بأا زوجته باطناً وقد خاطبها بالطلاق ولا عبرة بالظن البين خطؤه 
لأنه لا قرينة تؤيده. انظر: «الفتاوى الفقهية الکرى» .)١١١:٤(‏ 

)٤(‏ في (ز): «الوالد إذنه». 

)٥(‏ قوله: «أنہا» سقط من (ت) و(م). 


۳40° 


وهل هذه المسألة نظو ما أجابَ به ابن الصلاح رحه الله تعالى فيا إذا 
قال لِرَوجته: (إن ل نمق عليكِ في هذا اليوم فنت طالقَ)» ذ فمض اليوم» ثم 
اعت عدم الإنفاق وادعی الانفاق الو ان الزوجة ا للزوج ٤‏ 
دعواه؟ 
أجاب: لا ين الطْلاق بمْجَرَدِ ما ذَكِرَ من حلفي والدَي الرّوجة؛ لأنَ 
القولّ في ذلك قول الرّوج؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح» ولا سا إذاوافقڭ 
الزوجة زو جَها على ما دَكرَه من ٳِذنِ والِدَتېا" له في نقلِها. 
حينئلِ فلم يکن لتحليف الوالِدين معنىٌ» والتماس س الزوج ll‏ يميتي 

لاعتقاده أن اليمين ف جھتھا کےا أعتقده ه الحاكم المذكورء وذلل0) ما 5 
يقتضي إيقاع الطّلاق على الزوج والحالة هذه. 

والتعليقات عل الأمور الظَاِرَة من الخول اروج والإنغاق ونحوه 
الفرل نها قول الروج بالنسة إل عدم وقوع الاق( 8 > بخلاف ضار 
البغضاءِ ونحوها وبخلافِ الحيض ني التي علق طلاقها على حيضها. 


(1) 1 أجدها في «فتاوى ابن الصلاح» المطبوعة. 

(۲) کذا في (ز) و(م)» وني (ت): «(وقفت). 

(۴) في (ز): «والدها». 

)٤(‏ في (ز): «كل ذلك». 

)٥(‏ المعتمد في أن كل ما علق به الطلاق ما يمكن إقامة البينة عليه فالقول قول الزوج. انظر: 
«تحفة المحتاج» (۸: »)١١١‏ «مغني المحتاج» (۳: ۳۲۲)ء «نماية المحتاح» (۷: .)١١‏ 


۳۹٦ 


ولأا إلى ذكر مسألة ابن الصلاح» بل في «التنبيه»(“ س 
ني تعليتق طلاتی غيرها على حيضها أن القولّ قول الرّوج يميه ن 

[۳] مسألة: رل (اخظطالن و الان ر الله ما 
ي خاطلري) وقد ب اماي حاط وكان قد الاستتا بل فر امین 
فهل يقَعٌ عليه طلاقٌ آم لا؟ ۰ 

أجاب: لا يقم عليه طلاق. 

] مسألة: رجل حل بالطلاق أن زوجت لا تشتري دين 
فاشترت خرقة ولم يراجعهاء واستمَرّ على الُعاسَرَة والوطء وحصل الإحبال 
ووضعت وضعاً يقتي انقضاء ادق ثم حلفت بالطلاتق لا يأخذٌ من هذه 
وء یئاه فأخذت ثم حل بالطلاقی آن زوجته لا تدخ على فلات 
فدخلت» كَل ذلك ل يعلَّم ول ُراجع» فهل يقم عليه طلقةٌ أو أككَرٌ؟ 


(1) «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» ص۷۷٠.‏ 

(۲) «المنهاج» للنووي» ص٥٤٤‏ . 

(۳) إذا علق طلاقها على حيضها فالقول قولهاء وأما إذا علق طلاق غيرها على حيضها فلا 
تصدق. انظر: «تحفة المحتاج» (۸: »)١١١‏ «مغني المحتاج» (۳: ۳۲۲)ء «ناية المحتاج» 
(۷: ۳۰( 

)٤(‏ السؤال في (ز) صيغته: «رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تشتري بدين» فاشترت خرقة 
واستمر يعاشرها ويطؤها بغير مراجعة» فحملت ووضعت ما يقتضي به انقضاء العدة» ثم 
حلف بالطلاق لا يأخذ من هذه الفلوس شیا فاآخذت» ثم حلف بالطلاق أن زوجته لا 


۳4۷ 


أجاب: إذا قصد بحَلفه”' المنع من الذي جرى منها بعد حَلفِه وعلمّت 
حلقه وفعت ذلك ختارة له» فانه يقع علبها الطادق) وقد انقطعت 
ا معاشَرَةٌ بالوضع المذكور فلا تر له بعد ذلك" . 


]1٥[‏ مسألة: رجل قال لز وجته: (متی حرجت من هذه الدار تکوني 
طالقاً ثلاثاً) ثم بعد ذلك وَقَحَ بينها خصومةء فهاً“ عليها بالعصا فهربت 
منه فخ رجت من الدار*» فهل بِقَع عليها الطلاق آم لا؟ 

جاب إا ر جت ر حارو ي ا شري ين ارت اى ا 
تحتوله"» وغلب"" على نها وقوع الصرب بها لو تخوج وتعّن طريقا 
للخروج من الدار طريقاً فع اضرب عنهاء فإنه لا مَعٌ طلاق عليها. 

[] مسالة: رجل قال لِرَوجَټه: (متی مات وَلّدِي منك أحمد هذا 
فأنتِ طالقّ ثلاثا)» وهما ني حال الَرض الشديد فهاذا تجِبُ؟ هل يمع الطلاف 
أم لا؟ مع أن الصَيرَ مات فهل بِقَع عليها الطلاق بعد مَوتِ الصغير؟ 


)١(‏ في (ز) زيادة: «المذكور». 

(۲) يشترط عند الشافعية في ا لحلف بالطلاق أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» انظر: «تحفة 
المحتاج» (۸: ١١۱)ء‏ «مغني المحتاج» )) «نهاية المحتاج» (۷: .)٤١‏ 

(۳) في (ز) زيادة: «والله أعلم». 

(6) في (ز): «فصال). 

)٥(‏ في (ز) زيادة: «المذكورة). 

)٩(‏ في (ز): «تحمله». 

(۷) قوله: «وغلب» سقط من (ت). 


۳۹۸ 


أجاب: إذا كان مُكلفاً وصَدَرَ التعليق المذكورٌ بكرطه الْعتبر ووجدّت 
الصَةَ قبل بينوَة الرّوجة المذكورَة فاه يمع عليها الطّلاق الثلاث. 

۷ مسألة: رجل له زوجة وقصدت أن تصِبْعَ ثوباًء فقال: (عَلً 
الطلاق ما تصبغي)ء ثم بعد ذلك لم تصبُغة» وصَبَعَّت ها امرأة ثَمٌ بعد ذلك 
سأله سائل فقالّ له: (أنت حلفت بطلقة واحدة أو بالثلاث؟)» فقال له: 
(بالطّلاق الثلاث)ء وقال: (ما قلتٌ: بالطلاق الثلاث؛ إلا ناسياً) وحَلَف بالله 
على ِسیانه» فهل القولٌ قولّه ني نسیانه آم لا؟ وهل يَقَعٌ عليه جنث في الثلاثِ 
آم لا؟ وهل له مُراجُعَتها إل عصمته أم لا؟ 

أجاب: إذا م تصبغه وكان الحلفٌ على فعلها فإنه لا يحنَّث. 

وإن أراد أن هذا الثوبَ لا يُصِبَغ» فإنه بحنّث بأن تصبعَّه هي أو يصبعَ 
بإذنماء وياد بإقراره في الظاهرء ويَدِينٌ فی بیته وبين الله تعالی عر وجل 
ولیس له مُراجَعتها في الظاهر. 

1[ مسألة: رجل له ولذ ولِولِده" زوجة» ووَرتّت الزوجة متاعاً 
من جهة مها فتنافس أبو الول هو وأقاربُ زوجة وَلَدِه على المتاع» فحَلفَ 
الطّلاق من زوجَته: (لا يدل اناع المذكور داري)» ويه على الدار التي هو 
فيها ولم تن ملگه» وله دار غيرها ملكه» فهل يحنَث بدٌخول الماع الدارّ التي 


(۱) قوله: «عز وجل» زيادة من (م). 
(۲) في (ت): «ولده». 


۳۹۹ 


انه ان أنه قال: (لا 9 اغا له دار 0 

أجاب: المعتبرٌ ما نواه فإذا دحل المتاعٌ الدارً التي هو بها فإنه حتّث. 

۱ ۹ا رچ هز وا بالإرثِ من الت تائ 
فحصل له من بعضي الورئة حرج فحلفَ بالطلاتي أن هذا الماع لا يدل له 
دارأء والدارٌ التي هو ساك ما ملك لزوجة الحالفي» فهل إذا دحل الماع 
الدار لزوجة وَلَدِه ينتفع به هل يَقَعٌ عليه في ذلك جنث أم لا؟ وهل إذا دخل 
امتاعٌ الدار هل يراجِعٌ زوجته إذا كان رجعيا؟ 

أجاب: نعم» يع عليه في ذلك الحنثِ إذا كان الذي دخل عالاً بيمينِ 
ا لڄحالف» فان لم یعلم حلقه وکان من پراعي" خاطرّه نه لاقع الحنٹ 

وجرد کون الدار ليست" له له وإنها هي لِرَوجَته لا خلْصّه؛ لأن ا لحلفَ 
مص منص ٳلل دخولِ الدار التي هي سگ الحالفيء وإذا حَنّٿ فله آن برا 
زوجّته إذا كان الطلاق رجعياً ولم تنمض عِدَّنها منه. 

مسألة: رجلٌ قال لِرَوجَته: (الطّلاق الثلاث يلرَّمّني إذا م تدخل 
المرأة الفلانيةٌ هذه الذَارَ الليلةً ما تعودُ تدخل» ومتى دخلت في غير هذه اللَياة 
كني طالقاً ثلاثا)ء ثم إن الملحلوفَ عليها دخلت الدار صبيحة تلك الليلة ول 
(۱) في (ز): «ولو حلفه آنه لا یدخل متاع له دارا). 


(۲) في (ز): «یرعی). 
(۳) في (ز): «للمیت». 


{£ 


e‏ عالة بالیمین» وكان ٠‏ قصد الحالف إعلام al‏ عليها باليمين 


E‏ قَعٌ عليه الطلاق بمُْجَرّدِ 
الدخول» ولو عَلمَّت لم تدخل لاا من یبالي باګلفی؟ 


جاب لا ب الطاان جر دما د من الاخرل ولكق لايل 
الحلفُ حتى لو دخلت بعد ذلك عالمة با حلفي ختارةٌ قبل بينونة الزوجة 
المحلوفي بطلاقها فإن الزوجة تطلَى ثلاثا. 

[] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (إن اشتکاني خوك أو جاءني من 

عنده کي م تکوني ې بزوجټ)» فاشتکى أخوها از المذكورَ e‏ 
الإقليم الذي جاءت الشَكبَّة له» فهل يَمَّعُ عليه الطلاق الثلاث؟ أم طلقة 
واحدة؟ آم لا بقع شىء؟ 

أجاب: إن قصد بقوله: (لم تكوني لي زوجة)» أنها تطلق عند حصول 
الشكوى فقد وق عليها طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثرَ من واحدة فيَقَمّ ما 


ر 
+ سے 


فصده. 


وإن قصد بقوله: (لم تكوني لي بزوجة)» بمة تمض ۳ ای اطا وق 


EES MRS 


(۱) في (ز): «ولأآن». 
(۲) في (ز): «بالحالف». 
(۳) في (ز): (بمعنی). 
() في (ز): «أطلقك». 


وإن ل يقصد القَورَ فلا تلق ما دام إمكان الطلاقي موجودا. 

1 مسألة: رل قال لامرآته: (الطلاق يلرَمُني ثلاثاً كَل ما تقولين 
أعمله لك فى هذا الوقتٍ)» فقالت له: (أعطيني كذا وطَلّقني)» والذي 
طلہت إعطاءه لا يقدر عليه والطلاق بمکنه» ما حکمه؟ 

أجاب: َمل أن يكون التقدير: (أفعَل ما تقولين)ء فيصر نظيرً: (لا 
اگ دين الرَجُلّينِ)» َمل أن يكون التقدير: e‏ ھا وا ون 
غد وات ر فیتعاً ءٌ (۲) الحلف بالآخر على مقتصّی ما قال لتوا ل فلا طلاق 
فیي)". 

م كر السائل أنه مضى ذلك الوقت قبل أن يقولً هذه المقالةء فأفتيت 
أنه لا بقع طلا ق مضي الوقتِ. 

١‏ ] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاق أنه لا يستخدِم غلامه ر 
واستخدمه» فقيل له» فقال: (استشنیت)» ثم حلفَ ثانا في وقټِ آخرَ من 
زوجته أیضاً أنه لا یکسی جاریته» فاضطرٌ وکساها بعد مُدَِه فقيل له فقال: 
(استثنیت). 


فهل يَمَعٌ عليه الطّلاف مع الاستثناء الذي تلقظ به وهو قولّه: (إِن 


(۱) ي (ز): «في هذا الوقت أعمله)» وف (ت): «أفعله في هذا الوقت). 
)۲( في (ز): «افتعليق). 

(۳) قوله: «فیھ|» سقط من (ت). 

٤ (€)‏ (ز) زيادة: «لي). 


۲ 
شاءَ الله) ناوياً الاستثناءَ قبل فراغ الحلفي؟ وإذا وقع عليه الطلاق'» فهل 
تكون واحدة أم ثنتين؟ 

أجاب: لا يق الطلاق مع وجود الاستئناء على الوجه المذكور. 

[4] مسألة: رجل قال لأّمته الَو جة: (إِن بعتك فأنتِ حرَة)» 
e‏ شتریتك فأنتِ طالقّ)» ثم اشتراها“ زوجها من سَيّدهاء 
فهل د عق في زمن ايار ام لا؟ وهل يمع عليها طلاق من جه الرّوج آم لا؟ 

أجاب: أمّا العتق فقد حصل من كَل الجهات؛ لأكّا إن قلنا: الك فى 
رَمَنِ انيار للبائم؛ قد عبقّت» وإن قلنا وف لكو انق للمشتري 
فبعتقها حصل الانفساخ» فعلى كَل حال حصل العِتقٌ. 

وأما الطلاق فلا يوْتٌ؛ لأنا إن قلنا: الك في رَمَن الخيار للمشتري؛ 
فكيفَ يَقَع الطلاق على ملكه؟ وإن قلنا: الك في رَمَنَ ن حيار للبائي؛ ف( 


جضل للمشرى ملك فا طادق» وإن قلنا: موقوف؛ فكذلك» فاد 
طلاقٌ. 


(۱) من قوله: «وهو قوله: (إِن شاء الله).. إل هنا سقط من (ت). 

(۲) الحكم عند الشافعية في الطلاق مع الاستثناء أنه إن قصد به التعليق فلا يقع» وهو نص 
«المنهاج» ص * ٠٠۲‏ واروضة الطالين» (۷: ۹۳). 

() كذافي (ز)» وفي (ت): «الزوجة». 

)٤(‏ في (ز): «فاشتراها». 

() في (ز): «لا». 


۳ 


[] مسألة: رجلٌ مَرصَ مَرَضاً شدیداء تاره بُغمى عليه» وتارة 
يصحو»› فقال لزوجته: (افعلى کذا)» فابت» فقالت له: (طلقنی)» فقال ضا: 
(أنت طالىٌ ثلاثاً) ول يعلّم ما يقول» فهل يمَعٌ عليه الطَلاق أم 9 

أجاب: إذا كان مُستحضراً ما يقول» فإنه بِقَع على زوجَته التي خاطبّها 
ذلك الطلاق الثلاث ى 

[] مسألة: رجلٌ طلَىَ زوجَته طلاقاً رجمياً وعاشرها مُعاشرة 
الأزواج بلا وطيء ثم طلَ ثلاث بعد انقضاء صُورة اة بالأقراء 1 

الُعاسَرَة فهل يلحَمًها الطَلاق ام لا؟ 

أجاب: لا يلحَمَّها الطلاق؛ لأ اأص المعتمد عندنا أن العِدَةً تنقضي 
ي الطلاتق الرجعيّ في" المعاشَرَة بلا وطء. 

وما وقع في زيادَة «المنهاج»" أنه يلحَمَها الطلاقء وكذلك ما وقع في 


«الروصَة» ليس عندنا بمعتمي“. 


)١(‏ عند الشافعية يشترط في الطلاق التكليف والقصد فلا يقع من صبي ومجنون ومخمى عليه 
ونائم وسكران» إلا السكران المتعدي بسكره» وني هذه المسألة اشترط أن يكون مستحضرا 
قاصدا ا یقول حتی يقع الطلاق» انظر: «تحفة المحتاج» »)١:۸(‏ «مغني اج )¥: «(AV‏ 
«غهاية المحتاح» (:6). 

(۲) في (ز): ل(مع). 

(۳) «المنهاح» ص4٤٤‏ المقصود ب«زيادة المنهاح» المسائل التي زادها النووي على الرافعي في 
«المحرر» وأشار ها بقوله في بدايتها: «قلت»» وفي نهايتها ب«الله أعلم». انظر: «المنهاج» ص٥٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر: «روضة الطالین» (۷: .)۳۹١‏ وهو المعتمد عند الشافعية «أسنى المطالب» (۳: ۳۹۸)ء 
«(تحفة المحتاج» (۸:۸) «مغني المحتاج) (۳: ۳۹١‏ «نهاية المحتاح» )۳:۷( 


٤ 


وقد بسطت القولً على هذه المسألة في «الْلّاتٍِ ا 
فلينظر, فاه من النفائس < 

]٤۷[‏ مسألة: رجل أن له قاضي قضاةٍ ي حانوتِ ۱ شهو ڍ» وجاء 
به النقيبٌ إلى الحانوتِ المذكورء فقال له جاعة من الجالسين بالحانوت 
الذكور: (ما نكتبُ معك ولا نيم عليك حتى تكثَبَ لنا ورقة بحَطّكَ أك 
لا ترضى بأخلٍ إلا بعد رضا الجماعة) فکتب ها بِحَطّه ما معناه: (يقولٌ فان 
الفلا أحد ا لجالسين بالمكان الفلان: إني لا أرضى بأحد مجلس بعد هذا اليوم 
بالمكانِ المذكورٍ ما دمت جالساً فيه إلا بعد رصا المذكورين» ومتى خالفتٌُ 
ذلك كان حَقي ساقطاً من المكانِ المذكور)ء وما كتب ذلك إلا خشية ألا يكتبوا 
معه ولا يقسموا. 

ثم حَلفوه بعد ذلك بالطلاق على ذلك أیضاء فحَلفب وورّی فی یمین 
بأن قال: (الطّلقّ" يلرَمّني)ء ول يقل: (الطلاق). 


(۱) هو خطوط» منه نسخة بدار الکتب بالقاهرة .)٤۸۹(‏ 

(۲) في (ز): «من داليه)». 

() آفتی بمثله القاضي حسين ص۳۷۳٠‏ وذكر هذه المسألة الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» 
),٤ :۲(‏ والعلم البلقيني في «حواشیه» (۷: .)۳۹٩‏ 

N OED‏ وغلب على دكان الخمار «تاج العروس): حنت» وهنا المقصود به 
المكان الذي مجلس فيه من يتكسب بأداء الشهادة. 

(5) في (ز): «في حانوت مع الشهود وجاء بالنقيب». 

() في (ز): (ودرئ عن». 

(۷) في (ت): «انطلق». 


0٥ 


فهل إذا رضي بحل يتحدد أو كتب مع المذكورين" قبل ا لجاعة 
ا لجالسين با لمكانِ سمط حَقه من الان ويقَعٌ عليه الطَلاق أم لا؟ 

أجاب: لا سمط حم من الکان بمجرد ما ذَِر ولا یقع على زوجت 
الطلاق. 

[۸] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاق الثلاثِ لا امع زوجته ما دامت 
فی عصمته وهی معه بالثلاث» ف| خلاصه؟ وإذا امتنعت من تمکینه» فهل ها 

أجاب: حلاصة أن بُطلها عل عضي لق واِدةٌ بحيث تبي مه 


ثم دد عقدَها. 

ia EY,‏ عل الحلوف عله بعد اليو ثم مذ 
عدم ؛ لأنْ الوطء حرم فيتعيِنٌ ما تقدَمَ ني الفتوى. 

N ED‏ مد الامتناع لا كسوةً ولا نفقة. 

[] مسألة: نقل الرافعىٌ رضي الله عنه عن «التهذيب): «فيم] لو قال 
لزوجيه: (اختاري نفسَكٍ) ونوى تفوي الطلاق [هاء فقالت: (اخترت 
نفسی) ونوت: أنه يمع طلقة وكذلك لو لم تقل: (نفسي)» وفيا لو قال ها: 
(۱) في (ز): «يلتمن بتحدد». 


(۲) في (ز): «آو کتب معه). 
(۳) «ولا يمكن هنا أن يقال تفعل المحلوف عليه بعد البينونة ثم بجدد عقدها» ساقط من (ز). 


٦ 
(اختاري)ء ولم يقل: (نفسك)»ء ونوى تفويص الطلاق]ء فقالت: (اخترت)»‎ 
لا بقع حتی تقول: (نفسي)» وقولّه رحه الله: «وأشعر کلامّه يعني - کلاء‎ 
صاحب «التهذیب» -بأنه لا يَقَعٌ وإن نوی».‎ 

هل الفتوى في ذلك على مذهب الشافعیٌ رضى الله عنه كا في «التهذيب» 
& ¢ 
آم لا 

وهل يكون قول الإمام الرافعيً: «وكان السبِبُ فيه أنه ليس في كلامِها 
ولا ني كلام الزوج ما يشير بالفراق» بخلافي ما إذا قال: (اختارى نفسك) 
فان له إشعاراً بالطلاق» فانصرف کلامُها إلیه»" کالمَرّر له آم لا؟ 

أجاب: ليس الفتوى عندنا ني ذلك“ على مذهب الإمام الشافعي 
رض الله عنه كا في «التهذيب»*» وني «المختصر المنبه» لابن بشري" في 
باب التخييرٍ والتمليك فيم إذا قال الرجل لامرأته: اخحتاري» فذكر مسائل عن 


.)٤١ :٩( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

.)٥ ٤١ :۸( «العزيز» للرافعي‎ )( 

.)٥ ٤۷ :۸( المصدر السابق‎ )۴( 

() في (ز): «ك] في التهذيب على مذهب الشافعي». 

.)٤٠١ :٩( «التهذيب» للبغوي‎ )( 

(7) في (ز): «فقد وقع في). 

(۷) هکذا في (م): «ابن بشري)» وف (ز) و(ت): «ابن بري)» وذکره الشهاب الرملي هکذا 
:٤(‏ 89 «المختصر المنبه من علم الشافعي»» ولم أجد أي معلومات عنه. 


{¥۷ 


«إذا قالت: اخترت إن كنت امرأةء أو إن كان غد هار اليوم الذي هي 
فیه/"'» قال الشافعي رضي الله عنه: َم اطنیار؛ لأنَ هذا خی ولا یون طلا 
إلا بإرادتما الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق أو تصريحها بالطلاق»» هذا 
Re‏ 

وهو ظاهرٌ في] قرّرناه» لا يقال: قوهًا: (اخترت) مع إسقاط المفعول لا 
بزید عل قول الرٌجل: (طَلَقَتٌ) ونوی امرآئه وقد قطع القفال بأنها لا تطلیٌ 
ِحَدَم الإشارة والاسم؛ لأنا نقول هذا لازم على قوله: (اختاري نفسك)» 
فقالت: (اخخترت). ۰ 

والحواتُ عن ذلك كَلّه: إن كانت هناك دلالة على المفعول المحذوف 
کان کالمذکور» فإذا قیل له: (طَلَقَتَ امرأتك)» فقال: (طلقتٌ) ونوی ونواها 
وقع الطلاق. ٠‏ 

وقول الرافعىٌ: «وأشعر كلامه - يعني: صاحب «التهذيب» - فإِنه لا 
يق وإن نوی» يقال" علیه: بل صَرّح» وصوابٌه: «وإن َوّیا» آو «وإن توت). 

فإن قرئ0: «وإن ويّ» على البناء للمفعول آمك ذلك. 

وقول الرافعیٌ: «وکان السبِبٌ فيه) إلى آخره كلام قد يمتع؛ فإن نفس 
(1) في (ز): «وأن غداً نمار اليوم الذي فيه». 
(۲) ذكر هذه المسألة العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة» .)٤١:۷(‏ 
(۳) في (ز): «فعال). 
)٤(‏ في (ز): «قوي». 


۹۸ 
الاختيار بني عن ذلك وإنا المناسبٌ أن يقول: «وكان السبب فيه آنه 1 
يذكر المفعول في كلام واحلٍ منهما؛» وجوابُ هذا: أن القرينةً دلت على 
المفعول المحذوف كا سبق . 
مسالة: رجل حر حلَفَ بالطلا الثلاثِ من زوجټه آنه لا يطل 
بیتاً ولا يدخل عليها لیلةَ رمضانِ العظيم"» » فهل له دخول علیها بخلاصِ 
حه آم ل 
أجاب: إذا كانت يمك عليها الثلاتٌ أو طلقكَِنِ فخلاصّه أن تين منه 
بطريتقق شرعيّ من طلاق على ءوض مقصود أو غير ذلك» ثم يدحْلٌ عليها 
ويظل ا ف عد مها ر بت وور لك رل ا 
ولو“ أباتا ٿم جَدّدَ عقدَهاء ثم فَعَلَ ما ذَكِرَ فلا جنب عليه» والأوَلٌ 
[] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: (إن حرجت من منزلي إلى بيت 
أ ع فت ال و ج م مت ال ووا عا 


(۱) من قوله: «كلام قد يمنع..٠‏ إلى هنا ليس في (م). 

N ODS 
«مغني‎ ٥ :۸( الطلاق أنه يقع» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۲۷۹)ء «تحفة المحتاج»‎ 
.)٤٤١ :0( «غهاية المحتاح»‎ »)۲۸٦ :۳( المحتاج»‎ 

() ف (ز): «المعظم». 

)٤(‏ کذا في (ز)» وفي (ت): «ولا). 

)٥(‏ في (ز): «أمك». 


۹ 
خرجت غضبانةء فهل القولٌ قول الزوجة ويقَعٌ الطلاق كا لو قال: (إن 
أضمرتِ بُغضي' فأنتِ طالق) فقالت: (أضمرت بُغصكَ) وكا لو قال: (إن 
جضت فأنتٍِ طالِقّ) فقالت: (حضتٌ)» فإن القولّ قوها ويمَمٌ الطلاق؟ أم لا 
تكون كمسألة إضار البغض ومسألة الحيض» وإذا كان كذلك ف| الفرق؟ 
فإن ذلك من الثلاث مسائل يعسر إقامة البيّتَةَ عليها“؟ 
اجاب: القول قول الزوج ني ذلك بيمينه» ولیس" هذا كالمسائل ‏ 
المذكورة؛ لأنَ الخروج من منزيما إلى بيت أبيها*“ على وجو الغضب يظهَرُ 
غالبا بأمور لا تحمًی» بخلافِ ما ذكرٌ(. 
]1 ] مسألة: شخص قال: (إِن لم رد 3 فلان كذا اليوم" فزوجتي 


طالق)» فعجز عن رده وال آنه لو وجده رده في ذلك اليوم» فهل يقح 
طلاقه ام لا؟ 


أجاب: ليقع طلا 


[] مسألة: رجل ر في أبواب الولاة والكشّاف في الأقاليم» 


(۱) في (ز): «أبغضتني». 

(۲) في (ز): «فإن كلاً من المسائل الثلاث يتعذر إقامة البينة عليها. 

(۳) قوله: «لیس» سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): «أمها». 

)٥(‏ الحكم في تعليق الطلاق با يمكن إقامة البينة عليه» فالقول فيه قول الزوج» انظر: اروضة 
الطالین» (۷: .)٠١۹‏ 

() في (ز): «اليوم كذا». 


1١ 
وحلفَ بحياة سينا رسول الله اة وبالطًلاتي أنه ما دام فلانٌ في الولاية لا‎ 
يتصرف عنده في أشغالِهء فألزمه بذلك من غير خاطره» فهل يَقَمٌ عليه الطلاقٌ‎ 

آو لا؟ وما بحب عليه من جهة النبىّ كلاء؟ 

أجاب: إذا صدر ذلك بالإكراء المعتبر لر يقع الطلاق» وإن كان بغر 
إكراو مُعتبر وقع الطلاق” ولا جب من جه الت لا شى ۶" 

[٠1‏ مسالة: إذا طبع الرجعيةً مراراً قبل أن براجعهاء فهل بي 
عليه مهر واحد أم لكل وطاأة مه؟ 


أجاب: ا من تعرّض أله والقياس على ما ذکروه) ٤‏ الوطءِ ف 
النكاح الفاسدِ ووطء الأب والمكاتية تبة أنه لا ڪب إلا مهر واحد0. 


َو 


[ 1 ] مسألة: إذا حلف الزو آنه لا يطأً زوجته الصغيرة مد فده ف 


)١(‏ في (م): «مقدماً في المحلة). 

(۲) ضابط الإكراه المعتبر عند الشافعية: قدرة المكره على تنفیذ ما آكرهه به بولاية او تغلب» 
وعجز المكرّه عن دفعه مهرب أو غبره» وظنه أنه إذا امتنع حققه» انظر: «تحفة المحتاج» )۸: 
«(۳٦‏ «مغني المحتاح» (۳: ۲۸۹)ء «نهاية المحتاح» .)٤٤٦:٦(‏ 

(۳) من قوله: «مسألة: رجل يتصرف في أبواب..٠‏ إلى هنا سقط من (ت). 

)٤(‏ في (ز): « أو جب لكل». 

() في (ز): «أر). 

(1) في (ت): «ذکر». 

(۷) في (ت): «المکاتب». 

(۸) ذكر المسألة الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ١١)ء‏ وكذلك الشربيني 
ي «مخني المحتاج» (۳: )۴٤٠١‏ وأقرها. 


٤١١ 


انقضاوها قبل وُصوهما إلى حالة الإمکانِ'» هل ينعد الإيلاءٌ آم لا۳؟ 
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أجاب: ينبغي أن لا ينعقد الإيلاء*". 

]١[‏ مسألة: لو وط اثنانِ صغيرةً بن سبع سنين مثلاً بشبهة 
الزوجية) وق : إن عليها سه آشهر للودَكينٍ» فلو حلف زوجُها على 
ترك وطئھا خمسة اشر مثا هل یکون مولیا م لا؟ 

أجاب: إذا حلف زوج الصغيرة على ترك وطِها خسة أشهرٍ مثلاً ‏ 
یکن مولا ؛ إكحقتق انقضاءِ زمنِ الريلاءِ مع قيام المانع. 

وإذا حلف زوج المشرقية با مغرب أنه لا يها فإنه يكون مُولياًء 
ولكن لا تَضرَبٌ المُدَة إلا بعد الاجتماع. 


(۱) في (ز): «للمکان». 

(۲) في (ز): «(هل یکون مولیاً». 

(۳) نقل الفتوى الول العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۷۷). ونص عليها الشهاب الرملي 
ف «حاشیته على أسنى المطالب» (۳: »)۳٤۷‏ وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
»)۳٤۷ :۳(‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١۱)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ١٤٤۳)ء‏ «نهاية المحتاج» 
(¥۷: *۷(. 

)٤(‏ في (م): وهي زوجة). 

() في (ز): «وقلنا». 

() في(م): «هل یکون مولیاً). 

(۷) هي عينها المسألة السابقة. 

(A)‏ ف (ز) زيادة: «لكن». 


وإنما ينعقد اللإيلاء لاحتال الوصول على غير العادةء بخلاف لحاق) 


ر 


النسب؛ لأن اليمين هنا مُنعقدة فإنه تابع للإمكانِ عادة ولم يوجد. 


[۷] مسألة: لو آل ات او الملسلم من المرتدة أو a‏ 
ما حکمه؟ 


أجاب: لم يتعرَّض هما النوويٌ» وعندي تنعقدٌ اليمينُ ويكون الإيلاءُ 
موقوفاء فإن جمعه| الإسلامٌ في العِدَةٍ حيبت الْدَهٌ من ذلك الوقتِ» فإن كان 
قد بَقَيّ من اليمينِ أكثرٌ من أربعة شهر كان مُولياًء وإلا فلا. 

[] مسألة: إذا حلف الزوج نه lS‏ وعشرین وھا 
فهل یقضی الان بأنه مول ام لا؟ 


أجاب: لا يقضى الان بأنه مُول» فإذا مضت أربعة أشهر هلالية' بأن 


)١(‏ زيادة من (ز). 

(۲) أشار إلى تصحيح هذه الفتوى الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: .)١٤۷١‏ 
ولکن أيه الشمس ف انهاية المحتاج» (۷: ۹) خالف ذلك وقال: لا يکون ولا ومثله 
الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (۸: ۹١٠)ء‏ والحمل في «حاشيته على شرح المنهج» 
(۹:€/). 

(۳) آشار إلى تصحیح هذه الفتوی الشهاب الرملي في «حاشیته على آسنی المطالب» (۳: »)۳٤۷‏ 
وابنه الشمس في «نهاية المحتاج» (۷: 1۹) ونقلها غيره من أصحاب الحواشي ولم يعترضوا 
عليها كالشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» (۸: ۹٠ء‏ وا لحمل في «حاشيته على شرح 


(4) ي (ز): «حتى تنقضي الأربعة أشهر». 


41۳ 

كانت اليمينُ منطبقة على أول الشهرء ومضى فيها شهرانٍِ ناقصانِ أو أكثرْ 
أو شه فهذه ثُوقّفٌ بعد مُضِىٌ الأشهر الأربعة الملاليةء ويطالب بالفيئة أو 
الطلاق. 

وإن کان ي وَل الأمر ليس بِمُول ولكن كشفت العاقبة أنه كان موليا. 

وكذا لو كان الف في أثناء الشهر فحسبنا له مثةّ وعشرين يوماً من 
حلفه وجاءت فيها مده التربص محسوبة في الال با هلاي وتكميل المنكسر 
فزادت مُدَةٌ الإيلاءِ على مُدَّ الوقف با قدمناه» فإنه يُوقَفٌ وبان آنه كان مُولياًء 
ول ont‏ 

[۹] مسألة: إذا قال الزوح لزوجته: (والله لا أجامعك سنة)» ثم 
قال: (والله لا طك خسة أشهر)ء فهل تدخل الخمسة أشهر في السنة؟ 

أجاب: في المسألة وجهانٍ: 

أحدهما: تدخل فيها إذا تأخرت كا تدخل فيها إذا تقدمت. 


٤‏ | ۶ء 
فعلى هذاء فالإيلاءٌ واح على سنة بعضها بيمينِ وهو سبعة أشهر إن 
2 


Le Ea A a i‏ ا 

حنث فيها لزمَه كفارة واحدة» وخمسة أشهر بيْمِينينِ إن حنث فيهاء ففي تعدد 
۰ 2 
الكفارة خلاف. 


(۱) فی (ت): «ني املال بانملال». 
(۳) نقل هذه الجواب العلم البلقيني في «حاشيته» (۷: ۲۳۹)ء والولي العراقي في «تحرير 
الفتارى») c<(VVT:Y)‏ والشهاب الرمى ٤‏ ا على اس اللطالب» وأشار إلى اا 
.(oY :)‏ 


والوجة الثاني: الخمسة أشهر لا تدخل هناء بخلاف تقدمها. 
والفرق: أن له الزيادة على اده وليس له النقصان. 


فعلى هذا يكون إيلاءَ واحداً أم إیلاعَین؟ على وجهين ذكرها أقضى 
القضاة لماوردى ٤‏ «الحاوي» مع ما تقد فقال: 

«أحدهما: إيلاءٌ واحد يوقف فيه وقفةً واحدة فإذا وَطِءَ ني أحد الرّماتين 
فالواجبٌ كفارة واحدة» قال: «والو جه الثانى - وهو أظهُرّ - أن إيلاءان؛ 
اول ست وید ان جا ا ور فت ن کل واحد م او شن 
له مده التربص» ولا يغني وقفه في واحد عن وقفه في الآحر» فإن وَطِءَ فيه 
زمه کفارتان» هکذا ذکره الماورديٰ» وهو فرع حسنٌ فلیتنبه له . 


[] مسألة: رجل حلف بالل تعالى أنه لا يَأ زوجته أربعة أشهر 


+ 


ا e IC“ aS at IES‏ 
فاكثر وصار مولياء ثم وَطِءَ قبل مضي المدة» فهل يلرمه كفارة آم لا؟ ولو 
کان حلفَ بالطلاق من زوجته أنه ما يطؤها أربعة أشهر فأكثرً» ثم وَطِى قبل 

اده هل يحنت آم لا؟ وهل يلرَمُه کفارَةٌ یمین أم ل۵)؟ 


(۱) انظر: «الحاوي» للاوردي (۱۰: .)٠١‏ 

(۲) المعتمد في هذه المسألة أن المدتين تتداخلان وينحلان بوطء واحد ولا تتعدد الكفارة؛ بناء 
على أن الحانث في يمينين بفعل واحد لا يلزمه إلا كفارة واحدة انظر: «أسنى الطالب» :١(‏ 
۳ )». «تحفة المحتاج» (۸: ۲١١)ء‏ (مغني المحتاج» (۳: ١٤١)ء‏ «نهاية المحتاج» .)۷١:۷(‏ 

(۳) کذافي (ز)» وني (ت): «فلو). 

)٤(‏ من قوله: «ثم وط قبل الّدة..» إلى هنا ليس في (م). 


1٥ 


أجاب: إن وَطِ ناسياً ل سَبَیّ من ا حلفي أو مُكرهاً فإنه لا يحَّث ني 
الصورَدَینٍ» وإِن وَطِى ذاکراً حَلِمَهٌ ختاراً له» فإن كان في الف باله عر وجل 
مته الكفارةٌ عند كثير من العلهاءء وهو الَعتَمَدٌ عند الشافعية 0 

وإن كان الحَلف بالطلاق فالطلاق" لا مدخل للكفارة فيه» فيقع 
الطلاق على الزوجة المحلوف بطلاقها والحالة هذه. 

وما وقع لبّعض العلماء ما يقتضي خلاف ذلك فليس بمعتمَلٍِ عند 
العلماءء وقد قام الناس على المتأخر الذي أخذ بهذا ورَدّوا عليه» وأمرُه ني ذلك 


(7 * 


مشهور 


(۱) في (ز): «كفارة يمين). 

(1) لأنه حنث في يمينه فتلزمه الكفارة» انظر: «تحفة المحتاج» (۸: ۸١٠)ء‏ «مغني المحتاج) 
)٤ :۳(‏ «ناية المحتاج» (۷: .)۷١‏ 

() قوله: «فالطلاق» زيادة من (م). 

() لأن ا لحلف بالطلاق عند الشافعية هو جرد تعليق للطلاق» يقع الطلاق إذا حصل المعلق به 
انظر: «روضة الطالبين» (۷: ١١٠)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١۱۳)»ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ۳۲۸)ء 
«نهاية المحتاج» (۷: .)٤١‏ 

)١(‏ المقصود بهذا الكلام هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي أفتى بعدم وقوع الطلاق بالحلف» 
وآنه يلزمه في ذلك كفارة يمين فقطء وقد شنع عليه العلاء في ذلك» قال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (۲۳: :)۲۸١‏ «وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من آهل الاجتهاد لاجتاع الشرائط 
فيه: e EGE‏ 
إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين. وقال: إن قصد الحالف حضاً أو منعاً ول 
يبرد الطلاق فهي يمين» وإن قصد شر طا أو جزاء فهي تطلق ولا بد. = 


وليس لنا حف بالله تعالى محصل فيه الحنث ولا يلرم فيه كفارَةٌ عند 
الشافعية على قول إلا في صورَة الإيلاء؛ لقول الله تعالى: #قإن فاءُو إن الله 
عور رجيم [البقرة: ٠۲۲]ء‏ وإن كان قبل مُضىٌ المدة فأثبته بعضهم ومنعه 
آخرون. 

و المعتمد في الحلف بالل تعالى في الإإيلاءِ إلزام الكفارة ة في الإيلاء(". 

1[ ]1 مسألة: إذا حلفَ دی زوجته بلفظ الماع العْرفء ثم إنه 
جامََها في دبرهاء هل يحنٹ ام لا؟ ۰ 

أجاب: لا حَثْ» ولنا مع صاحب «الروضة)" كلام في قوله فيها في 
كتاب الإيلاء من زياداته في الذي حلا انه ل طا وأطلق» عند قوله: «قال 
الإمام: والذي أراه أن الوطءَ في ادر گر ئي القبل فی حصول الحنٹ»» ما 
نصه: «قلت: هذا الذي قاله الإمام غا به ماعات من أصحابناء 


= لكن ماعلمنا أحداً سبقه بهذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة مع أن ابن حزم نقل في كتاب 
«لإجماع؛ خلافاً ني الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة یمین ام لا؟ ولكنه لم يسم من 
قال بالكفارة» والله أعلم. 
رق ا اا ف ا ا ن الیو اغ فد ج 
الفقهاء ني عرضه» ثم منع من الفتوى بها مطلقا». ۰ 

(1) «في الاإيلاء» لم تذكر في (ز)» وفي (ز) زيادة: «ك| تقدم». 

(۲) وهو المعتمد» انظر: «أسنى اللطالب» (۳: ۳١٠١)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ۱۷۸)ء «مغني المحتاج» 
(۴۹۴) نهاية المحتاج» (۷: .)۸٠‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷: .)۲۳١‏ 

(6) لم أجده في «اية المطلب». 


41۷ 

قد نقله صاحبا «الحاوي» و«البيان» عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها 
أن الأصحابَ قالوا: الوطءًُ في الدبر کُر ف اشر إلا في سبعة أحكام أو 
حسة ليس الین منه قت زيادته. ۰ ۰ 

والذي تعقبناه عل صاحب «الروضة» في ذلك: أن هذا ليس متَفقاً 
عليه کا يُشَعرٌ به لفظّه ني «الروضة» بل فيه خلافٌ بل الأصَح أنه لا حدّث. 

والخلاف موجو د ني ا لكلف إذا كان عامًاً من جهة قائله ولكنٌ الشّرِع 
يقتضي تخصيصه» فهل العمل بالعامٌ آم بالخاص؟ وجهانِ في «الحاوي» 
للاوردي ي کتاب الأيان. 

وذكر اماوردي من أمثلته: «من حلف أن لا یا مل ت بالوطء ي ٤‏ 
الدبْر؟ وجهان»» و" من جلة أمثلةٍ القاعدة: «من حلف لا يأكُل لى)» هل 
ت بأکل حم الميتة؟ و جهان» قال صاحب «الروضة» في كتاب الأيان: 
إن منع الت ری و ة ذلك أن يكونَ اللأصح أنه لا صت وأما 
صورة السؤال فإنه لا ّث به قطعاً؛ O N EN‏ ر 


(۱) في (ز): «صاحب)». 

(۲) «روضة الطالین» (۷: .)۲۳١۹‏ 

(۳) حرف الواو سقط من (ت). 

.)٤۳٣:۱١( «الحاوي» للاوردي‎ )٤( 

)٥(‏ نقل عبارة «روضة الطالبين» بالمعنى» وعبارته: رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» 
والقفال وغیر الحنث» قلت: المنع آقوی» والله آعلم. (۲۱۸:۹). 

(0) أي: خصصه بقوله: الجاع العرني» فلم يشمل الوطء في الدبر» وقد نقل هذه الفتوى العلم 
البلقيني في «حاشيته على الروضة» .)۲۳١:۷(‏ 


41۸ 


مسألة: إذا طلىّ الحاكِم على المُولي هل يقع الطلاق بائناً أو 
رجعیا؟ 


أجاب: يقع الطلاق رجعياً» نص على ذلك الشافعٌ' وذكر ذلك 
الاوردي في مواضع كثيرة""» وصرح به امنولي في «التتمة)» وهو مقتضى كلام 
البغوي" في مسألة الإيلاءِ من إحدى الزوجتين المبهمة» وخالف أبو ثور 
فقال: «إن الطلاق يقع بائنا)0. 


[.] مسألة: لو طلّق الحاكِم زيادة على واحدة على المولي» ما حكمُه؟ 
هل يقع الطلاقٌ ام لا؟ 

أجاب: إذا طلق الحاكم زيادةً على واحدة وقعت الواحدة ولم تقع الزيادُ 
صرح بذلك الماوردئ* وهو مقتضی کلام الخو في «التتمة): «فيه ببح)0. 


1 ] مسألة: لو عل الول الكفارة قبل الحنثِ في الْدَةٍ أو قبلّهاء 
فهل يطالَّب بعد المدة بالفيئة أم لا؟ 


.)۲۷۳:١( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲( انظر: «الحاوي» للاوردي ( ۰ ۳۱1:1( 

() في (ت): «المتولي»ء وني (م): «النووي»»ء والتصويب من (ز). 

(6) وهو المعتمد. انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١٠۴)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١۱۷)ء‏ «مغني المحتاج» 
١ :۳(‏ ) «نهاية المحتاج» (۷: .)۸١‏ 

.)۳۹۱١:۱۰( انظر: «الحاوي» للاوردي‎ )٥( 

(0) وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (۳: ١١۳)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١۱۷)ء‏ «مغني المحتاج» 
)۳١:۳(‏ «ناية المحتاج» (۷: .)۸١‏ 


۹ 


أجاب: المشهور عند الحنابلة: أنه طالب وقيل عندهم: لا یطالّت)› 
وصورها صاجب «المحرر»" منهم إذا عَجُل فكفَرَ عن يمينه بعد لدو قبل 
الوّطءء ولا حاجة هذا القَيء والأصح عندي أنه لا يُطالَّبُ ولا بد أن أكتبَ 
aT yy‏ 
]٦٦٠[‏ مسالة: إذا م يصح الظهار من الأمة وأم الول فهل يكون ذلك 


موجباً للكفارة الصغرَّى» كقوله: (أنتِ عل حرام)ء أم يكون ذلك لاغياً لا 
وجب شیعا؟ 


أجاب: ار من تعرَص هذا الفرع» وهو فرع حسنْء فإنا : نقول في: 
(أنتِ علىّ حرام) انه لو نوی به الظهار لعا إذ لا جال فی الأَمَة(٥).‏ 


وقال ابن الصبّاغ ف ((شامله)7)“٠‏ ((عندی أن الظهار کنة التحريم؛ 
¢ ع a‏ م 
لأن معنى نية الظهار ن ينوي أنها كظهر أمّه في التحريم وهذا فيه التحري 


.)۱۷۳-۱۷۲ :۹( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (1۳7:۹(». او لابن مقلح‎ )١( 

(۲) في (ز): «وقیل لا٤.‏ 

(۳) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (۲: ۸۸). 

)٤(‏ الكفارة الصغرى: المقصود با هنا كفارة اليمين» والكفارة العظمى هي كفارة الظهار. 

)٥(‏ فالمعتمد آنه لا يصح الظهار في الأمةء انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۸١)ء‏ «تحفة المحتاج) 
(۸: ۷۸ «مغني المحتاج» (۳: .)١٠۴١‏ «نهاية المحتاج» (۷: .)۸١‏ 

.)۲۸:۷( نقل قوله النووي في «روضة الطالبين»‎ )٩( 

(۷) قوله: «وهذا فيه التحريم» زيادة من (م). 


۲ 

وقضية هذا أن يلرّمه ني هذا الغرع الكفارةٌ الصغرى. 

ويمكن القرق: بأنه صرح هناك بالتحریم ونوی ما يرفعه لو محص 
حکمُہ فأخذ القدر امشترك, آما ھنا فلم صرح بالتحریم وأتی با لا یُمكِنُ 
وقوعه وهو موضع حتول» والاقرب عدم ازوم الكقارة الصغرى". 

[] مسألة: إذا ظاهَرَ من زوجټه ‏ ثم شرع في إبجارها و 
عليه خس مرَاتِ» فهل نقول: هو كاللُعانِ عَقِبَ الظّهار؟ أو نقولٌ: يكون 
عائداً قطعا؟ 

أجاب: الأظهر الثاني“ . 

۷ا1 مسألة: إذا عل الطلاق بدخول الدار» ثم ظاهر وبادر بالدخول 
لکن کانت الدار بعیدةً فھل نقولٌ: لا یون عائداً لاشتغاله بأسباب الفراق؟ 
أو نقول: يكون عائداً لا سيا مع إفراط البْعد؟ 

أجاب: ل أَرَ من تعرَّصَ لذلك» والصواب أنه يكون عائدا. 

[ ]1 مسألة: لو ظاهرَ منها ويد الظهار بمكانٍ» فهل هو كالتقييد 
بالزمانِ فيصح مقيّد مَقيّداً بذلك المكان؟ أم لا يتقيّد وإن قلنا: يتقيّد بالزمان؟ 


(1) قي (ز): «فلو صرح). 

(۲) قوله: «(وقوعه» سقط من (ت). 

(۳) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حاشيته على روضة الطالبين» (۷: .)٠٠٠١‏ 
(€) قي (ز): «(يكون». 

.)٠٠١ :۳( ورجحه الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب»‎ )٥( 

(0) ورجحه الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: .)٠١‏ 


4۲١ 


أجاب: ل أَرَ من تعرَص لذلك, والقياس أن يأتي فيه ما يأتي“ في 
الظهارِ الَوَقتِ من الخلافِ فيلغو ويعمٌ على قول ويتقيّد" بذلك المكان على 
قول. 

وإذا قلنا بالتقييد؛ لم يكن عائداً في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك 
الکانِ» وإِن وَطبّها فيه حرم وطوٌها مطلقاً حتی يكفر ". 

[4] مسألة: لو كان عليه كفارةٌ ظهار» فنوى كفارة القتلِ E‏ 
او خطا وقلتم اة تجزئه عن الظهار - كا هو المذه فا تقع هله . 
الكفارة؟ 


أجاب: إذا لم نجزتة عن“ الظهار تقعٌ تطوعاًء وقد نص الشافعيٌ في 
لام على ما يقتضي ذلك قال: «وإن أعتقها عن قتل» ثم عَلمَ أنه م يكن عليه 


(۱) قوله: «يأتي» زيادة من (ز). 

(۲) في (ز): «ویقید). 

(۳) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۷۹۳)» والشهاب الرملي في «حاشيته على 
أسنى المطالب» (۳: )١٠١‏ وعقب عليها بقوله: «ما قاله ظاهرء إلا قوله: «ومتى وطئها فيه 
حرم وطؤها مطلقا حتی یکفر» فإنه على طريقته في ذكره في الموقت بالزمان» وأما على ما 
قاله الأئمة من آنه إذا انقضت ال مدة لم بحرم فكذا في ا مكان لا حرم إذا كان في غيره» ومثله في 
«(مغني المحتاج» .(oN:T)‏ 

)٤(‏ في (ز): «لا). 

() وهو المعتمد فيمن عليه كفارة ظهار فنوی كفارة القتل لا تجزؤه عن الظهارء انظر: اروضة 
الطالبين» (۷: ١۲۷)ء‏ ونقل الفتوى العلم البلقيني في حاشيته في نفس الموضع. ) 

(7) في (ز): «(من». 


<۲ 


ROD ARIE 
ی غه ولا زئ عه ان‎ OR E 


e‏ ل 

أجاب: ذكر ارو في نظبره من الضحايا عدم الإجزاء) و 

ع مرا ا ج وال فزال» فإن النوويّ صح في الكفارة 

وقالغة اشا إذا نذر أن يضحي بمَعيبة بمعيبة معنة عة زمه ولا نجزئ عن 

الأضحية المشروعة. فلو زال العيبٌ بعد ذلك u‏ زئ عن الأضحية؟ 
وجهان» أصخها: ل١۵.‏ 

ذكر ذلك النووي تبعاً للرافعیٌ ي باب الأضحية» وعلله بأنه زال مله 

عنه وهو ناقص» وكذلك” يقال هناء ولعل الفرق: أن الالتزام هناك حصل 

مع اليب وليس فيه أنه آخرجه عن الأضحية المشروعة فلم تجزئ على الأصح» 


.)۷٠١ :٦( «الأم» للشافعي‎ )١( 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲: »)٤۸٤‏ ونقل العلم البلقيني إشكال والده هنا في 
((-حاشته) . 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» للنوووي (۷: ١۲۸)ء‏ ونقل العلم البلقيني الفتوى هنا بكاملها. 

(6) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲: .)٤۸٤‏ 

)٥(‏ في (ز): «فكذلك). 


۳ 
وهاهنا لم يخرجه عن ملكه إلا الكفارة التي عليه فأجزاً عنها عند إسفار 
العاقبة"“ عن السلامة على الأصح؛ ولأنه هناك أوجبه مُعيناً وما وجب معينا 
لا يصلَح عن التطوع» وهاهنا أعتقه"“ مريضاً. 

ولا شال ما عتق مريضاً لا يصلَحٌ عن الكفارة إذ صلخ عند إسفار 
العاقبة" عن الشفاءء أو يقال: تبين أنه ليس بعيب؛ بخلافِ الأضحية وهذا 
E‏ 

سے 3 9 

أجاب: لا ت الى طرغاء وة ت ةمال لو اش الزكاة عن 
الغائب فبان بالغاً فإن الْخرَح ب رة يقَعٌ صدقة إلا إذا صرح | د 

۷1 مسالة: إذا فال لق رش : لست من قريش أو يا بط أو قال 
لرک :با هندی أو نالک وقال: آردت ي تسه عن العر تما حك 

أجاب: هذه الحالة تعرَّص ها جماعة من الأصحاب» منهم الماوردي 
والشي في «المهدب»* ويخْرَحٌ من كلامهم فيها طريقان: 

أحدهما قاطعة بأنه قاذفٌ وهي التي جزم مها الماوردي. 
)١(‏ في (ز): «المعاينة». 
(۲) في (ز): «اعتقده). 
(۳) في (ز): «المعاينة». 
)٤(‏ وهو المعتمد انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۳ «تحفة المحتاج» (۸: ۱۹۲)» ا 


): 1ل(« «خهاية المحتاح» (۷: .)۹٤‏ 
)٥(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (۲: ٤‏ ۲۷)». «الحاوي» للماوردي (۱۳: ۲۹۳). 


ا 
والثانية: إثبات وجهين وهي التي ذكرها الشيخ في «المهذب»» 
وكلامٌ ابن الصباغ يقتضيهاء والصحيح عند ابن الصّباغ» وهو ظاهر نص 
«المختصر)'' أنه يكون قذفا. 
مسألة: إذا قذف مجنونا بزنى إضافة إلى حالة عقله وبلوغه هل 
ر e‏ 7 ر ر ع 
يحَد آم لا؟ وإذا قذف من ارتد بزنى إضافة إلى حالة إسلامه هل يد آم لا؟ 
أجاب: نعم يُحَد قاذف المجنونٍ بزنى إضافة إلى حالة عقله بشروطه 
كا جد لو قذف ميا بزنىٰ إضافة إلى حالة حياته» ويُحَد قاذف المركد بزنى 
ت م و 
إضافة إلى حالة إسلامه بشروطه؛ لان ا حصان" فی سبق لا تبطٌل رو(“ 
على الجديدِ المشهور. 
[۷] مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهر"» ولم يزنٍ المقذوف» ولكن 
۶ ا ص و و 7 8 َ و و و 
ا ) 
م ل 
(۱) انظر: «ختصر المزني» للمزني ص .۲٠۲‏ 
(۲) وهو المعتمد: «أسنى المطالب» (۳: ١۳۷)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١٠٠٠)ء‏ «مغني المحتاج» :١(‏ 
۸“ «نهاية المحتاج» (۷: .)٠١٠۹‏ 
(۳) في (ز): «الإإحصان». 
() ي (ز): «تىين). 
)٥(‏ في (ز): «بالردة). 
)٦(‏ وهو المعتمد ٤‏ قادف الملجنون وات والمرتد» انظر: «(آسنى المطالي» (۳: (۷٥‏ «تحفة 
المحتاج» (۸:٠١١)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: ۳۷۲)ء «نهاية المحتاج» (۷: .)١١١‏ 
(۷) في (ت): «الظهار». 


(Yo 


ر 
2 


أجاب: النص في «مختصر المزني» و«الام»" فی باب ما یکون قذفاً 
وما لا تكرن أنه سقط خد القذف عن القاذف» واتقق عله الأضصحات إا 
اف المزنى في الزن" ففيه نظر وأولى““. 

2 ll مسألة: إذا قذفَ مسل فاا بعد القذف _ وقلنا: لا‎ [1o1 
القذفی بالردَةٍ كا هو الصحيح -فمات مرتدا» ما حكمه؟‎ 

أجاب: ينبغي ان جيءَ ي مستوني حَدّه ما للشافعيٌ وا مزن فيم إذا فطع 
طَرفه ثم ارد ومات مرتداء فعلل مذهب الشافعي يستوفي الخد هال ت 
لمسلم» وعلى مذهب” المرنيً: يستوفيه الإمام» ويجيءٌ القولانِ كما في قتل من 
لا وارث له» والأظهر فيه) سواءً. ۰ 

ا ارا ترت قن س ا انه طا 
م ل؟ ۰ 


(1) في (ز): «نص الشافعي في المختصر). وانظر: «ختصر المزني» ص۲۱۲ وما بعدها. 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي (0: »)۷٤۳‏ ونصه: «ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو 
وطئت وطئاً حراماً فلا حدٌ ولا لعان». 

(۳) انظر: «ختصر المزني»» ورده على الإمام الشافعي ف الملوضع السابق» و«اروضة الطالبين» 
(۷: ۹). 

)٤(‏ نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في «حواشيه على الروضة) (۷: ۹)» وهو المعتمد أن كل 
وطء يوجب الحد يبطل العفة ويسقط حد القذف» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١۷)ء‏ 
«تحفة المحتاج» (۸:٠١١۲)ء‏ «مغني المحتاج) (۳۷۹:۳) «نہاية المحتاج» (۷: .)۲٠۹‏ 

)٥(‏ في (ز): «رآي». 

(0) وهو المعتمد في أن حد القذف يورث ولا تبطله الردةء انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)۳۷١‏ 
«نحفة المحتاج» (۲۱:۸)» «مغني المحتاج» (۳: ۲ «نهاية المحتاج» (¥۷: 1۰). 


4۲٦ 


أجاب: OEY‏ 
[۷. مسألة: إذا كانت زوجَته حاملاً وأراد الملاعنة لتفيه» هل له 
ذلك ام لا؟ 


أجاب: الظاهر القطع بأنه يلاعِنْ لقيام الزوجيةء ويمكنْ أن حرج فيه 
القولانِ المعروفان" في صورَة البينونة وغبرها". 

1 مسألة: إذا أقام بيََةَ بزناها أو أقرّت به».وكان هناك حمل هل 
يلاعن قبل وضعه آم لا؟ 

أجاب: الت في «المختصر» أنه لا لاعن حتى بصع قال الماوردئ: 
«واختاره أكثرٌ أصحابنا)ء وما نقل الماوردي اختيارّه عن الأكتر هو المعتمد0. 


7 مسألة: قول الأصحاب: «إذا قَذَقَها ول يلاعن قحد 


(1) وهو المعتمد في أن حد القذف إما يعفو عن جميعه ولا يتبعض في العفوء انظر: «تحفة المحتاج» 
)۸: ١ء‏ «مخني المحتاج» (۳: ١۳۷)ء‏ «ناية المحتاج» (۷: ١٠٠)ء‏ ونقل الفتوى الرملي 
في «(حاشیته على أسنی المطالب» (۳: .)١۸١‏ 

(۲) في (ز): «المشهوران». 

(۳) وهو المعتمد في أن للزوج أن يلاعن من زوجته الحامل لنفي نسب الحمل» انظر: «أسنى 
المطالب» (۳: ١۳۸)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: »)٤‏ «مغني المحتاج» (۳: ١۸)ء‏ «نهاية 
المحتاج» (۷: .) ونقل الفتوی العلم البلقيني في «حاشیته» (۷: ۳۲۸). 

)٤(‏ انظر: «ختصر المزني» للمزني .)۴٠١(‏ «الحاوي» للماوردي :۱١(‏ ۷١۱)ء‏ وهو المعتمد في أن 
من أقام بينة على زنا امرأته وكانت حاملاً أنه جب عليه التيقن من ذلك بالانتظار حتى 
تضعه لدون ستة أشهر أو فوق أربعة سنين رعاية للفراش» انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)۳۷٠‏ 
«تحفة المحتاج» (۸: »)۲٣٤‏ «مخني المحتاج» (۳: ۳۸)» «نهاية المحتاج» (۷: .)١١١‏ 

.)۳۳ :۷( وقول أبي الفرج في «روضة الطالبین»‎ »)۲٠٠:( انظر: «التهذيب» للبغوي‎ )٥( 


۷ 

للقذفٍ ثم قذفها بذلك الزن فلا جد وإِن قذفها بزنیٰ آخرَ فوجهانِ» قال 
البغوئ: أصخها: ت يعر وقال أبو الفرج الزاز: ار ا 

آأجاب: صوره ذلك: ًن یکول القذف ال الآخر بعد اد هذا 
صريخ كلام البغويّ ومقتضى كلام الان والذي أقوله. آنه لو قذفها بزنى 
حادثِ على فراشه بعد الد فلا توقفبَ في آنه َد له" وأنه يلاعِنْ لدفع هذا 
لحد وذلك ظاهر من القواعلء وما ذكره البغوي من تصحيح أنه لا يُلاعِنْ 
مردودٌ» فان هذا زوج قاذف تناولته الآية الشريفةء فخروجه من اللعانِ لا 
وجه له. 

ولا يلرم من ظهورِ كذبه في تلك الدعوى وإقامة الخد عليه بامتناعِه 
من اللعانِ أن يكو كاذباً ني القذف الثاني الحادثِ في الزوجة» فالصواب أنه 
لاعن ول يعض أو الفرج لوح اللعانء وما صخحه آبو الفرج من ا 

عا هو الما واف کڪ الى ق دلت غ د ودی لوی أ 
قول عامَّة العلاء". 


)١(‏ في (ز): «المقذف». 
)في (ز): «محاله». 


. (۳) نقل الفتوى بكاملها العلم البلقيني في «حاشيته شيته على الروضة» (۷: .)۳١۴‏ والولي العراقي في 


«تحریر الفتاوی» (۲: ۸۲۲)» والمعتمد: آنه لا لاعن ويعزر وهو ما رجحه البغوي» انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ١۳۸)ء‏ قال: «(أو قذفها بغيره) أي: بزنا غير ذلك الزنا (فلا لعان) 
لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد (وهل يحد)؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني 
فوجب الحد لدفع العار (أو يعزر) لظهور كذبه بالحد؟ (وجهان) أوجهه| الثاني أخذا من 
عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد ثم قذفه ثانياً وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيحه 
في «الحاشية»» وذكره ابن قاسم العبادي في «حاشیته» (۸: ۲۲۷). 


۳1 


[ ۰ ] مسألة: رجل ل زوجتان: رة وآمة ولا ولط غا 
العقد» فرط الأمة على آنا زوجَته الحرة» وط الحرَةَ على ظن أا“ الأمة 
. و 
وكان ذلك عند الزفاف» ف ا لحكم في عدة كل منه| عند الفراق ؟ 
أجاب: الذي يظهر أن كلا منها تعتد عند الفراق على حالما ولا أثر 


سر 


لِظّنّه؛ لأنْ العقدَ قد وقع على تحقق الحال» والظن لا يرفع حقيقة ا لحال التي 


م 


۳ س ي mM‏ 
وقع عليها العقدء بخلافِ وطء الشبهةء فإن الظْنٌ يؤثر" فيه. 


fw 


آلا تری أنه لو وَطِع زوجته رة على ن آنا امه فلا سبي إلى ن 
يقو إذا فارًها عن هذا الوطء فتسترأًِمّرءٍ؛ لأن قضية عقلِ النكاح الصحيح 
يمتع من هذاء فظهر بذلك ما قرّرناه". ۰ 

]1 مسألة: رجل توج امرأة فأقامت نحو أربعة أشهر» ثم طلَقها 
الثالثة بعد سبقها باثكنِ فأقامت أحد وسبعين يوماء ثم تزوٌجت بعد اعترافِها 
بانقضاء الد بثلاثة أقراء. 


(۱) في (ز) زيادة: (زوجته). 
(۲) في (ز): «مۇثر). 
(۳) ذكر المسألة الشهاب الرملى في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: »)٠٠١‏ ورجح أن الأمة 


تعتد بعدة الحرة. 


<۲ 


a a LE 
لبن وحركة الوه فاًعت آنه من الأول وأنها م تكن عَلِمَت فم فتبكنَ ها الآن»‎ 
وفارقت الَو الثاني من غير استيفاء اعد فا حك هذا الحمل؟‎ 
E RGR 
الثاني مع التخيل الماضي آنه من الأول هل يَيِمٌُ لحوقه به؟ وإن أتت به لٍِ‎ 
أشهر أو لأكثر من العقد الثاني مع التخيل اماي أثه من الأول هل يلك به؟‎ 
ومتى كيل هذه الرأة للأزواج والخالةٌ هذه؟‎ 


أجاب: أمرُ هذا الحمل موقوف حتى تَصَعَه» فإن وضععته لذونِ ستَة 


E \ 


أشهر من عق الثاني فهو لاق بالأولء وكذا إن وضعته تة أشهُرٍ من عقر 
اوو ا ا ف ستة أشهر ولم يوجد لحظة 


وإنما يلح الثاني إذا أتت به بعد إمكانِ وطءِ الثاني َة أشهر”» وما 
يقع في التصانيف ما يخالف ذلك غر معتمد. 


والأشهر الست المذكورة عددية ليست هلالية؛ لأمور بسطتّها فى 
«الفوائد المحضة على الرافعى والروضة». 


(1) وهو المعتمد في إمكانية لحوق الولد بناء على أن أقل الحمل ستة أشهر: «أسنى المطالب» :١(‏ 
۲ )» «تحمة المحتاح» »)۱١۹۱:۸(‏ «(مغنی المحتاج» (۳: ۸) «مہاية المحتاح» (۷: 1). 

(۲) عددية» أي: ۱۸۹ و وهلاليةء آي: باعتبار ظهور الال فقد تنقص یوما أو يومین»› والمعتمد 
نها عدديةء انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١١۳)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١٠)ء‏ «نباية المحتاج» 
(1:۷). 


۳ 


وأما لتحيل الذي وج فلا باط ا لحكمُ به؛ لاحتمال أن يكون ريا . 

ااا لاط بيا دل عة ق ان نوا اف الل م ار 
بقوله تعالی: و مله وفصله, تشون برا € [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله تعالى: 
لإوفص ةف عَامَبنِ ‏ [لقمان: ]١٤‏ فظهر من هكين الآيتين أن أقل ا حمل ستة 
أشهرء وهذه الإناطة دليلّها ظاهرٌ مُطّردٌ بخلاف ما ذَكرَ من التخيل فإنه ليس 
له دلالة ظاھرة باط الحکم بہا. 

ولو قیل فی مثل هذا: يُعرَض الول على القائف"؛ لكان له وجه. 

وأما إطلاف القول بذلك من غير تَقَييلِ بالتخيل المذكور» فقد ذكره 

وتحل هذه المرأةٌ إذا وضعت الحم ولحق بالأول أن يزوج بها الثاني 
ولا تحل لغبر الثاني؛ لأن عليها بعد وضع الحمل اللاحق بالأول عِدَّةَ وطء 
الشبهة من الثاني. 

وإن لَحق الثانن حلت للأول والثاني ولغبرهما من الأزواج لانقضاء 
عِدّتها من الثاني والغرض الثاني لر يطلقها الطلاق المقتضي التحليل. 


(1) المقصود بالريح هنا: ريح يكون في البطن؛ فيظهر كا لحمل أو ما يسمى با لحمل الكاذب» فلا 
حم بمجرد ظهور أمارات ا لحمل لاحتمال أن یکون جرد تخبيل. 

(۲) في (ز): «فناط). 

٠‏ (۳) القاف؛ هو: الذي َم الآثار ويَعُرفها ويغْرف شه الرَجُلٍ بأخيه وبأبیه. انظر: «تاج 


العروس): قیف. 


{٤4 


1[ مسألة: رجل طلیَ زوجته بائناًء وكتب بظهر صداقها وذلك 
بعد الدخول» ثم اعت أنها زوجَته وأنه يعاڈ شِرها مُعاشَرَة الأزواج» وأخفت 
الطلاق واستعدت عليه بذي شوكةء فأكرهه حتى أقرّ ببقاء الزوجية وصدَقَها 
على دعواها. 

ثم بعد ذلك أباتها بالطلاق TT‏ تسعة"' آشهر 
أحضرت ولدا وادعت أنه انه وسته الآ ثلاث شهورء فهل يلحمّه أم لا؟ 

أجاب: القول قول الّوج بيمينه في أنما م إدهء وإذا ثبت أا دته 
وظهرّ الإكراء بالإقرار المذكورء وكان بين الطلاق لبائن المكتوب بظهر الكتاب 
وبين ولادة الولَدِ المذكور أكثرٌ من أربع سني" فإنّه لا يلحقه أيضاً. 

وهذا کله ما لم تتزوّج» فان تزرٌجت وأتت پول وأمکن آن یکو من 
الزوج الثاني فإته يلح الثاني دون الأول. 

1 ] مسالة: : ذا طلی زوجته بائناً ول يبن الحملء فولدت لأربع سنن 
اقل من وق الفراق بعد أن أقرت بانقضاءِ دنا بوضع حلٍ» فهل يلح 
احمل الثاني آم لا؟ وإذا م يلحَقة فما معنى قول الأصحاب: االات 
الولدِ لا ينقطع بإقرارها»)؟ 


(1) في (ز): «وتصادقا على ذلك». 

(۲) ي (ز): ااوسيعة). 

() لأغبا أكثر مدة الحمل. انظر: «المراجع في المسألة السابقة». 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۷: .)١۷١‏ 


0 


أجاب: إذا أقرّت بوضع ال حمل ثم ادعت وضع حمل بعد ذلك رمن 
لا یمکِنْ ان يکونا توآمین"' فالثاني غير لاحق» وقوهم: «إن السب حق 
الول فلا ينقطع بإقرارها» ا جیت مگ ومع وضع ا لحمل ومَُضِي 
المح" رتد بقتضی آن لا یکن توآماء لا یمکن آن یکون من المطلی0. 

47 مسالة: ذا انتفی الود بلا لعان لکونما تت به لأكثر من أربع 
سنینَء واستلحَمَه هل یلحقه آم لا؟ 


ف 


أجاب: تَص ‏ في الام ف عدة الحامل E‏ وجزم 
لماوردی": آنه لا يلحقه“. 

]٥[‏ مسألة: إذا طلَی زوجته ثعاشرَها مُعاشَرَة الأزواج» وقلتم 
أنه لا رجعة لوج بعد انقضاء الأقراء وإن م تنقض لوده احتياطاًء فهل له أن 
يزوج أختها أو أربعاً سواها ني الزمانِ الذي ليس له أن يراجكها فيه؟ 


(۱) فی (ز): «أن یکون الولد فيه ابن يوما»» وني (ت): پو مین). 

(۲) في (ز): «حله حیث یمکن). 

(۳) فی (ز): «وأمامع وضع الحمل ومضي مدة). 

(Vo E نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) زيادة: «الشافعي». 

.)٠٦۲ :٩( «الأم» للشافعي‎ )( 

(۷) «الحاوي» للاوردي (۲۰۷:۱۱). 

(۸) نقل فتوی الرملی في «حاشیته على أسنی الطالب» (۳: ۳۹۴)ء والمعتمد أنه يلحقهء انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ۳۹۳)»ء «تحفة المحتاج» (۸: ۲۳۹)ء «مغني المحتاج» (۳: ۳۸۸)» 
«نهاية المحتاج» (۷: ۱۳۷). 

)٩(‏ في (ت): «وعاشرها». 


۳٢ 


وهل جب عليه النفقة والكسوةٌ؟ 
و 2 ۶ ۰ ٠‏ 
وهل يلحَقه الوّلد الذي تت" به بعد ربع سين تفريعا على أضعف 
۾ ى ء ر 0 
القولينِ في أن السنين الأربع تحسَّب في الرجعية من وقتِ انصرام العدة؟ 
۶ ا ڪڪ ر ت ع 
أجاب: لم أقف على نقل ني ذلك» والأحوَط أنه لا يتروّج أتها ولا 
أربعاً سواها لتعدّيه بالمخالطة التى منعت انقضاء العدَّة. 
وأما النفقة والكسوةٌ فلا بُ لأتها بائن' بالسبة إلى أنه لا تجو 
رو 
رجعتها. 
وأما الولَدٌ فلا يلحَقّ لطول المدةٍ مع تكررٍ الأقراي وأما المنزل فلا أيه 
لدم" الرجعةء ولو مات عنها م تنتقل لِعدَة الوفاة بل تعتدٌ عد الطلاق0. 
1١1‏ مسألة: لو خرجت الزوجة مسافرة مع الزوج لِعْرَضه ثم حصل 
و 


(1) في (ز): «تأتي». 

() قوله: «بائن» زيادة من (م). 

(۳) من قوله: «لطول المدة مع تكرر الأقراء..» إلى هنا سقط من (ت)» وفي (ز): «لطول لوثم 
يكر الاقراء طاهراء وأما المترك فلا ينته لعدة). 

(6) نقل الشرواني وابن قاسم في «حواشيه) على تحفة المحتاج» (۸: )۲٤۸‏ هذه الفتوى بهذا 
النص: «وقال: أي البلقيني على الأول - أي: أنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر -الأحرط 
أن لا يتزوج أختها ولا أربعاً سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا جب 
النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه». 
انتھی. 


۷ 


أجاب: ذكر”“ في «النهاية»" نقلاً عن النَص: «أن المرآة إذا خرجت 
مسافرة مع الزوج فا أو مات عنها في أثناء الطريق» فإنه يلرَمًها أن 
ترجع إلى مسكن النكاح فتعتَدٌ فيه؛ لأنُ سَمَرَّها منوط بصَّه وقد انقطعت 
الصَةَا» وهذا الذي حکاء الإمام عن النص يريد به لَص «المختصر»» وليس 
هذا في «المختصر» ولا في الأ ولکنه فرع حَسَن» والحکم فيه ما ذکره 
الإا 


[۷] مسألة: إذا مات الزوج بعد أن حجر عليه بالإفلاس» وقد كان 
طلقها رجعيا قبل اللإفلاس» فهل تقل إلى عِدة الوفاة آم لا؟ 


کے و 


أجاب: نعم» تنتفل إلى عِدَة الوفاة“» ولا تقدم في هذه الحالة على 
الغرماءء ويضار بُ“ كالزوجة يموت عنها وهو مُفلس. 


[] مسألة: جارية القراض” إذا انفسحَ واستقل بها المالك» هل 


(۱) قوله: «ذكر» زيادة من (ز). 

(۲) «نهاية المطلب» للجویني (۱۰: ۲۳۹). 

(۳) المعتمد فيمن وجبت عليها العدة في الطريق أا تخير بين الرجوع والمضي» مع أفضلية 
الرجوع» انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)٤١ ٤‏ «مغني المحتاج» (۳: ٤‏ ١٠)ء‏ «تحفة المحتاج) 
)۲۹١ :۸(‏ «مہاية المحتاح» )¥: (oA‏ 

(6) قوله: «عدة الوفاة» سقط من (ت). 

)٥(‏ في (ز): «بل يضارب». 

(0) جارية القراض: إذا كان في مال التجارة جارية فلا حل وطؤها لأن ملكها مشترك. انظر: 
«تحفة المحتاج» :٦(‏ ٩۹)ء‏ «مغني المحتاج» (۸:۲) «نهاية المحتاج» :٥(‏ ۲۳۷). 


E۳۸ 
تحتاج إلى الاستبراءء وكذلك في زكاة التجارة إذا خر الزكاة» وقلنا: إن‎ 
التق شريك بالواجب بقد ر قيمته في غير الجنس؟‎ 

أجاب: ینبغی أن جب الاستراء؛ لتجدد الك والحل» ول ار من تعرّْضص 
لذلك. 

[4] مسألة: الجارية العائدة على السَبدِ التى اشتراها المكاتَبُ» هل 
يحتاج السيد إلى استبرائها؟ وجارية الأذونِ له في التجارة إذا كان عليه ديون 
فقضيت» هل يحتاج السدإك الاستبراء ام ل 

أجاب: نعم» يحتاح ا الحارية العائدة إلى استبرائهاء وكذلك E‏ 
الأذونِ له في التجارة إذا كان عليه ديون فقضِيّت الديون» فإن السيد يحتاح إلى 
اللاستبراء؛ لأنّها كانت عر مة عليه“. 


فإن قيل: غايتها كالمرهونة. 
قلنا: لاء بل أمرها يزيد على المرهونة في أن وطأه وجب المهرّ على وجو 


ر 

(۱) في (ز): «بعدل». 

(۲) نقل الجواب الشهاب الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: وعقب عليه بقوله: 
«وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه). ونقله ابنه الشمس في «ناية المحتاج» 
(۷: ۱£). 

(۳) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: »)۸٤۹‏ وهو المعتمد: انظر: «أسنى المطالب» 
١ :۳(‏ ). «تحقة المحتاح» (۸: ۲۷۹). «نہاية المحتاج» (۷: €( 


۹ 


[] مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجَها من البائع قبل الاستبراءي 
فأتت بول تحمل أن يكون من النكاح وبمل أن يكون من ملكِ اليمين» 
واختلف المشتري والبائع م الوح فقال المشتري: (هو من النكاح فالولد 
he SRR‏ 


2 و أ 


أجاب: قد ظهر بطلان البيع والنكاح”"» الود حر وا لجارية آَم ولل 
والصورة أن البائ آعم الشتري بأنه نها وم يكن البئع | ست رها قبل 
لبيع"» فهاهنا القول قول لایع مه ویُعمل بمقتضی دعواه؛ وان یکن 
أعلم المشتري بأنه وَطِبَها فالقول قول المشتري. 

وإن كان البائع قد استبرأًها قبل البيع وأنت به لاقل من ستة أشهرٍ من 
اا و ا را ی 
فالولڈ للناكح والقول قول المشتري. 


1 ] مسألة: لو كان الاك بوب الذّكر باقي الأَنسِينِ» واعترف بأنه 


حن الاستبراء او آئڻ: نه 


)١(‏ في (ز): «فاختلف البائ والزوج». 

(۲) قوله: «والنكاح» زيادة من (م). 

(۳) قوله: «قبل البيع» سقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: «أو تت به» زيادة من (ز). 

)٥(‏ نقل الفتوى الولي العراقي في «حرير الفتاوى» (۲: »)۸٠١‏ والشهاب الرملي في «حاشيته على 
آسنى المطالب» (۳: »)٤١ ٤‏ وهو المعتمد في بطلان البيع ولحوق النسب للمشتري أو البائع: 
انظر: «أسنى المطالب» .)٤١١:۳(‏ 
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این ا ا نو رات ا ولا ن¿ الإمکانِ» فهل نقول: e‏ 

ET‏ ا يقد إطلامّهم في حاقی ولده بالزو جة؟ 
أجاب: م أف على تصريح بذلك» والاأقرَبٌ عندي أنه يلحَمّه إلا أن 

بنفیّه بالیمین. 

1 مسألة: رجل اشتری أمة بالغةٌ وأقامت عنده شهراً كاملاً ويومين 
ول تحض» فأحضر المشتري امرأة دايةء وكشفت حال الأمة ا مذكورَة» فأخبرت 
الدابة الكو ان او واا هن السناء اللاي عادين 
إذا جضن أو حيضهن تكد مده طهرهِنٌ بعد الحيضة الأولى. 

وقالت الأمة المذكورة: أا من حين بلغت ل عيض إلا حيضة واحدة 
من مَدّة أربعة" أشهرء وأنها من بعد الحيضة المذكورة وإلى الا | حَض 

فهل تحمل الحكمُ في ذلك على أن الأمةً المذكورة ليست حاملا وور 
رَطؤها والاستمتاعٌ ها حلا على قول الداية المذكورة أا ليست حاماا() 
وأنبا من النساء اللاتي عادر“ ما دک أعلاه اشا دد مضت ا الاستىراء 
وهي شهر ويومان؟ 

(۱) قوله: «وأتت به» زيادة من (ز) و(م). 
() قال شيخ الإسلام زكريا بعد نقله للفتوى: «والأقرب عندي أنه لا يلحقه لانتفاء فراش 
الأمةء ووافقه الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: .)٠٠١‏ 


(۳) في (ت): «أربع». 
() في (ز): «إلى آخر كلامها المذكور أعلاه». 


٤١ 


أم لا يحمل الحكمٌُ على قول الداية ولا على مضي مُدَة الاستبراء المذكورة 
إلا حتى تحيض حيضة واحدة(١؟‏ 

ولو امتدً مُدَةٌ طهرهاء فإن كان الحكم عَم جوازِ الوطء 
والاستمتا فهل هذا عیب ثبت : E E‏ 
الفور بعد عليه أن ذلك عی۵ أو خلیها عنده ولا يردها بعد ذلك؟ آم 
ليس للمشتري الخيار؟ 


۶ سے صر 


وکم تكو مُه عدم جواز الوط والاستمتاع ما دام امتدا اير 
اقيا؟ هل هو سنه أو أقل من سنة أو أكتر من سنة؟ 

أجاب: لا جور للمشتري وطوها ولا الاستمتاع بها قبل آن تحيش بعد 
لزوم حيضة كامِلة» ولا اثر ر قول المرأة“ المذكورة في ذلك ولا مضي 0ة 
اة 

وامتداد(۷ الطّهر إِذا جاوز العادة الغالبةً فى مثلها يبت به للمشتري 


(۱) ي (ز): «بل يؤخر حتی تحيض». 

(۲) في (ز): «استبرت). 

(۳) في (ت): «بعدم). 

)٤(‏ العبارة في (ز) إلى غهاية السؤال: «أو لا يردهاء ولا خيار له ولم تكون من عدم جواز الوطء ما 
دامت مدة الطهر باقية هل هو سنة أو قل أو أكثر؟». 

(0) في (ز): «مخبۇها». 

(1) في (ز): «الداية). 

(۷) في (ز): «وآما امتداد». 


۲ 


ارد على الباء چاو 
الصبر إلى وجودِ حيضة كاملة أو الوصول لى ر البأسء ثم الاستبراء بعد 
ذلك ي 7 

1 مساألة: رجل باع موطوءَتّه قبل الاستبراء فأتت بولد عند 
المشتري بعد شهرَينِ» فقال البائح: (هو ابني)» هل قبل قولّه آم لا؟ 

أجاب: نعم يُقبل قولّه» يلحي به الود ويبطُل البيم ويرد الثم 
على المشترى(". 


141 مسألة: : رجل له م ول مُرضع عمره شهران تم إن السَيدَ ! 
يگن وها من حين وضعت إل الآنء ثم إذ ال عت الأمة الذكورة فهل 
له آن يزوجَها؟ وهل تعد أم لا ني اة المذكورة؟ وهل للڙوج ان يدخل ما 
من عير استبراع؟ 
أجاب: ليس له آن يزوْجًها حتى يمضي الاستبراءٌ بحيضة كاملة بعد 
الإعتاتق» وهذه الصورة فيها ما اضطربوا فيه وذلك أن أ الول بولا5تها هل 
ينقطِع فراشها أم هي مُسَوِرةٌ على الفراش؟ 


(۱) في (ز): (يثبت به للمشتري الخيار وله أن يردها على البائم». 

() وهو المعتمد في أا لا بد أن تنتظر إلى وصول حيضة كاملة أو الوصول إلى سن اليأس» انظ : 
«أسنى المطالب» (۳: ۹ «تحفة المحتاج» (۸: ١۲۷)ء‏ «مغني المحتاج» (۳: »)٤١١‏ 
«(هاية المحتاج» (۷: .)١۹۸‏ 

() يقبل قوله لأنه يمكن نسبة احمل إليه ويبطل البيع لأنه قبل الاستبراءء انظر المراجع في المسألة 
(4۰). 


وذکرواي الإقرار بالسب وف الاستبراءِ ما يقتضي اضطراباً فيه. 

وما أقتينا به هو مُفرٌّ على أن ِراها لا ينقَطِعٌ بذلك» وني ص الإمام 
الشافعيٌ رضي الله عنه ما يشهدٌ لذلك. ٠‏ 

وقد يقتضي الاحتياط أن لبد من الاستبراءء وإن قلنا: أنه ينقطع 
فراشهاء لأن انقطاع الفراش وإن ود في بعض الأحكام فقد لا ينتهي ا حال 
به إلى طرده لزيادة احتياط في بعض المحال. ۰ 

ومن نظر إلى أن الفراش قد انقطعَ بالولادة فقد حصل الاستبراءٌ قبل 
الإعتاق» فأشبه ما لو استبرا مته ا لموطوء غير أَمّ الول ثَمّ أعتَقّها فإنه يجوز أن 
يُزوّجّها لغيره في الحال على ا مذهب المعتمر"» إذ لا تشبه منكوحةء وصارت 
ام الولد في هذه الحالة كغير أمٌ الولد؛ لأنها عبقت وليست بفراش للسَيِ. 

وحيتٌ قلنا: لا جور العقدّء قضينا بإبطاله لو صدر ومنعنا الزوجَ من 
الوطي وإذا نظرنا إلى جواز العقلِ فلا يمن من الوطء". 


[] مسألة: جارية مبيعة وَطَِّها البائ فحملت» هل يجورٌ للمشتري 


)١(‏ «الأم» للشافعي  )۲ :٦(‏ ونصه: وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء؟. 

(۲) وهو المعتمد: «تحفة المحتاج» (۸: ١١٠)»ء‏ «مغني المحتاج) (۳: )٤٠١‏ «نهاية المحتاج» 
(۷: ۷( 

(۳) المعتمد أنه لابد من الاستبراء وأن فراشها غير منقطع منهء انظر: «أسنى المطالب» 
(۳: ۲( «تحفة المحتاج» (۸: »)۲۷١‏ «مغني المحتاج» (۳: )٤٠١‏ «ناية المحتاج) 
(۷: 1۷). 


<٤ 
وطؤها حال ا لحمل ولو حاضت» وإذا وضعت الحم فهل تحتاح إلى حيضة‎ 
بعده؟‎ 

أجاب: لا يجوز للمشتري ذلك ولو حاضت» ولا بد من حيضة بعد 
الحمل. 

١‏ مسألة: هل يشرط لثبوتِ الحرمة بين الرضيع والفحل حصول 
ا لحمل من وطبًه آم لا؟ ۰ 

أجاب: فره خاو بحا القاضي حسين في «(تعليقه» في الكلام على 
قول الشافعي رضي الله عنه: «ولو أرضعت(' بلبنِ مولو نفاه أبوه 
باللٌعانِ». 


فقال القاضي في أثناء الكلام: «ولو تزوجت بزوج ونزل ها لبن قبل آن 
اصيتها فأرضعت صغيرة ب حرم الأضاع في حقها ولا بت في عن 
الروج» ولو نزل ها لبن بعد ما أصابها كان المذهبُ أن بُ ثبت فی حقھا وحدها 
دون الزوج» وقد قال في رواية حرملة: «إذا وَطتَها فنزل ها لبر فأرضعت 


(۱) في (ت): «ارتضعت). 

(۲) انظر قول الإمام الشافعي في: «مخحتصر المزني» ص۲۲۹ «الحاوي» للماوردي :١١(‏ 
۷ 

() هو: حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي» أحد الحفاظ المشاهير 
من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد ولد سنة ١۴٠ه‏ روى عن الشافعيء 
وعبد الله بن وهب» وغیرهم» وروی عنه مسلم» وابن ماجه» وغیرهما. توفي (١۳٤۲ه).‏ 
انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۲: .)١١۸-۱۲۷‏ 


٥ 


صغيرة تيت رة الضاع في حقها وح الزوج؛ لآنه يسترخي أعضاوّها 
| بالوطءِ فینزل ها ابن والصحيح الاو E‏ 


[۷] مسألة: م خت ت ا 2 َي زوجټه وولدها 


ا 


اء تی لو كانت مطاق طلا بات حاملً انت أو غبت حامل و طق 


طلاقاً ر جعي لیس له انع لزوال انی الذکورء آم تقول سکن حَقه فله المنع 


أجاب: لاقف على نقل في ذلك والأقرَبُ الأول؛ لاختصاص المسكنِ 
مهاء وأما منعْ من يتَهمٌ فذلك له مطلقاً. 

[1۹۸] مسألة: لو اختلف الزوح والزوجة في اليسار والإعسار فالقول 
قول من منه|"؟ 


(۱) نقل الفتوى الولي العراقی فی «تحریر الفتاوی» (۲: ۷۹۳)ء وهناك خلاف بين متأخري 
الشافعيةء فالشهاب الرملي لا يشترط حدوت الحمل» وقال في «الحاشية» (۳: :)٤۱۸‏ 
«اعتبار الشرط المذكور ضعيف» وإن قال البلقيني: إنه مقتضى كلام الأصحاب» وإنه 
ني حقها دون الزوج». ونقله ابنه الشمس في «نباية ا محتاج» (۷: ۱۷۸)ء ووافقه الشربيني في 
«مغني المحتاج» (۳: »)٤۱۹‏ وأما ابن حجر فيشترط حدوث الحمل» انظر: «تحفة المحتاج» 
:A)‏ 41(. 

(۲) في (ز): «فمن القول قوله؟). 


أجاب: قال البغوي في «التهذيب»: «إن عرف ل 
الزوجةء وإلا فالقول قولّه»(. 

مسألة: المرأةٌ البالغة المحجورٌ عليها" تأكلُ مع زوجها على 
العادق فهل تسقط نفقتّها الواجبة بذلك أم لا؟ وهل المعتبرٌ في الكسوة الواجبة 
ما یلیق به أو ما یلیق ہا؟ 

أجات: تسقط النفقة الو اة ها بذلك» خلافاً ما وقع زيادة «المنهاج»"» 
وقد بسطت ل «تصحيح الروضة» و«اتصحيح المنهاج»» ويعتَيرٌ في 
الكسوة يسار الزوج وإعسازه بالبيسَة إلى الجودة والرداءة» فيجب عليه أن 
يکسوها ما یشوه مله للها عاد . 


(1) لم أجد قول البغوي في «التهذيب» والمسألة في «روضة الطالبين» (۸: )٤١‏ بنصهاء وهو 
المعتمد أنه يِكَذبُ إن عرف له مال وإلا فيصدق بيمينه ومثله ا لمغلس المدعي الاعسارء 
انظر: «أسنى المطالب» (: ۲ «تحفة المحتاج» (۷: ۲ «مغني المحتاج» (۲: 
٥‏ ) «نهاية المحتاج» (: .)١١١‏ 

(۲) في (ز): «المحجورة». 

)۳( «المنهاج» للنووي .)٤٥۸(‏ 

)٤(‏ رجح شيخ الإسلام زكريا ما ذهب إليه البلقيني من أن النفقة لا تسقط, (۳: )٤١١‏ قال: 
«ولو أكلت معه» على العادة (برضاهاء وهي رشيدة أو» لم تكن رشيدةء وأكلت «بإذن الولي 
سقطت نفقتها» بذلك لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها. 
وذهب ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۸: ۷٠۳)ء‏ إلى اعتاد سقوط النفقة قال: «واستشكل 
بإطباق السلف السابق إذ ليس فيه استفصال ويرد بأن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي 
تسقط بالاحتهالات فاندفع أخذ البلقيني بقضيته من سقوطها بأكلها معه مطلقا واكتفى 
بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لخو؛ لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في الإنفاق عليها) 
ووافقه في «نپاية المحتاح» (۷: ١‏ و«مغني المحتاج» (EYA:T)‏ 


{۷ 


]* 1۷° مسألة: إذا كلت اللحجورة مع زوجها على العادة بغبر إذنٍ 
وليّهاء هل تسقط النفقة أو لاب من إذنه» كا قيّده الشيخ حيبي الدين ره الله 
ا 


وهل الكسوةٌ كالتقّة؟ وإذا أقرّت بالأكل معه هل يبل بلا بيّة؟ وإِذا 
أنكرت هل القولٌ قوهًا أو قولّه؟ ۰ 

أجاب: لا تستَحق الزوجة التي كلت مع زوجها على العادَة نفقة 
مع قيام اروج بالواجب على الوجو المذكورء وما قيّده الشيخ عيبي الدين 
النووٌ(٠‏ ره الله تعالى قي غير معتملِ ولا سيا في البالغة" فتزو يجه إياها 
وتسليمُها لوج وعدم قيام الول اصرف في مالما بها يُرله إليها ما" يوم 
تفقتها إذْن له ني الإنفاق عليها. 

وقد ذكروا ني الأَمَة ما يقتَضِي ذلك» وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار 
والأمصار. 


ق 


وط ل( الول ذلك من الزوج بعد ظهور أن اروج قا به تنعت 
وإضرار لا تقتضيه الشريعة المحمَدِيّة"“ ولا سيا مع طول الزمان. 


(۱) في «المنهاج» ص۸٥٤‏ بقوله: «إلا أن تكون رشيدة ول يأذن وليها). 
(۲) في (ز): «البالغ». 

(۳) في (ز): «ما». 

)٤(‏ في (ز): «(وعنت). 

)٥(‏ في (ز): «بعد ظهور قيام الزوج». 

(1) في (ز) زيادة: «السمحة». 


ولم يعلّم عن أحدِ من الصحابة ولا من التابعينَ ولا من الأئَة0“ 
المعتبرين ما يقتضي ذلك. 

والكسوة في ذلك كالنفقًة. 

وجرد إقرارٍ غير الرشيدة غير معتبر إذا أنكر الول ذلك وحينئذِ فلاب 
من ظهور ا 

راذا آنكرت الزوجة ذلك فالتول قولٌها ينها إلا أن تقو ية 
بخلافِ قويا“. 

[۷۰1] مسألة: :رج ترج بیکر عاقا ثم إن والتها د لاوج الذکور 
في الانفاق عليها مده فلم ينفق» وادعی الروج الإنفاق» وأنكر“ والد الزوجة 
فمن المصدَق منه|؟ 

وهل لتصديق الرَوجَةٍ واحداً منها اثر أم لا؟ مع أن الزوجة لما دخل 
بجا الزوج مُستورّة تحت ججر والِِها وإلى الالء وهي تعلَمٌ إن كان انمق عليها 
اروج عليها أم لا“؟ فهل لتصديقها أحدَهما اثر أم لا؟ 


(1) في (ز): «والتابعين ولا الأئمة». 

(۲) في (ز) العبارة: ولا يكفي إقرار غير الرشيدة فإنه غير معتبر إذا أنكر الولي ذلك بل لابد من 
ظهور ذلك ببينة معتبرة. 

() فی (ز): «قامت». 

(6) انظر المراجع في المسألة السابقة. 

() في (ز) زيادة: «ذلك». 

(1) في (ز): «ولا تعلم إن كان الزوج انفق عليها أو لا؟». 


۹ 


آأجاب: لیس الفول( قول وای منهیاء ولول في ذلك قول الزو ج 
البالغة العاقلة" بيمينها. 


فإن حلفت أن الزوجَ ما أنفق عليها لزم الرّوح عند ذلك الدَفعَ إلى 
الول بشرطه» وإن نكلت عن اليمين أو اعترفت بالإنفاق الذي ادعاه الزوج 
فله آثر ني منع مطالبة الول الزوج بذلك لا سيا مع ظهور قرائن. 

اول اك عددلك رمو ظ إل أن ال فل ال ت 
لأنه صار كالأمين من جهة الول بعيد"؛ لأنه إن أذِنَ له في الانفاق الو اجب 
عليه فلا يکون الول قولّه ني ذلك. 

وني حَلف السفيه كلام مذكور في القسامة وفيه اضطرابٌ واختلاف في 
صورة الدعوى عليه ليس هذا موضع بسطه“. 

[] مسألة: إذا قيضت ال رأة من زوجها مبلغَ مسين درهما تقر 
مثا وأرادت أن تحستَ ذلك من كسوة فصل» فهل الأول ان تکتبَ آنا 
قبضت ذلك عن كسوة فصل» أم رضأ عن كسوةفصل؟ ٠‏ 

أجاب: إذا قبضت المبلع المذكور عوضا عن کسوة فصل مثلّء فهذا قد 
أجارّه جمع من العلماء. 
)١(‏ في (ز) زيادة: «في ذلك». 
(۲) في (ز): «الزوجة المذكورة). 


(۳) العبارة في (ز): «وإن نكلت عن اليمين حلف الزوج لأنه صار كالأمين من جهة الول فيه بعد». 
)٤(‏ المعتمد أن قول الزوجة بيمينها في الإنفاق عليهاء انظر: «أسنى المطالب» (۳: .)٤۴۴‏ 


(0۹ 


ا ولكن تقر بقبض الدراهم وترئه من کسوة 
الفصل الفلا وق انگ الفصل الفلا e‏ الزوج 
بطريق شرعي. 

[۷۳] مسألة: تزوّجّھا رجل» فسکر فی ملکهاء وأولدها بنتاً فيه 
وأقامت عشرَ سنينَ» وتوف الزوج إلى رحة الله فهل للمرأة أن تطالِبَ مَنَ 
وضع يده على الَركة بأجرة سَكنه وسكن ابه فيلرَمُه ثلا الأجرَة أو 


ر 


النصف؟ 


أجاب:“ للمرآة أن تطالِبَ الأجرة عن سكن الزوج بتفيه وسكن 
البقاع التي سَعَلها ٻڪوائچه ما م تن الزوجةٌ أباحت له اسن في ذلك. 

وأما سكن البنت فإذا م طالب أَمّها بأجرة سکن البنتِ وجری الحالٌ 
على السكوتِ؛ فمن جهة أن نفقة القريب تسقط بِمْضِيّ الزمانِ لا يتوج 
لأثها" طلبٌ أجرة عن ذلك كما لو أنفقت عليها بغير طريق2 بقتضي 
الرجوع() 


(۱) ف (ز): من كسوة فصل معين). 

(۲) في (ز) زيادة: (نعم). 

(۳) في (ز): «إليها». 

(6) في (ز): «وجه). 

)٥(‏ المعتمد أن نفقة القريب لا تصير ديناً بل تسقط بمضى الزمان» دون سقوط نفقة الزوجة» 
بذلك» انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)٤٤٤‏ «تحفة لمحتا (۸: ۹ «مغني المحتاج» 
(۳: ۹( «ناية المحتاج» (۷: .)۲۲١‏ 


٥١ 


وإتلاف الصغيرٌ العينّ أو المنفعة لا يتعلَّقّ بمَّن حَجْبُ عليه كفايت“ 
ضانٌ ذلك ولا سيا إذا كانت الام تعولها وتحضنها. 

ومن جه و حل أيدي ثلاثة يقتضى التثليت» وهذا" تيل بعيدٌ غير 

[۷۰4] مسألة: ثم سيل عن هذه الزوجة إذا طلبت الأجرَةء فظهر 
إشھاد”' أا لا تستَحق على زوجها أجرة ولا إجارة وکان قد استأجرَ منها 
مکانا وقفاً علیهاء فادّعت أن هذا اا ا ا 
فهل القول قوا؟ 

أجاب: إذا م تكن تعرف أا تستحق على الزوج أجرة سكن الزوج 
بمتزها فإلّه لا يدل ذلك في الإشهاد اللذكورء والقول قونابيمينها ني ذلك 
ا 


ey‏ ق2 مقر هنا ؛ لأن كثياً من الناس لا يعرف" ذلك 


)١(‏ في (ز): «الكفاية». 

(۲) في (ز): «وعليه». 

(۳) في (ز) مسألة: «لو طلبت هذه المرأة الأجرة فظهر عليها إشهاد». 
)٤(‏ في (ز): «سکنه». 

)٥(‏ في (ز): «يعلمه»» وفي (ت): «يعلم». 

(7) في (ز): «فيه». 

(۷) في (ز): «يفقه». 


{oY 
وا کات ي غاا دلت ا ا ف را ان ا ا ف‎ 
نال‎ 
مسألة: رج زوج ابتَتّه التي تحت ججره» وولاية تَظره‎ ]۷٠[ 
لشخص ثم إن والد الزوجة أَذِنَ للرّوج المذكور في الإنفاتق على الزوجة‎ 
الذكورة وكسوتهاء فأنفق الزوجً عليها وكسا.‎ 
فهل يقل قول الزوج ني الإنفاق والكسوة من غير بَيَتة؟ آم لا بد من‎ 
أن يقيمٌ الزوح بينة على الإنفاق والكسوة؛ لأن ذْمَتّه قد اشتغلت بالإنفاق‎ 
والكسوة» ومن اشتغلت ذمته بشيء لا قبل قولّه في براءَة ذِمَّه من ذلك إلا‎ 
وإذا كان الزوح لا يقبل قول إلا َة فكيف صيغة ما تشهد به اليسَنَة؟‎ 
أجاب: القول قول الزوج بيمينه في ذلك إتزالاً له منزلة الإذنِ"» وكونْ‎ 
ذلك کیناً عليه لا يمت من بول قوله بیمیڼه» کا في المستأاجر يدن له امو جر ني‎ 
العمارة بم“ عليه من الأجرة.‎ 


(1) في (ز) زيادة: «على ما تقدم». 

() العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال: «ثم آذن للزوج في الإنفاق عليها والكسوة فأنفق وكسى فهل 
يقبل قول الزوج في ذلك من غير بينة أو لا بد من بينة لأن ذمته قد اشتغلت فلا يقبل قوله في 
براءة ذمته إلا ببينة» وإن احتاج إلى إقامة البينة فكيف صنعه مأ تشهد به بينة؟). 

(۴) في (ز) زيادة: «له في ذلك». 

)٤(‏ في (ز): «عا». 


for 


۷۰۹1[ مسألة: رجل تزوّح ببالِعّة“ ها ولد فقال والِذّها للرّوج: (1 
ن" لك في النفقة وإن أنفقت طالبتّكَ ولم أحسب لك شيئا)» فهل للزوج 
الإنفاق أم لا؟ ۰ 

أجاب: إذا كانت الزوجة رشيدة فلا أثر لقول الوالِء وإن كانت غير 
رشيدة وهي تحت ججر والِها فما صدرَ من الوالدِ إضرار بالزوجة» 
ويخرّح الوالِدٌ بذلك عن أهلية الولاية عليهاء وإذا أنفق الروج وظهر 
ڈلاف بطریق شر عي فإنه بحسب له ذلك» وما وقع في زيادة «المنهاح» غير 
TY‏ 

[۷۰۷] مسألة: رجل زوج ابنته بر جلء فدخل بہا وتحمّل ها“ حقوق 
الزوجية وهي محجورة فهل للب المطالبة بغیر رضاها؟ وهل يُطالَبُ 
أيضا بها تحمل من النفقة وتقرَرَ ها فرضاً ام لا؟ 

أجاب: نعم» لوالِدها مطالبة الزوج بذلك بطريقه بغير رضاهاء وله 
مطالبته بالنفقة إلا إذا كانت الزوجة قد أنفق عليها زوجُها على الوجه المطلوب» 
فإنه ليس لوالدِها المطالبة بها سقط على الوجه المذكور. 


(۱) في (ز): «بامراًة بالغ»» وني (م): «ببالغ». 
(۲) في (ز): «إذا آذن». 

(۳) قوله: «أهلية» زيادة من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «بطريقه المعتبر» 

.)۷٠١( انظر المراجع في المسألة‎ )١( 

(0) قوله: «و تحمل ها» سقط من (ت). 


to 

ولطالا ن ج رولد اة 

وأما المطالبة بتقرير الفرضٍ والبنث راضية بأن تاك مع زوجها على 
العادة وكان تقرير الفرض ما يوقع الوحشة بينها وبين الزوج» فليس للأب 
ذلك» والفرض بطلب ليس بمعتمَلٍ. ٠‏ 

]۷٠۸[‏ مسألة: حجورة أنفق عليها زوجُها وكساها مُدَهّ ثم إن والدها 
لأعى عليه بالنفقة والكسوة وأخذ منه مبلغاً على ذلك» فهل له ذلك أم لا؟ 

أجاب: ليس لوالِإِها أن يأخدً منه نفمَتَها وكِسوَتَها في الَدَة التي كان 
زوجها ينق عليها ويكسوها فيهاء وقامت البينة روي بذلك وظهر قيامه 
بالواجب» هذا هو المعتمد في الفتوى و ا لحکہ". 

وأما ما وقح في زيادة «النهاج» من قوله: «إلا أن تكون غير رشيدة ول 
بأذن له ويها في النفقة؛ فإنه غير مُعَمَلٍ ولا معمول به في الصورة المذكورة 

[۹/] مسألة: رجل کان متزوجا بامرأءٍ حجورة, فأقام ينق عايها 
ویکسوهاء ثم طلَقها وتزوجَت بره “ وماتت في عصمَته» ثم إن والِدها 
أشهد على نفيه غا كانت متصلة بالنفقة َة والكسوة إلى حين الطلاق» فهل 
ازوج الثاني مطالبة ا مطل بالكسوة ني الد التي أقامت معه فيها ام لا؟ 


(۱) في (ز): «يحدد». 

(۲) قوله: «والحکم» لیست في (ت). 
() انظر المراجع في المسألة .)۷٠١(‏ 
)٤(‏ في (ت) و(م): «الغبره». 

(0) في (ز): «مواصلة). 


£00 


أجاب: : نعم» للزوج الذي ماتت في عصمته ظا المطلق بذلك؛ لان 
هذا الإقرار الصاو من الأب في وق لا ولاية له فيه» فصار كما لو قال الجر 
بعد زوال إجباره: (کنت زوجتها ني حال إجباري) فإلّه لا قبل اعتباراً بوقتِ 
إقراره. 

يرح ذلك على الخلافِ فيا لو قر مريض لوارثِ َة مقبوضة بيده 
لأنه لر يرل تصرف المريض بالكلية وقد لا يُورَّت في ذلك امرض فينفذ ما 
ار 


6 


على أن الغزال رجح عَدَم القبول» خلافاً ما ذكره القاضي حسين. 
ولو شَهدَ له الأب ببراءَة مه من ذلك وحلف المطلقٌ مع شاهدِه على 
ذلك كان" طريقاً ني حلاص الَطلّق من مطالبة الرّوج. 
[v1]‏ مسألة: إذا طلى الروج زوجَّته في أثناء الفصل قبل أن يّدفعَ ها 
الكسوة أو مات أحدهماء فهل يُقال": الكسو كلها كنفقة اليوم 2 تق ؟ 
أجاب: فيه احتمال» والقياس إبجابُ الكُل» ولا يقول: عليه أن بحص 
ذلك بعد مُضِّ لحظة من الفصل؛ لأن ذلك جعل وقتاً لإاب فلا“ فرق 
بين آن يمضي بعدَه کثيرٌ من الزمانِ أو قليل أو يمي شيءٌ. 
(۱) 1 أجده. 
(۲) في (ز) زيادة: «ذلك). 


(۳) في (ز): «نقل یلزمه». 
() ني (): «ولا فرق من أن يمضي بعده مدة كثيرة من الزمان أو قليله آو م يمضي شيء). 


٤٥ 


0 بالتقسيط وإن كان يظهر في بادئ الرآي» إلا انه يلرم عليه 
الفرق بينه وبين النفقةء والفرق بينه وبين ما إذا دفع” ثم حصل فراق. 

وأيضاً فالتقسيط في النفقة لم يُعهّد إلا على وجه في الأَمَة" والرّة لو 
لت عا لا ا 

وأما تقسيطً الكسوة فليس بمنقول» ويُرَجّح بمقتضى ذلك إِجابُ 
a 8‏ رَد التقسيط» وعلى التقسبط 

وإطلاق نای الصخر پقشی ستو الكل" في النفقة والكسوة 
لإمجاب الكل“ في مسألة الوت والطلاق. 


(1) في (ز): اما لو وقع». 

(۲) في (ت): «الأمر». 

() المعتمد عند الشافعية فيمن سلمت نفسها وقت الخروب مثلا أن النفقة تتقسط وتجب من 
وقت التمكين» فتقسم النفقة على ساعات الليل والنهار وتحسب حصة ما مكنته من ذلك 
انظر : «(تحفة المحتاج» (۸: ۲ «مخني المحتاج» (۳: 6٥‏ «نهاية المحتاج» .)۲١۲:۷(‏ 

() من قوله: «الأمة والحرة لو سلمت نفسها..» إلى هنا سقط من (ت). 

)٥(‏ نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوى» (۲: ۸۷۸)ء والمعتمد أن كسوة الفصل كيوم 
واحد لا تتقسط وقال ابن الرفعة: الأقرب أنها تجب بالقسط انظر: «تحفة المحتاج» (۸: 
«(YY‏ «مغني المحتاج» (۳: »)٤١١‏ «نهاية المحتاج» (۷: .)۲٠۲‏ وسئل ابن حجر في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى» عن نفس المسألة (6: ۷٠۲)ء‏ فأجاب بالمعتمد ورد قول ابن الرفعة. 

() وعبارة «الحاوي الصغير» ص۳٤ ٥‏ : «وبالنشوز يسترد» وبالموت للمستقبل وإن ملكکت». 

(۷) في (ز): «العمل». 

(۸) ني (ز): «فتوى إيجاب العمل». 


foV 


مسألة : امرأة كن الزوج Ns‏ 


أجاب: إن فعلت ذلك بغير اختيا ار اروج فإنه لا ِب هما نفقةٌ ولا 
کس 

۲1 مسألة: رجل تزوَّح امرأة ولم یدخل بہا ولا مکنته ثم سأهما أن 
E E ak Ei‏ 
ع من السقر ودخل علبها بعد شد َة السفر» فهل يلرمّه سوه أو فة ني مد 

أجاب: لا يلرَمّه كِسوَة ولا فة في لدو المذكورة0). 


٧.‏ مسألة: رجل عليه دين لزوجته من صداقهاء وله مو جود ظاهر 
لتقي فاا عد مل وڈ حبش وملاز ت ام 


تم هل يلرم إقامة اة في الصداق بعد أخذ اوجود بان لا وچو 


سواه ام لا؟ 


(۱) في (ز): «تمكن زوجها من الوطء». 

ا ا ا شار لذلك 
ابن حجر في «فتاواه» (:۲۰۸). 

(۳) فی (ز) زيادة: «(معه). . 

() لأن النفقة تجب بالتمكين» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۳١٤)ء‏ «تحفة المحتاج» »)۳۲١۹:۸(‏ 
«مغني المحتاج» (۳: ۳٠١‏ )» «نهاية المحتاج» .)۲٠۲:۷(‏ 


0۸ 


وإذا كانت زوجته متنعة منه فى بيت أبيها هل رمه ها كسوة ونفقة 
وهل يجوز حبسه ومطالبته ې)؟ 

آجاب: إذا أخذ منه وظهر عجزه عا سواه فلا جور حبسه ولا ملازمته 
ولا يلزم إقامة الب بها ذَكرَّء وعلى خصيه البيان؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 

ولا يلرَمُه كسوةٌ ولا نفقة للزوجة المذكورة في حال امتناعهاء ولا جور 
دول فطل الال ا0 


1 مسألة: امرأة سافرت بغر إِذنِ زوجهاء لكن صجبنه في السَمرء 
فهل جب نفقتها عليه لکونها معه ام لا؟ 

أجاب: التحقيق أنه إن منعها من الخروج فخرجت» ولم يقر على رَدها؛ 
ا ۰ 

[ مسألة: لو سافرت بذنِه اچیه وحاجَتها معا فهل تسقط 
نفقتها ام لا؟ 


»)١١١ :٥( لأن المعسر لا جوز حبسه وملازمته إن ثبت إعساره» انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
والزوجة الممتنعة منه لا تجب عليه نفقتهاء انظر مراجع المسالة‎ »)٠١١ :۲( «مغني المحتاج»‎ 
السابقة.‎ 

(5) نقل الفتوى الولي العراقي في «تحرير الفتاوی» (۲: ١۸۸)ء‏ وشيخ الإسلام زكريا في «أسنى 
المطالب» (۳: .)٤١٤‏ وقال: «قاله البلقينى تفقها وهو ظاهر» ووافقه الشهاب الرملى فى 
«الحاشية)» وانظر: «(تحفة المحتاج» «(YA :A)‏ ((مغني المحتاجح» (۳: ۷ )» «نهاية المحتاج» 
.(Y*V:¥)‏ 


۹ 


أجاب: الذي يظهَرٌ تخريج ذلك على مسألة في الأيانِء وهي ما إذا قال 
لِرَوجَته: (إن حرجت لغير الحم فأنت طالق)» فخرجت للحام ولغيره 
فز طا اانا اه ۰ 

فإذا تقرّر ذلك حَسْنَ أن يقال فى مسألتنا: لا تسقط التفقة أيضا على 
الأصح ووجه الشَبَه فيه لا بخفی» هذا ما کتیته أوّل. 

ثم ظهر من لَص الشافعيّ ني «الأم و«ختص ازز" أا لا نفقة 
ها؛ لأنه قال: «وإذا سافرتِ لحر بإذنه أو بغير إذنه فلا قسمة ها ولا نفقة إلا 
أن يكونَ هو الذي أشحَصَهاء فلا تسقط عنه نفقتها ولا قَسمُّها». 

1 ۷] مسألة: إذا أنفقت الملاعنة على وَلَدِها مده بعد اللُعانِ» ثم رجع 
الأب عن اللَعانِ وأكذبَ نفسّه» وقلتّم بالصحيح المنصوص: أنها ترجِعَ على 
الأب بها أنفَمَتةُ من مالِهاء فذلك يحالف ما أطلقه الأصحابُ من أن نفقة 
القريب لا تصيرٌ ديناً إلا يإذنِ القاضي في الإنفاق أو الاقتراض(؟ 


(1) المعتمد عدم سقوط نفقتها بناء على عدم الحنث في صورة (إن حرجت للحام ولغيره): 
«أسنى المطالب» (۳: )٤١٤١‏ «تحفة المحتاج» (۸: ۳۲۹)ء «مخني المحتاج» (۳: )٤۳۷‏ ونقل 
فتوی البلقيني» «خهاية المحتاح» (۷: .)۲٠۷‏ وقال فيها: «وإن اعتمد البلقيني وغبره مقابله 
ونسب لنص «الام» و«المختصر). 

(۲) ل جد القن ف عة وار الرفاء تفع الاكتور رفوت عبدالمطلب» وهي الطبعة المعتمدة 
ووجدته في طبعة دار المعرفة .)١۱۹۱ :٥(‏ 

(۳) «ختصر المزنی» ص۱۸۹ . 

- وهو المعتمد في أن نفقة القريب لا تصير ديناًإلا بفرض القاضي أو بالاقتراض:‎ )٤( 


3 


أجاب: جوابٌه: أن الأب هنا تعدّى بتفيه» وما کان يتو َة للأَمٌ طلبُ 
النفقة في ظاهر الشرع» فإذا أكذبَ نفسّه رجعت حينئز ديه . 

۷ مسألة: ذا مات إنسان عن مُستولَدَته» وهي حامل حمل منه 
وهو وارث وقد انفصل» فهل تر جع في مال وَلَدِها بها مضی من متها ام لا؟ 

أجاب: ليس ها ذلك من جهة أن الأصحٌ قول التعجيل في| إذا كان 
الحمل موسراً وهو متعدَرٌ هناء والأبُ إن| أوجبنا عليه لظاهر قولِه تعالى: 
لوان کی وت حمل افوا عه حى يصَعَنَ حَمَلَهْنَ€ [الطلاق: »]٦‏ وهنا ۾ 
تعلق الام به بموټه" ولا با لحمل؛ لانه ۾ يتحقَق. 


وههذا لو وَصَعته بعد إنفاق الأب ففي رجوعه وجهان“. 


ا ع 


= «أسنى المطالب»» (۳: )٤‏ «تحفة المحتاج» (۸: »)۳٤۹‏ «مغني المحتاج» (۳: »)٤٤۹‏ 
«خهاية المحتاج» (1:۷(. 

)١(‏ في (ز): «الفرق هنا». 

(۲) نقل الفتوى الرم في «حاشيته على أسنى المطالب» (۳: ۸۳)» وهو المعتمد: انظر: «(مغنى 
المحتاح» (: 1 ) نهاية المحتاج» (:۷1). 

(۳) في (ت): «لموته). 

(4) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸: »)١‏ نقل العلم البلقيني الفتوى في «الحاشية»» وقال: 
«الأصح عندي آنه يرجعا. 

)٥(‏ وهو المعتمد أنه لا تسقط نفقتها فلا ير جع» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ۷١٤)ء‏ «تحفة المحتاج) 
۴۴١ :۸(‏ «مغني المحتاج» »)٤٤١:٤(‏ «ناية المحتاج» .)١١١:۷(‏ 


1 


لاس ر 


EL‏ أن الزكاةَ لا جب ولا المؤونات المتعلقة بأقاربه. 

ماني المؤوناتِ فمجزوم به. 

وأما في الزكاة ففيها ترددٌ حكاه إمامٌ الحرمَين“ عن والده قال: 
«والذي ذهب إليه الأََكَة أن الزكاة لا كِب فيه؛ لأن حياة ا لحمل غبرٌ موثوتقي 
ا و ا ا يعرف فالحکم يتعلقَ به عند 
انفصاله. ) 


والثاني: ها بُ إا تفص كني مال الصي 

وني کم المالکیة لا حلاف نه لا تفقة للزوجة في مال الحمل بعد 
وجوده» حکاه ابن و ٤‏ متو عنها الحامإ. 

1 مسألة: امرأةَ غابَ عنها زوجُها وهو فقيرٌ» وتركها بلا ۰ ولا 
له مال حاضرٌ ولا من يُقرضها على ذمته» وثبت ذلك َة شر عة 
هاالرَفع إلى الحاكم تمسح ذلك؟ وهل عَِبٌ على الحاكم بعد الثبوتِ أن 


(۱) «نہاية المطلب» (۳: .)١۸۹‏ 
(۲) انظر: «المتتقى شرح الموطأ» للباجي ٤(‏ ر (4Y:‏ 
(۳) هو محمد بن أحد بن رشد, آبو الوليد: قاضي الجاعة بقرطبةء من أعيان المالكية وهو جد 
ابن رشد الفيلسوف (عمد بن أحمد) صاحب «بداية المجتهد»» له مؤلفات كثرة في الفقه 
والنوازل» توفي بقرطبة سنة ٠۲١‏ ه. انظر: تاريخ قضاة الأندلس؟ للقي ص1۹ 
)٤(‏ «البیان والتحصیل» لابن رشد .)٣٦:٥(‏ 
)٥(‏ قوله: «وثبت ذلك» سقط من (ت) و(م). 


أجاب: نعم» ها الرفعٌ إلى الحاكم ليق الفسخ ب) ذَكرَ بالطريتق الشرعيّء 
يِب على الحاكم بعد الثبوتِ أن فس0 

[۹/] مسألة: امرأة غاب عنها زوجُها بعد التمكين ثلاث سنينَ» وترك 
بنته منها عندها" بلا نفقة ولا منْفِق» و تع من السّفر معه"» واستمرّت 
مقيمةً على الطاعة» ولیس له مال حاضرٌ ولا غاب تستقرض عليه» ول تمد 
من تستقرض منه وها بيْنة بذلك» فهل ها فسخ النكاح؟ وهل تفسخه بنفسها 
ا م وه کے اس من عاد اة ا 

أجاب: نعم تستَجِقٌ الفسحَ على الغائب» ولكن لا تستقّل بالفسخ» بل 
ترق مرها إلى الحاکم والحاكِمٌ يسه بنفینه أو يدن ما في فسخه» كذا 
قالو0). 


رهظ دی ففرا" وهو أه:إنا كان هذا لضع م 
تصرّفاتِ الحاكم فالم رأة لا تدخل في نيابة الحكم» فالاحتياط أن يفسحَ الحاكم 
النكاح بطلبها بالطريتق المعتبر في ذلك ولا بحسب هذا الفسخ من عَدَدٍ الطلاق. 


(۱) وهو المعتمد أن ها الرفع إلى القاضي ويفسخ إن ثبت عنده الإعسار» انظر: «أسنى المطالب» 
(١ :۳(‏ «تحفة المحتاج» (۸: (۸: ١١۳)»ء‏ «مغني المحتاج) (۳: )٤٤‏ «نباية المحتاح» 
.)٥ :۷(‏ 

(۲) قوله: «عندها» ليست في (ت). 

(۳) في (ز): «ولم تكن امتنعت من السفر معه». 

)٤(‏ انظر المراجع في المسألة السابقة. 

)٥(‏ يعني: «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 


۳ 


[ مسألة: ما المُفتى به في نفقة القريب إذا قَرَصها القاضى» 
هل يستَقرٌ کا ذكره الرافعي ومتابعوه؟ آو لا يستقر كا تقل عن جاعةٍ 
کثرین؟ 


أجاب: لا تستقرٌ نفقة القريب بمُْجَرَدِ فرض القاضي؛ لأن فرص القاضي 
لا يقتضي تحديد أمر يقتضي أنه إذا مضى الزمان استقرًّ ما فرضّه؛ لأن الذي 
يس ما وصل إلى القريب بطريتي الفرضٍ. 

وأما ما وصل إليه بطريق الفرض فهو كما وصل إليه قبل الفرض» فإن 
رص القاضى نفقته على أغنياء البقعَة في اللقيط فقاموا بها فإنه إذا ظهر له 
قريب يستجق عليه نفقتّه رجِعَ المغروض عليهم بذلك على القريب الذي 
ظهر» جزم به الرافعي في اللقيط" وقال في «الروضة» من زياداته: «اعتباره 
القريبَ غريب قل من دَكرّه» وهو ضعيفٌء فإن نفقة القريب سقط بِمُضِيّ 
الزمان». 


1 El $? 


وما ذكرّه في الزيادة هو الغريبٌء فإن نفقة القريب إنا تسقط بِمُضِيّ 
الزمان إذا م تستقرض ويأذّن في الإقراض» وما فعله القاضي مع الأغنياء 


(1) «العزيز» للرافعي :۱١(‏ ١۷)ء‏ «المنهاج» للنووي ص٤٦٤‏ . 

(۲) «العزیز» للرافعي .)۳۹۱:۰٩(‏ 

(۳) «روضة الطالبين» للنووي (۸: .)٤۹‏ 

)٤(‏ من قوله: «وما ذكره في الزيادة هو الغريب..٠‏ إلى هنا ليس في (م). 
)١(‏ انظر المصادر السابقة. 


“٤ 
هم بالقيام بنفقة هذا اللقيط» وذلك فوق الإقراض» فهذا قرض فوق‎  ٌمارلإ‎ 
القرض.‎ 

وقد جزم بما ذكره الرافعٌ الماوردي في «الحاوي» والرويانجٌ في 
«(البحر»") وهنا هوا متمد . 


1 مسألة: إذا فرص القاضى أو الشخص على نفيىه فرضا لقريب» 
هل سقط بِمْضیٌ الزمانِ أم لا؟ 

أجاب: أما نفقة القريب» فحيث كان هناك اقتراض يقتضى الرجوع 
فته لا باي هتا قوط ُي ازمانء وة رضي القاضي الغا لا ف 


(۱) کذا ني (ز)» وني (ت): «بإلزام». 

(۲) «الحاوي» للاوردي (۸: ۳۹). 

(۴) هذا الجزء من «البحر» للروياني لم يطبع» فالنسخة التي اعتمد عليها المحقق ناقصة بعض 
الأبواب. 

(6) المعتمد هو آنا تصير دينا بفرض القاضي وهو ظاهر نص الشيخين» ونازع الشيخين في 
ذلك السبكي والأذرعي وتبعه البلقينيء وتبعه| شيخ الإسلام زكريا ني «أسنى المطالب» 
))٤ :(‏ وتابعه الشهاب الرملي في «الحاشية على أسنى المطالب»» وابنه الشمس في 
«نهاية المحتاج» (۷: ١۲۲)»ء‏ والشربيني في «مغني المحتاج» (۳: »)٤٤۹‏ ودافع عن الشيخين 
ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۸: »)۳٤۹‏ وقال: «ونازع كثيرون الشيخين في ذلك وأطالوا ب 
رددته عليهم في «(شرح الإرشاد» فراجعه فإنه مهم». 

() انظر المراجع في المسألة السابقة. 


٤٥ 


1 مسألة: رجلٌ فرض لولده من مُطلقته فرضاً» ثم سافرت به 
بغير إِذنِ أبيه» هل يسقط الفرض أم لا؟ 

أجاب: إذا أنفقت الام على الول في حال العَيبة على وجو لم محصل فيه 
إذن شرعيٌ ها بالإنفاقء فإنها به تسقط النفقة ني اة اللذكورة ولا ترج 
لأمٌ على الأب بيا أنفقت على الوج المذكور. 

۳ مسألة: رل مات وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً وكان له إقطاع 
ف فخفل للذکور بمرسوم سلطاني» والبنات صغانٌ وفيهر“ مرضعة» وهي 
مضرورة وليس هن من ينف عليهنٌ» فهل جور للحاكم في بل الأيتام الذي 
هو الول أن ينف عليهنٌ من إقطاع الأولادِ إلى بلوغهن ام لا؟ 

أجاب: إذا تعيَنَ ذلك طريقاً فع صَرورَتهنٌء فإن للحاكم ذلك» لكن 
کر EN‏ وطری ر ن و الا 2 
a‏ 

مسألة: رجل بينه وبين وله حِصَةٌ ي۵ إقطاع» وهو ينفِقٌ عل 
وله وزوجة ولدِه» وهو واضع اليد على نصيب الولد. 


() قوله: «في المدة» ليس في (ت). 
(۲) في (ت): «یرجع). 

(۴) في (ت): «إليهم». 

)٤(‏ قوله: «في» زيادة من (ز). 


٤“ 


ثم مات الوالِدٌ وخلَّفَ أولاداء ولم يعلَم الأوصياءُ هل كان ينفِقٌ من 
ماله" على وله وزوجَته"' أو من نصيب الول من الإقطاع» فخاصم الأولياءُ 
الول ا مذكورَ بسبب ذلك؛ لأن في الورثة أطفالا. ۰ 

ھل وف ا حال حتی بب الأطفال ومحلفُوا؟ أو هم أن يصالخوا 
الول؟ أو لا يستَجِق شيئا؟ لأن الظاهرَ أنه إن) كان ينق من نصيب الولدِ بل 
کان متغیرا لا وسعی مرَاتِ حتی حرج الإقطاعً لنفه فیبعد أن يكون 


أجاب: إذا كان ما أنفقه الوالد. على الولد وعلى زوجة الولد وخدمه| 
N E Rp‏ 
يطلب من تركة الأب شيئاً ببب ذلك؛ لأن الوالدَ وَل تصرف والأصل 
براءَة مته والظاهر يقتضى ذلك. 

والأمينٌ إذا مات وضمّتاه فذلك حيث لم يظهر ما بُسيَط التعليق 
المدكور: 

وٳن کان الذي صَرقّه الوالد على الوجه المذكور ناقصاً عن مستَحق 
الولدء ففي هذه الحالة يرجح الولدٌ بذلك في التركة؛ لأنه لم يظهر له مقط 


(۱) «من ماله» في (ز) بعد ازو جته). 

(۲) في (ز): «وزوجة ولده». 

() في (ز): «الحمل». 

)٤(‏ کذافي (ز) وني (ت): «الخندية)ء وفي (م): «إلحندية). 


4۷ 


۷۲۰[ مسألة: رجل“ طلَیّ زوجته وله منها وَلَدٌه قرر له والِده کل 
يوم رهم نقرةء ثم بعد ذلك حدتٌ للولدِ إقطاع» فصار الواليد ينق على 
وله من إقطاعِه الدرهمَ الفرد ً فطلبت والدة الصغير زيادة على الدرهم» فلم 
يوافقها الوالد على ذلك» وصار الوالد ينق على وله الدرهم المذكور الذي 
هو یعطیه کل يوم للكافلة المذكورة ويدخرٌ الفاضل لمصالح الإقطاع ا 
يتعلىٌ بالسلطنة » فهل يلرم الوالدً زيا5ةٌ على القدر المذكور أم لا؟ 

أجاب: لا يلرم الوالدَ زيادة على المقرٌر إن كان مقدار الكفاية"» وآما 
بعد حُذُوثِ الإقطاع فإنه َضِقٌ على الول منه ويدَجوٌ ما يرى انكلم ني أمره 
اللصلحة ني ادٌخاره» فإن کان ما يدر لا يبقى بعدّه بعد ما يكفي الولد لزم 
الوالد تمامٌ الكفايةء وما يتعلَىَ بالإقطاع من عِدَّّ وغيرها لا يلرم الوالد منه 
شى 

[/] مسألة: رجل طلی زوجته وله منها َد فاستَرٌ ني حضالنهاء 
فرفعته لحاكم مالكيّ ونزلت لامها عن الحضانة وقرّرت له على أبيه فرضاً 
فبلغ التمييرء فرفعت الأمر لحاكم شافعيّ فخْيّر» فاختار الود أباه» فسلّمَ 
إليه. 


(۱) قوله: «(رجل» سقط من (ت). 

(۲) في (ز): «لے]). 

(۳) في (ز): «إن كان ذلك مقدار الكفاية لر يلزم الوالد زيادة على المقرر». 
)٤(‏ قوله: «بعد» زيادة من (ز). 

)٥(‏ في (م): «الولد». 


4۸ 


ثم بعد ذلك رفعته لحاكم مالك وقرّرت له الفرص سنين» ويكونَ 
الول بها ما دامت مُتَصِفَةً بصِفَةٍ الحضانة حيث كانت» وحكم بصِحَة هذا 


التقرير. 


فهل يرتفع حکم الشافعي بالتخيير؟ وإدا و خت ااه الأب نزعه 
وإلغاء النزولٍ للجَدَةٍ هل يسوع ذلك عند الإمام الشافعيً؟ 

وهل ياب مَن يُساعِدّه على تسلیم وله بمقتضی ما ذکر؟ 

وهل للشافعي a‏ بالتخییر بعد حکم ا مالک ب تقد والحدة ا 
لام متزو جأ بأب الأم؟ 

أجاب: لایر کک الذي صدر من المالكىٌ بها حكم به الشافعى( 
و او ا وااو وی ما ری کاو ذلك 

وإذا آرادت الْجَدَة أن تأخدّه فإن كانت متروجَة بأب ا له 
ذلك 


وليس لأحلِ بعد أن حَكَمَ الشافعيٌ بالولدِ لأبيه بمقتضى التخيبر أن 
يحكم بنزعه للجَّدة من أبيه؛ لأنه يودي إلى رفع اكم في محل الخلافِ الذي 
لا ينقض . 
(1) في (ز): «الشافعي». 
(۲) في (ز): «يرتفع». 
(۳) في (ز): «للشافعي». 
(6) في (ت) جملة زائدة وهى: «وإذا أرادت الحدة أن تأخذه». 


۹ 


ولا يقال: الأمرٌ مع ا لحد قضية مستأنفة غير ا لحك في صورة التخير 
ار و د ا عن مور واا اک ر 
في يَدِ الأب واحد وهو الولد» ولیس کا إذا حكمَ حاكم باستحقاقی بمقتضى 
أصل الوقفب ني قضبةء فإن ذلك الحكمَ لا يتعدًّى إلى غيره لحد ا محكوم له 
والمحكوم به» ويثاب من ساعد الأب على تسليم وله من حاكم و 
ال اا ا 


مسألة: رجل له وَلَذٌ من امرأةٍ متزوجة بغيره» وعم الولدِ أربع 
سنينء وللمرأة أ مرَوّجة جد الطفل أبي الأ فهل لأ الأمٌ حضانةٌ آم لا؟ 
وهل ياب ولي الأمر على نزعه من e‏ إلى آبیه آم لا؟ 

أجاب: لا حضانة لأمّ الأ امتزوجة با جد أب الأمّ خلافاً لم قاله 
الجرجائ في «التحرير»" فإن قول النيٌ لا للأم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي ۲" 


(۱) کذافي (ز)» ونی (ت): «الحاکم». 

(۲) «التحرير في الفروع» للجرجاني (۲: ٤‏ ٠4)ء‏ (تحقيق: محمد حسن إساعيل» دار الكتب 
العلمية» بروت» ۲٠٠۸‏ ط١).‏ ) 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۲: ١۱۸)ء‏ وأبو داود في «سننه» كتاب الطلاق باب من أحق بالولد 
برقم »)۲۲۷١(‏ والدارقطني في «سننه» (۳: ١٠۳)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲: »)۲١۷‏ 
ومن طريقه البيهقي في «سننه» (۸: )٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي بلا 
فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا کان بطني له وعاء و حجري له حواء وثديي له سقاء وزعم 
أبوه أنه ينزعه مني» قال: «آنت آحق به ما م تنكحي». والحديث قال فيه الحاكم: «(حديث 
صحیح اللإسناد ولم خر جاه)» ووافقه الذهبي» وقال اهيثمي ٤‏ (مجمع الزوائد» :)٥۹۳ :٤(‏ 
رجاله ثقات» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۸: .)١١١‏ 


V۹ 


حرج منه قضية حكوه لزوجة جعفر خالة بنتِ جز بحضانة بنتِ هزه 
مع أَّبا متزوجة بجعفر» وهو من الُستحقين للحضانة فلا يلح به إلا من 
کان ني معناه". 


والحد أبو الأ ليس من المستحقين للحضانة فلا يُلحَقَ به» فلا حى 
للجَدّة المتزوجة به ومن أطلق الاستشناء في قوله: إلا يكون زوجَّها 
جد الطفل" فهو محمولٌ على أن يكون جَدّ الأب وإلا فيُخالف الأصحّ 


(1) هي أساء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها أحت سلمى بنت عميس زوجة حمزة» انظر: 
«الإأصابة) لابن حجر العسقلاني (۷: .)٤۸۹‏ 

(۲) هي أمامة بنت حزة بن عبدالمطلب» وقيل في اسمها: عمارة وفاطمة. انظر: «اللإصابة» لابن 
حجر العسقلاني (۷: .)٠١٠١‏ 

() الحديث هو ما آخرجه البخاري في عدة مواضع» منها: في كتاب المغازي» باب عمرة القضاء 
:)٠٠٠٠(‏ فخرج النبي بيا فتبعته ابنة حهمزة تنادي: يا عم يا عم» فتناوها علي فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احليهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء قال 
علي: آنا أخذتها وهي بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي»› 
فقضى مها النبي با لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الم». 
استنبط منها البلقيني استثناء المرأة المزوجة إلا إذا تزوجت أبا الطفل أو جده لأبيه أو ابن 
عمه ومن في معناه» أما ا جد أبو الام فلا يدخل فيه. 

() المعتمد أن المرآة المزوجة لا حق ها في الحضانة الا اذا تزوجت أبا الطفل أو جده لاأبيه أو عمه 
أو ابن عمه أو ابن أخيه» فلا يدخل الجحد للأم في ذلك انظر: «أسنى المطالب» (۳: »)٤٤۸‏ 
«(تحفة المحتاج» «(YoeA:A)‏ «(مغني المحتاج» (۳: »)٠٠١‏ «نهاية 2 )¥: °( 

)٥(‏ كذا في (ز)» وني (ت): «الأشياء». 

(1) ممن أطلق الاستشناء الشيرازي في «التنبيه» ص۲٠۲.‏ والنووي في «روضة الطالبين» (۸: »)٦٤‏ 
وعلق العلم البلقيني في الحاشية على هذه الإطلاق وقيده بها في الفتوى. 


٤۷١ 


ويثابُ ول الأمر - وفْقَه الله تعالى - الذي يجري على هذا الاعتقادٍ بالحكم 
EY‏ 

[۷۲۸] مسألة: رجل له بت ابن زاغ الس انتقلت الحضانة إل 
اا اد امذكورةأجرةٌ على الحضانة أم لا؟ ولو قالت اة 
لا أكمَلّها إلا بأجرة زيادةً على نفقتهاء وقال الجد: لا أعطي سوى نفقَتِها لا 
غر من جاب منھا؟ 

أجاب: ليس للجَدَةٍ المذكورة على الحضانة 
کان عنده من يتبرَعٌ بحَصَايهاء هذا هو المعتمد. 


| 


جرَة وللأب انتزاعها إذا 


ووقع في «الروضة)" في الحضانة كلام غير مُعتَمَلِه وقد بيّنته في 
«الفوائد اللحضة على الرافعي والروضة)» والمجاب الد في الذي قاله من 
کھارة ية الصخرة بالنفقة. 


1 مسألة: هل لِجَدَةٍ الطفل المتزوجة بِجَدٌ الطفل حضانة؟ فإن 


(1) في (ز): «أيده الله تعالى على المساعدة في ذلك إذا كان يوافق عقيدته)» والله أعلم. 

(۲) في هامش (ت): «الحضانة للجد إذا کانت مزوج بجد الطفل آبي أبيه»» وانله أعلم. 

(۳) الذي في كتاب «الحضانة» عند النووي» «روضة الطالبين» (۸: )١١‏ آنه ليس للأم طلب 
الأجرة على الحضانة قبل الفطام» وصحح جواز طلبها الأجرة بعد الفطام. 
وقد علق العلم البلقيني على هذا بأنه غير معتمد» وأن الأجرة إنا تكون للإرضاع فقطء وإذا 
جاز للأب إذا وجد مرضعة متبرعة أن ينتزعه من الأم» فإذا جاز هذا في الرضيع فلأن يجوز 
في غیره آولی. 

.)٤٤١ :۳( المعتمد ما قاله النووي من آنا تجب النفقة على الأب انظر: «أسنى المطالب»‎ )٤( 


VY 
شيخنا شي الإسلام بلغنا أنه أفتى بالاستحقاق» وقد ذكر النووي في‎ 
«التحرير»"' أنه لا حضانة ها؟‎ 

أجاب: ليس دة الطفل المتزوجة بال جد أب الام حضانةء هذا فتوايّ 
دائء ولم أفتِ" با يحالف ذلك» بل أقول في بعض الفتاوى: لا حضانة ها 
خحلافاً للجرجان. 


[۷] مسألة: اا ری روچ ی ا وکات دان ب ان ا خم 


لل ١‏ غے مه مه 


شقي وص عليهماء وعكَة شقيقةٌ عزباء فإذا زوجت مها بمن لا ڪَقّ له في 
RIES‏ ا ق 
الحضانة حتى إذا تزوً جت المرأةٌ به" المذكورة تستورٌ حضانتها ولا تنتقل؟ 
أجاب: الحضانة للعكّة ولیس لابن العَكَةٍ حَقّ في ا لحضانةء وإذا تزوّجت 
الأ بابن العكَة لاء اا چ ج 


(1) في (ز): «فقد بلغنا أنكم فتيتم». 

(۲) انظر: «تحریر آلفاظ التنبیه» للنووي ص‌۲۹۱. 

(۳) في (ت): «آقل». 

(6) انظر المراجع في المسألة رقم (۷۲۷). 

)٥(‏ في (ز): «لآي». 

(1) قوله: «به» سقط من (ت). 

(۷) في (ز): «انقطعت)». 

(۸) في (ز): «(ک|). 

(۹) المعتمد في ترتيب المستحقون للحضانة أنه تقذم الإناث على الذكور فتقدم العمَّة على العم. 
انظر: «مغني المحتاح» (۳: ١۳١٤)ء‏ «نهاية المحتاج» (۷: ١۲۲)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: .)١١٠‏ 


{VY 


[ مسألة: صخ مات والده» وله 4 EN‏ 
نهل تستجق حضانته أم لا؟ وهل للوصيٌ تقديمُ الأمّ المتزوجة عليها في 
ا لحضانة أم لا؟ وهل تستجق نفقتها' وأجرة حضالَتها من ماله إذا كان 
موسراً ام لا؟ 

أجاب: إن كانت الأمٌ متزوجةً من له حقّ في الحضانة فالحضانة ها 
وإن كانت متزوجة بمن لا حَقّ له في حضانة الصغيرء فا لحضانة لخالة الأب 
ٳذا ۾ يکن هناك من هو مُقدَمٌ عليها ني الحضانة وم تكن متزوجة يمن لا 
حَق له في الحضانة. 

راما اة فإها لا هان مال الف 

وأما الأجرة فإنہا لا جب ها بمَجرَدٍِ أخذِها الولد وطلبها أن يکون 
عندهاء فن قالت: (لا أحضنه إلا اجر وقالت الاَم: (أنا أحضنه بلا أجرَةٍ)ء 
فهنا يأخذه القاضي ويْسَلّمّه للام لوجود المصلحة المذكورة. 


و 7 
مسألة: رجل له ابنة( رباعية العمر من مُطلمَة له" » وهي مقيمة 


(۱) في (ز): «نفقته). 

(۲) من قوله: «في ا لحضانة فالحضانة ها» إلى هنا سقط من (ت). 
(۳) في (ز): «من هو أحق فيقدم». 

)٤(‏ انظر المراجع نفسها في المسائل الأربعة السابقة. 

() بعدها في (ز): «(عم) ولا يستقيم الكلام بها. 

() قي (ت): «إلا). 


{V٤ 


ا » وهو في بلد تت تسَمّی طوخ بن مزید") وآراد انتزاع 
به من ای ایو ا 


أجاب: نعم» لوال نقلها من الب المذكور إلى بد إقامته وليس للام 
الامتنائ فإن انتقلت الأمٌ معها إلى بل إقامة الأب دام حَقها في الحضانة إن 
اھ 


[vYY|‏ مسألة: ر له اسن و ف التمييز» ورو ها والدها زوج 
٤‏ ذلك ال وکتت الضداف ٤‏ دمه وال ارو وتع وال ازوج بالنفقة 


i E 


یہ و ٤ے‏ 


أجاب: إذا اختارت المميزة اتا 


1ا ق ی جار جام فرت ا وف 


(۱) القرشية: إحدى قرى محافظة الغربية بمصر تابعة مركز السنطة «القاموس الجغرافي للبلاد 
الملصرية) القسم الثاني _الحزء الثاني ص ه٥‏ . 

(1) طوخ مزيد: قرية من قرى محافظة الغربية بمصرء تابعة مركز السنطة «القاموس الجغرافي 
للبلاد المصرية» القسم الثاني -الحزء الثاني ص٠.‏ والقرشية وطوخ مزيد قريتان متجاورتان. 

(۳) في (ت) و(ز): ابيهاء وهو تحريف. 

)٤(‏ في (ز) زيادة: «أو لا؟». 

)0( وهو المعتمد: انظر: «مغني المحتاج» (۳: »)٤٥۹‏ «نهاية المحتاج» (۷: ١۴۳‏ ۲)ء «تحفة المحتاج) 
(۸: ۳۹۳). وبمٹله آفتی ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکری» .)۲٠٠:٤(‏ 

(0) قوله: «بنتا» سقط من (ت). 


Vo 


الصغيرةء وأراد بيع ا لجارية التي هي الأم» ورضيت الام ببقاء الصغيرة عنده» 
فهل تسمَط حضانة الام ومر الصغيرة عند مُعتقها؟ 

أجاب: لا حضانة للأم؛ لأنها رقيقة» والمعتق"-وإن صح بعضهم 
أنه لا حضانة له۔ فالأرجح آنا تقر عند فإن بلغت حدا تشتهی فلا بد من 
وجو د ما یمتح الخلوة إن ل یکن وط أّه. 

[/] مسألة: لو ادعى أحد الأبوين فسق صاحبه لينفرد بالكفالة(“ 


ذال را عة ات 0ا ال 


آجاں: 0 ف «الحاوی)۷ للاوردی ٤‏ الحالة الأول آنه لا ل 
مُدّعى ذلك ولا تحليف غريمه» وهذا جار في الثانية. 


وني «فتاوى النوويّ» أن القولًّ قول الأب وعليها بيان أهليها. 


(1) ني (ت): ارشيدة). 

(۲) في (ز): «والمعنى». 

(۳) في (ز): «کان). 

)٤(‏ المعتمد أن لا حضانة لرقيق ولا لمعتتق» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١‏ «مغني المحتاج» 
٥ 4 :۳(‏ ) «نهاية المحتاج» (۷: ۲۲۷)ء (٦ ۰۸) e‏ 

)٥(‏ في (م) زيادة: «إما». 

(1) في (ز) زيادة: «(وقع). 

(۷) انظر: «الحاوي» للاوردي .)٥۰۳:۱۱(‏ 

(۸) «فتاوی النووي» ص‌٣۲۱.‏ 

(۹) هكذا في الجميع النسخ» وفي هامش (ء): إلا أن يضر الولد الانتزاع» وهذا هو المعتمد» انظر: 
«أسنى المطالب» (۳: ٤۸‏ ٤)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ۸١١)ء‏ «نهاية المحتاح» (۷: ۲۲۹). 


4۷٦ 


مسالة: إذا رَضِيّت الأمٌ بإرضاع الولدِ بأجرَةٍء ووَجَدَ الأب 
عة ما الحكم في ذلك؟ ۰ 

أجاب: الحكمٌُ على جواب الأكثرين أنه لا حضانة للام ني هذه الحالة 
إلا آن يكون للولد الانتزاء'. 

[۷ مسألة: إذا احتاج القريبٌ الذي تلرّمه نفقته إل“ الخدمة 
وقلتم بوجوب مُوْلَّة الخادم هناء فهل هي على الكفاية كا في القريب أم لا؟ 
O‏ 

أجاب: نعم» مُونَّة الخادم هنا على الكفاية" ك) في القريب. 

ولو مَصت مَدَةٌ ولم ينق على الخادم وهي قائمة بالخدمة فإن قلنا: 
خاوِمٌ الزوجة تسقط نفقته مضي الزمانِ کم جزم به المتولي - فخادِمٌ القريب 
آولى. 

وإن قلنا: حادم الزوجة لا تسقط نفقته بِمُضِيّ الزمان كما هو 
المنصوص» فهاهُنا لا تسقط نفقة الخادم وإن سقطت نفقة القريب ويكون 
لابح زائداً على المتبوع. ۰ 


(1) وهو المعتمد» انظر: «أسنى المطالب» (۳: ١٤٤)ء‏ «تحفة المحتاج» (۸: ١١١)ء‏ «نهاية المحتاج» 
(۷:..). ومثله آفتی ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکری» .)۲٠٣:٤(‏ 

(۲) قوله: «إلى» سقط من (ت). 

(۳) قوله: «هنا على الكفاية» سقط من (ت). 

(6) من قوله: «كا جزم به المتولي..» إلى هنا سقط من (ت). 


VV 


س 


 ةقفن ب لأا عرص الخدمة بخلاف‎ a e, 
القريت؛‎ 


ار 


7[ مسألة: النفقة التي بُ على الابن لِرَوجَةٍ TS‏ 


الأب هل هي نفقة الٰعيرين نظراً إلى حال الأب؟ أم ينظر إلى حال الابن؟ أم 
عبر الكفاية؛ لأنها وجبت تبعا لنفقة من مته على الكفاية؟ 

أجاب: الظاهر الأول ل عليه و الأصحاب": «ولکل واحدة 
الفسخ لفواتِ بعض حَقها)ء نعني في) إذا كان تحت الأب زوجتانِ أو أكثر 
فإن الول لا يلرم إلا نفقة واحدة ويدف تلك النفقة إلى الأب وهو يُورّعها 
على زوجاټه» وإن) هذا ذا کان المورَعٌ مدا بخلاف ما إذا كان ا لمورَع مدن 0). 


(۱) نقل الفتوى العلم البلقيني في «حواشي الروضة» (۸: ۹٤)ء‏ والولي العراقي في «تحرير الفتاوى» 
(۲: ۸۹۲)» وهو المعتمد. انظر: اس المطالب» (۳: .)٤٤١‏ و«الفتاوى الفقهية الكبرى» 
(۲:4). 

() ني هامش (م): «أي نفقة المعسرين وإن كان الأب موسراً. 

(۴) «روضة الطالبين» للنووي (۸: ١٠)ء‏ وعلق العلم البلقيني بنص الفتوى في الحاشية. 

(6) نقل الفتوى الولي العراقى في «تحرير الفتاوى» (۲: ١۸۹)ء‏ وهو المعتمد. انظر: «أسنى 
الطالب» (۳: »)٤ ٤٤‏ ووافقه الشهاب الرملي في «الحاشية» ونقل فتوى البلقيني. 


7۸ 


مسألة في تردد الوقف بين البيع والعتق O‏ 


مسألة في الوقف على عارة القبور O‏ 
مسألة في الاختلاف في أجرة الوقف E‏ 


مسألة في عَزل مباشر الوقف O‏ 
مسألة في عَجُز الوقف بسبب تفريط الناظر O a oy‏ 
مسألة ني ترك شرط الواقف في وظيفة الوقف بعذر aT‏ 
مسألة في اشتراط القبول في الوقف» وني ادعاء البائع وقفَ المبيع بعد البيع .. 
مسألة في الاستنابة في وظيفة الوقف ES‏ 
مسألة في الوقف على الذرية EEDA e‏ 
مسألة في دخول النساء وغير البالغين في وقف خانقاه على الصوفية eT‏ 
مسألة في غلة الوقف الذي اندثر مصرفه O‏ 
مسألة في مدة الغيبة ومدة البطالة في الدرس TT‏ 
مسألة في الناظر والمباشر NERE‏ 
مسألة في ظهور كتاب الوقف بعد صلح يخالفه oT‏ 
مسألة في حوانيت وققت حصَة منهاء وعلوها بناءٌ هُِم» وأضرَ بها e‏ 


۹⁄۹ 


۶ 


المسألة الصفحة 
مسألة في عدم التعرض للحدود في حضر شهادة على وقف E a‏ 
مسألة في وقف على مصارف وما فصل للفقراء ..... E e‏ 
مسآلة في مل الألفاظ في الوقف والوصية والإعتاق على العرف TE‏ 
مسألة في خالفة الناظر شر ط الواقف لمصلحة الوقف E‏ 
مسألة في جَعْل وَلّد الناظر شاهداً في الوقف E ae‏ 
مسألة في دعوى جاعة أن أرض الوقف متكرة E‏ 
مسألة في شهادة السمسار بالوقف E O ORE‏ 
مسألة في لزوم أجرة الوقف بالمثل أو بالعادة O‏ 
مسألة في النزول عن وظيفة وقف O‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاً على زوجته وأخيه في مرض موته E a‏ 
مسألة في تعليق ولاية الوقف بشرطء وي الوحدة والتعدد في وظيفة الوقف.. >٠١‏ 
مسألة في تغيبر الناظر شر ط الواقف EE RRs‏ 
مسألة في وقفي على ناس معينين وما فضل للفقراء E‏ 
مسألة في الوصية بالوقف EE oR a TT‏ 
مسألة أخرى في الوصية بالوقف O‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاً على شخصين بالسوية» ثم مات أحدهماء ول يُعلّم شر ط 
الواقف E O oy e‏ 
مسألة ني مصرف الوقف حسب شر ط الواقف E O‏ 
مسألة في عزل مَن لا يقدرٌ على القيام بشرط الواقف من وظيفة الوقف N‏ 
مسألة في تولية ناظر الوقف خمسة عشر فقيراء وشرط الواقف عشرة ê ee‏ 
مسألة في شر ط الواقف في ناظر الوقف OV SN‏ 


مسألة في الوقف على الذرية O SS O‏ 


۸۰ 


المسألة 


مسألة ني وقف مكتوب عليه: أولاد محمد بن داود الحسيني DR‏ 
مسألة في الوقف على الذرية O O‏ 
مسألة في اقتراض الناظر من وقف لعارة وقف آخر o‏ 
مسألة في اختلاف مباشر الوقف والجابي N A a‏ 
مسألة في وظيفة الوقف إذا شغرت E‏ 
مسألة: إذا وقف كرما ونخيلا فخربت» وغرست الأرض من جديد e‏ 
مسألة في الوقف على الذرية E O‏ 
مسألة: إذا نزل رجل لآخر عن إقطاعه» فحبّسه الثاني» ثم باعه الأول a‏ 
مسألة في موت موظف الوقف» وقد قبض معلومَه عن سنة معجَّلاً n‏ 
مسألة في حوض خراب» وأرضه وقف» هل جوز احتكارها e‏ 
مسألة في الوقف على الذرية TT‏ 
مسألة فيمن وقف جميع حصصه المشتركة بينه وبين إخوته» وم يعن عددها .. 
مسألة في الوقف على الذرية a EAMES ORE‏ 
مسألة في دخول أولاد الواقف إذا وقف على والده» ثم على أولاده ثم أولادهم . 
مسألة فيمن استوفى منافع وقفى بناء أرض محتكرة» ولم يقم بالجكر TT‏ 
مسألة ني ناظر وقف جعل معلوماً لرجل مقابل القبض والصرف والنقص e‏ 
مسألة في تقديم البوّاب والفرًاش من بين سائر مستحقي الوقف a‏ 
سال تمن وف مر وو ها راا رط عل ان ف ن 


مسألة في الوحدة أو التعدد فيمن يقوم بوظائف الوقف REE‏ 
مسألة في أوقاف أهل الذمة E‏ 
مسألة ني واقف مات» ولم جز الورثة ما زاد على الثلث o‏ 


۸۱ 


6 


المسالة الصفحة 


مسألة فيمن وقف وقفاًء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة . ۷٤‏ 
مسألة في شرط الواقف أن يكون للقراء رزقة تصرف عليهم» وللفقهاء رزفة 

أحرى تصرف عليهم» فاشتركوا جميعاً فيه E a ay‏ 
مسألة فی وقفي لا يوجد له كتا يدل على شرطه ومصارفه» واعتهاد الناظر 


مسألة في موت أحد مصارف وقف VE O O N‏ 
مسألة في وق عُدِمَ مکتوبه» فکتب مستحقوه مقار ثم ظهر مکتوب 

بالو قفية O a‏ 
مسألة في الغيبة عن وظيفة وقف بعذر شرعي E‏ 
مسألة في النزول عن وظيفة الوقف ... N O a‏ 
مسألة في واقف ل يعن للناظر جعلاء ولم يعن مباشرين للوقف E e‏ 
مسألة في هدم البناء على حائط موقوفة N DEN‏ 
مسألة في بیت موقوف على جامع» هُدمت منه طاقةء ثم أعیدت بزيادة ....... Ae‏ 
مسألة فی مرکب وقفت على مسجد فتکسّرت وبیعت NS‏ 
مسألة في ناظر الوقف لا يضمن RE. NS DG oa‏ 
مسألة في إبراء أحد الشرکاء في وقف شریکه الذي استولى عليه نما يستحق... ۸٦‏ 
مسألة في الوقف في مرض الموت IV VOD‏ 
مسألة فيمن وقف وقفاًء وشرط أن يشتري منه خادماً لأحد المساجد الثلاثة . A^‏ 
مسألة في الوقف على الذرية N. SRE ERA‏ 
مسألة في لفظة (وذرياهم) في صيغة الوقف E‏ 
مسألة في الوقف على الذرية O DO O O‏ 


مسألة في شرط الواقف في وظيفة الوقف: أن لا يكون فيها عجمي A. sari‏ 


AY 


المسألة 


الصفحة 
مسالة في مباشر وقفي جعل له الناظرٌ معلوم وظيفة الوقف الذي شرطه الواقف 
ومعلوما زائداً على ذلك E e‏ 
مسألة في وقفي على رجل ثم على ذريته EE EE‏ 
مسألة ني جريان قيد الذكورية في جميع الطبقات إذا اشثرطت في بعضها في صيغة 
الو قف EE AOSD ELOISE NEESER‏ 
مسألة في المنكسر من غلة الوقف E o‏ 
مسألة في الوقف على الذرية EV RRO AR SO‏ 
مسألة في رأي الناظر إذا لم يخالف شرط الواقف N OSS‏ 
مسألة في السهو في كتاب الوقف E‏ 
مسألة في حجب الطبقة السفلى بالعليا ني وقفٍ ل يُعلّم شرط واقفه ولا ود 
کتاره OE O E E‏ 
مسألة أخرى نحو التي قبلها O E N‏ 
مسألة في الوقف على الذرية E. RS ROS‏ 
مسألة في منازعة الواقف في عمارة الوقف إذا خرب E e oa‏ 
مسألة في الوقف على الذرية I MOS‏ 
مسألة أخرى في الوقف على الذرية E O o‏ 
مسألة في خالفة شرط الواقف في سكنى الوقف E‏ 
مسألة في الوقف على الذرية EE A LOSS‏ 
مسألة أخرى في الوقف على الذرية E O‏ 
مسألة في التعدي على أصحاب الوظائف فى الوقف E‏ 
مسألة في اجتماع صفتين من صفات استحقاق الوقف في واحد O ils‏ 
مسألة في نقل المسجد من مكانه O E‏ 


AY 


Li 


المسالة الصفحة 
مسألة في عمارة المسجد القديم والبناء فيه دون إذن O‏ 
مسألة في الوقف على مَّن يزيل الأذى عن قبور الأنبياء والعلاء EE ss‏ 
مسألة في عَزْل الناظر مَّن تولى وظيفة في الوقف من غير مُسوّغ E Sn‏ 
كتاب البة إلى الوصية IS eas‏ 
مسألة في المبة بشرط الثواب E SO a‏ 
مسألة ني رجوع الأب في ملك ابنته التي تحت حجره فيه A: Sa sn‏ 
مسألة في رجوع الوالد في ملّكه لولده بغير عوض E‏ 
مسألة في رجل ملك جاريته لأختهء وأقبضهاء ثم أعتقها E a‏ 
مسألة في موت مالك اللقطة في أثناء مدة التعريف E‏ 
مسألة فيمن أسلم والده» واعى هو الاحتلام قبل إسلام بيه E roms‏ 
مسألة في الحكم بإسلام السبايا الذين دون البلوغ تبعاً للسابي EE as‏ 
مسألة في حلول الصداق المنجّم بموت الزوج E‏ 
مسألة في موت الُورّث» وعليه دين لبعض ورثته O o‏ 
اف ا و راا کر E ao‏ 
مسألة في دعوى بعض الورثة أن شيئاً من التركة وقف EE n‏ 
مسألة في قسمة أمين الحكم المالّ بين الورثة مع علمه بوجود دَيْن على الميت ٠١١‏ 
مسألة في حصَص ورثة EE e a‏ 
مسألة فيم تستحق الزوجة من الأعيان التي ني بيت زوجها بعد وفاته of u...‏ 
مسألة في تعصيب السافل من بني الابن ابنة الخالة» ومسألة في حَجْب الجدات ... ٠٠١١‏ 
مسألة في حصص ورثة O‏ 
مسألة في تقديم أولاد الأخ الشقيق على العم N ses o‏ 


۰ مسألة في إرث من تزوّج أربعاً بعد أن طلتق أربعاً ومات في عِدتهن eile aas‏ 1۹ 


A٤ 


المسألة الصفحة 

كتاب الوصية إلى النكاح O E‏ 
مسألة في إجازة المريض مرض الموت O‏ 
مسألة في إجازة الولي إذا كان في الورثة صغير أو معتوه أو بالغ E eam‏ 
مسألة في موت الوصي في خيار المجلس أو الشرط E gy‏ 
مسألة في الوصية بعبد الغر E O‏ 
مسألة في ضياع نسخة الوصية» وشهادة شهود بأصلها دون القَدر الموصى به ٠١١‏ 
مسألة فيمن أوصى بشراء أرض ووقفهاء فاشتريت ول تُوقّف E‏ 
مسألة في الوصية بمبلغ يُشترى به عقار ويُوقّف على رباط RK Ses‏ 
مسألة في موت الوصي ثم موت الوصي N eo‏ 
مسألة في امرأة أرسلت في مرض موتها مبلغاً لشراء عقار ووقفه» فماتت قبل 
الشراء A O‏ 
مسألة في تصرّفات المريض في حالة اليأس N Shoe‏ 
مسألة في المريض يُصالح عن القصاص الواجب عليه بمال أكثر من الأرش .. ٠۸١‏ 
مسألة في تزويج المريض أمته بأقل من مهر المثل E O‏ 
مسألة فيمن أوصى بعتق أحد أرقائه» فمات واحدٌ منهم» فعيّه الوارث AI...‏ 
مسألة فيم لو أوصى بألف درهم للفقراء» لكل واحد درهم A‏ 
مسألة في الرجوع عن الوصية» والرجوع عن التبرع المنجّز في المرض» وني 
إفادة حرف الواو في الوصية E a‏ 
مسألة في الوصية من الثلث لشخص في كل شهر كذا مذّة حياته وتفصيل 
ذلك وفروع آخرى في الوصية على مذهبي مالك والشافعي AE. RGSS‏ 
مسألة في صرف الدراهم بدل الخبز والطعام الُوصى ب E eal‏ 


مسألة في قسمة ميراث ووصيةء وفيها عدة بحوث EN AEE AES‏ 


Ao 


& 


المسالة الصفحة 


مسألة: إذا عين الموصي الأجرة لن يحج عنه هل تصرف من الثلث آم من رس 


المال؟ 0 
مسألة: إذا عن ا موصي أجيراً للحج عنه» ولم يُعيّن الأجرة E‏ 
مسألة: إذا عبن ا موصي شخصا للحج عنه فامتنع E‏ 
مسألة في وصيّين عليه) ناظر شرعي» ثم مات أحدها ... إلخ E a‏ 
مسالة فى قنخص سند الوص لأر افاج فقال: می قلت کت معرولاً.. ۲۲۲۷ 
مسألة: إذا عزل الوص نفسّه» وهل يجوز لشاهد العزل أن يشهد بالوصية EE ee‏ 
مسألة في مطالبة وص الوصي ووكيله في غيبته EE O a‏ 
مسألة في امتناع الشهود من الشهادة لوص على أيتام ظهر فسقه منعاً لضرره ۲۲٤١‏ 
مسألة في نمو جصَة المحجور عليهم من مال مُورُثهم NS O a‏ 
مسألة في دعوى الوص على رجل أنه سرق ورقة الوصية منه TE e‏ 


ا ع ا عل ا ا یاد رالا ات عا ١‏ 
مسألة في مصالحة الوص على بعض مال اليتيم» لعدم قدرته على إقامة بينة فيه ... ۲۲۷ 


مسألة في القسمة بين المحجور عليه والشريك E CA e‏ 
مسألة في الوصية للموصی له في کل شهر بشهر کذا درهماً مدةً حياته ........ ۹4 
مسألة في استحقاق الوارث أو الموصى له قبضص العَيّن التي للمورُث EE a‏ 
مسألة في وصية القاضي برهان الدين بن جماعة... E a‏ 
مسألة في حسبان النذر في مرض الموت من الثلث أو من رأس الال E an‏ 
مسألة في نذر الصدقة من المريض E O O‏ 
مسألة في اللإشهاد على وكيل الورثةء ثم دَعَواهم عَزْلّه قبل ذلك E ee‏ 
مسألة فى تضمين السَودَعة E‏ 


مسألة في مصالحة المودَع على ما ضيعه بتفريط منهء وني تضمينه EO e‏ 


المسألة الصفحة 
مسألة في دعوى الُودّع موت الوديعة وهي تخل E‏ 
مسألة في دعوى ورثة الُودّع أن مورّثهم رد الوديعة E‏ 
مسألة في اودع إذا مات» ولم توجد الوديعة في تركته E Se‏ 
مسألة ني دعوى الُودع ضياع الوديعة منه E‏ 
مسألة: إذا أذن المالك للمودع في صرف الزكاةء ثم اختلفا في الصرف E ant‏ 
مسألة: إذا ظهر استحقاق مسلم أو ذمي لشيء من الغنيمة بعد قسمتها ...0% 
مسألة في إقطاع بعض ما يخرج من الأراضي المفتوحة عنوة O‏ 
مسألة في إقطاع الأمراء O O oy‏ 

AE a E قسم الأنكحة‎ 

كتاب النكاح إلى الصداق 2 
مسألة في موت الأب بعد إجابته الخاطب AE GR SRG‏ 
مسألة في الإشهاد على رضا المرآة بالنكاح E O a‏ 
مسألة أخرى في الإإشهاد على رضا المرآة بالنكاح IT ys‏ 
مسألة في تزويج البكر البالغ بدون مهر المثل I O‏ 
مسألة في انعقاد النكاح بقوله: قبلت هذا النكاح AN a‏ 
مسألة في ولاية الأب الفاسق في نکاح ابنته A O‏ 
مسألة في تزويج القضاة ونوّا بهم حال إحرام الإمام E O‏ 
مسألة في تزويج العبد بإذن سيده الحرم وفي تزويج السفيه بإذن وليه الحرم ل 
مسألة في تقديم لفظ القبول على لفظ التزويج في النكاح E as‏ 
مسألة في إذن الأمة إذا عتقت لعاقد في تزويجها OE a ys‏ 
مسآلة في بطلان النكاح إذا م يجتمع فيه الأطراف الأربعة.... AE‏ 


مسألة في الكفاءة في النكاح O a O‏ 


{AV 


۴ 


المسالة الصفحة 
مسألة في نکاح فاسد لبس فیه على حاکم» فحکم بصحته A ss‏ 
مسألة في تزوج السفيه المحجور عليه بغير إذن وصيه E e‏ 
مسألة في تزویج السفيه بتوکيله DEE O‏ 
مسألة في تزوج الرجل ابنته من الرنى E‏ 
مسألة في رجل يريد أن يروج ابته الصغير من بنت أخيه» وهو وليّها Pf‏ 
مسألة في تزويج متولي العقود الشرعية في غير محل ولايته E a‏ 
مسألة في حاكم يزوج امرأة بولاية ا لحكم في بل ليست في محل ولايته E. as‏ 
و ا ا WV e‏ 
اة : TOV see peg es‏ 
مسألة في توكيل الْطلّق في قبول نكاح مُطلقته O‏ 
مسألة في تزويج الأب ابته الصغير عمياء أو عجوزاً N ete‏ 
مسألة في إذن المرأة لزيد في تزويجها ثم لعمرو E‏ 
مسألة في ا ماب يتوج بمهر أزيد من المأذون له فيه من سيّده EE aes‏ 
مسألة في العبد المآذون له في التزويح POE O‏ 
E E ag N E‏ 
مسألة في الذمي إذا طلَق امرأًة ڈ ئم اسارِق وتز جها 1 
مسألة ني وطء الأب جارية ابنه المشتراة قبل القبض I. N‏ 
مسألة في وطء ال جارية بشبهة الشركة a OT‏ 
مسألة: إذا أعتق المريض أمته في مرض موته» ثم تزوّجهاء ووضعت منه E aa‏ 
مسألة: إذا أعتق المريض أمته في مرض موته» وتز جها في المرض TE‏ 
مسألة في عتق الوارث الأمةً التي زوًّجها الْورّث من عبد غيره E eee‏ 


مسألة في رجل زوج أمته بعبد رجل» وتحمّل سيه المهرً في ذمته IT ei‏ 


المسالة الصفحة 
مسألة في إجبار السيّد عبدّه على النكاح E O‏ 
مسألة في وطء الْبعّض جاريته التي ملكها ببعضه ا لحر E‏ 
مسألة في تزويج الْبعَّض أمتَه E‏ 
مسألة فيم) يلزم في الطلاق أو الفسخ قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة.... ٠۲١‏ 
مسألة في ثبوت أحكام الوطء باستدخال المرأة حشفة زوجها E‏ 
مسألة في انفساخ النكاح بثبوت الرضاع بين الزوجين E‏ 
مسألة في العقد على الُطلَّقة إذا اعت انتهاء عذَّعهاء ثم تبن خلاف ذلك .... PY‏ 
مسألة في عودة المرأة بقية الطلاق إذا نكحت غر مُطلَقها E sean‏ 
مسألة ني عقَلِ عمد على مقتضى مذهب مالك» ولا يصح على مذهبه YE ea‏ 
مسألة في رجل تزوّج بکراًء ثم در له أا ثيب E‏ 
مسألة في عبد تزوٌج بغير إذن سيّده» ثم طلّق ثلاثاًء ٹم عتق Ye ss.‏ 

كتاب الصداق إلى الطلاق E a ES‏ 
مسألة في رجل أصدق زوجته أعياناًء ثم ظهر أنها عارية N scien‏ 
ا ی ولآ ا ر وت وا وا انل م کر چ 
الصداق E O‏ 
مسألة في رجل فقِدَ وتزوّجت ابننّه» وله وکیل مَن ُطالبُ الزوج بالصداق ۳۳۰ 
مسألة في تعويض الحاكم الزوجة عن صداقها من زوجها اميت E‏ 
مسألة في دعوى الولي على الزوج بالمهر الُسمّى ومهر المثل 1 
مسألة في رجل تزوّج امرأة على عشرين ديناراً إل عشر سنين» ثم طلقها قبل 
الدخول E O yT‏ 
مسألة في الصور التي تستحق ما المرأة مهر المثل E‏ 
مسألة في رجل وطى امرأة» فادعت الإكراه» وأنكره EE‏ 


۸۹ 


المسألة | الصفحة 
مسألة في الصغير إذا زوّجه أبوه» ثم بلغ فطق قبل الدخول Po sss‏ 
مسألة في إقرار امرأة أن صداق زوجة ابنها ا متوفى باق في ذمته» وأنها وضعت 
يدها عليه TTY AAD E‏ 
مسألة في الو كيل إذا حالف ما قدّره له موكله من الصداق A San‏ 
مسألة في تفويض المكاتبة أو المريضة .. E O e‏ 
مسألة في فرض القاضي O O O‏ 
مسألة في تعذر اعتبار نساء العصبة لأجل مهر المثل O‏ 
ال اا اصدا تة وسكت ع ته االو O‏ 
مسألة في قم الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء E‏ 
مسألة في التحكيم في الشقاق بين الزوجين غير البالغين EE a‏ 
مسألة في حكم الخلع العاري عن لفظ الطلاق ونيته E oe‏ 


مسألة في سؤال المرأة زوج ابتتها أن يطل ابنتها على شىء من امال في ذمتها... ٠٤۲‏ 
مسألة في امرأة سألت زوجَها أن يختلعها على مذهب من يرى ذلك من العلاء.. ۳٤۳‏ 


مسألة: إذا قالت الزوجة: أشهد على براءة اللهء فقال الزوج: هي طالق E‏ 
مسألة في الخلع على الصداق وهو غائب» مع علم الزوجين بمقداره E a‏ 
مسألة في إبراء الأب زوج ابنته من صداقها على أن بُطلَقَها FEO ns‏ 
مسألة في رجل اختلع ابنته من زوجها قبل الدخول على نظير شطر صداقها E a‏ 
مسألة في الخلع بمجهول E E‏ 
مسألة: إذا تبارأً الزوجان من الصداق المعيّن» ثم سألته أن بُطلّقها على صداقها 

عليه» وذکرته OE O‏ 
مسألة في الع العاري عن لفظ الطلاق ونيته PEA yS‏ 


مسآلة في قول الزوج: طلاقك براءتك» أو: طلاقك بصحة براءتك E‏ 


مسألة في رجل أشهد على نفيىه: متى أبرأته زوجته من صداقها ... إلخ ..... o“‏ 
مسألة في رجل قال لزوجته: إن أبرأتينى من مؤخر صداقك كنت طالقاً ... 


مسالة فين علق طلاق زوجته عل صقة ثم خالعها على ملحب مد وق 
الشافعي في عدم عود الصفة TOV a SS o‏ 
اة إا قلت طلفتى ظطلفة واخ أو عل صدا غلك ففال :هی طالن 


طلقة واحدة وثانية وثالثة TON. CDS OLO‏ 
مسألة: إذا تباراً الزوجان من الصداق المعيّن» ثم سألته أن بطلقها على صداقها 
عليه» وذکر ته OR.‏ 


مسألة: إذا قالت: طلقني على ألف» فقال: طلقَتَك» ثم اختلفا في الرجعة ..... Fo‏ 
مسألة: إذا خالعها على إرضاع ولده مدة معيّنة» وامتنع الصبي من الارتضاع ٠٠١‏ 
مسألة: إذا قال لسفيهة: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق E‏ 


مسألة: إذا قال أجنبي لزوج امرأتين: طلق إحداهما على ألف في ذمتي FY aes‏ 
مسألة في احتلاع الأب بصداق ابنته O Sa‏ 
كتاب الطلاق إلى العدّد O O‏ 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ حرمت علي EW Ge.‏ 
مسألة في رجل قال لزوجته: أنتِ عل حرام شهراً أو سنة E ng‏ 
مسأل في رجل قال لزوجته: أنتِ علّ حرام» ثم قال لأخری: شر كتك معها.. ۳٣۸‏ 
مسألة في رجل قال لمستولدته: أنتِ عل حرام مثل أمي وأختي E‏ 


مسألة في رجل قال: ما طلَقَتٌ امرآتي» وأريد أن أقر بطلاقها ss‏ 4 
مسألة في تكرار لفظ الطلاق أربع مرات OS My‏ 
مسألة في الزيادة في أجزاء الطلقة A O O‏ 


۹۱ 


L4 


المسالة الصفحة 
مسألة في رجل قال: أنتِ طالق ثلاثاً لا واحدة E a E‏ 
مسألة في حسبان العدة من حين التعيين VE AEN GS‏ 
مسألة في الإبهام على سبيل التعليق E lS‏ 
مسألة في ا لحلف بالطلاق المبني على ظن E O‏ 
مسألة في الطلاق اعلق E O O‏ 
مسألة أخرى في الطلاق اعلق 0 
مسألة في الحلف بالطلاق A SOS ES‏ 
مسألة في الطلاق الُعلّىق O‏ 
مسألة في أخرى في الطلاق لعل E‏ 
مسألة في امرأة معتدّة من طلقة ثانيةء سقطت ولدَيْن» ثم قال زوجها: هي طالق 
ثلاثا E O‏ 
مسألة في الطلاق اعلق AE SD‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق E Oy‏ 
مسألة في الطلاق اعلق PAT ess‏ 
مسألة في تعليق الطلاق بأقوال الزوجة O O as‏ 
المسألة السرَّحية A a‏ 
مسألة في الور في الطلاق ID. r‏ 
مسألة أخرى في الدَّور في الطلاق E CD‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق OE O O e‏ 
مسألة في الطلاق اعلق O‏ 


مسألة في رجل قال: أنتِ طالقّ ثلاثاً ثانياًء ظناً منه أن الثلاث وقعت عليها 


۹۲ 


المسألة الصفحة 
مسألة في الطلاق اعلق E‏ 
مسألة في رجل قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا أن يعبر الله ما في خاطري ss...‏ ۳4% 
مسألة في الحلف بالطلاق O‏ 
مسألة في الطلاق اعلق O E‏ 
مسألة أخرى في الطلاق اعلق O LS as‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق E O‏ 
مسألة أخرى في الحلف بالطلاق O‏ 
مسألة ثالثة في الحلف بالطلاق ON a ES i‏ 
مسألة في الطلاق اعلق E‏ 
مسألة آخرى في الطلاق اعلق E‏ 
مسألة ثالثة في الطلاق المعلّق OE‏ 
مسألة في الاستناء في الطلاق E AES O‏ 
مسألة ني الطلاق اعلق EE O O a‏ 
مسألة فيمّن تلمّظ بالطلاق» وهو مريض لا يعلم مايقول EE‏ 
مسألة في عدة الطلاق الرجعي E O a‏ 
مسألة في التورية في الحلف بالطلاق EEE Sa Os‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق O O‏ 
مسألة في تفويض الطلاق COR ii iE Seo See‏ 
مسألة في الحلف بالطلاق O OS e o‏ 
مسألة في الطلاق الُعلَق OR GL a‏ 
E o O‏ 
مسألة في الإكراه في الطلاق E O a‏ 


ای ود اطا ا جد مار قل راجا E‏ 


4۹۳ 


% 


المسالة الصفحة 
E O SDE‏ 
مال اخر ىن ال فن ال O‏ 
فال في ايلاء المرتده أو الإيلاء من المرتدة CIT MSIE‏ 
مسألة فيمَن حلف لا يطأً زوجته مئة وعشرين يوماًء هل يعد إيلاء AY ns.‏ 


مسألة: إذا قال: والله لا أجامعك سنةء ثم قال: والله لا أطؤك خسة أشهر... ٤٠١‏ 
مسألة في لزوم الكفارة في الحنث في الإيلاءء وني وقوع الطلاق با لحنث في 


يمين الطلاق CIE. OED Cae O‏ 
مسألة: إذا حلف لا يجامع زوجتهء فجامعها في دُبُرها UE SG‏ 


مسألة في تطليق الحاكم على المولي O‏ 
مسألة أخرى في تطليق الحاكم على المولي N‏ 


مسألة في تعجيل المولي الكفارة قبل الحنث في المدة أو قبلها A aia‏ 
مسألة في الظهار من الأمة وأم الولد CE‏ 
مسألة: إذا ظاهر من زوجته» ثم شرع في إمجارها لبناً تحرم به عليه Ye ss‏ 
مسألة: إذا علق الطلاق بدخول الدارء ثم ظاهر وبادر بالدخول...... EYe u.‏ 
مسألة في تقييد الظهار بالمكان E‏ 
مسألة في كفارة الظهار إذا نواها كفارة القتل O‏ 
مسألة: لو أعتق أعمى عن كفارته» فعاد بصره E O‏ 
مسألة في العيب إذا منع العتق» هل يمنع العتقّ تطوٌعاً E aes‏ 
مسألة: إذا قال لقرشي: لست من قريش» أو قال لتركي: يا هندي OF a‏ 
مسالة في قذف المجنون وقذف المرتد E‏ 


مسألة: إذا قذف عفيفاً في الظاهرء ولم ين المقذوف» لكنه وطى وَطئًاً حراماً ٤۲٤ ٠‏ 
مسألة: إذا قذف مسلمأء فارتد بعد القذف ومات مرتداً CE one‏ 


المسالة الصفحة 
مسألة في العفو عن بعض حد القذف TE RM RMS‏ 
مسألة في الملاعنة لنفي ا لحمل O E‏ 
مسألة أخرى في الملاعنة بالحمل E RR‏ 
مسألة: إذا قذف زوجته ولم لاعن فحد» ثم قذفها مرة أخرى CO San‏ 
كتاب العدّد إلى الجنايات ا 
مسألة في عدة الحرْة وعدة الأمة TE O E‏ 
مسألة في لحاق الولد EE O O‏ 
مسألة آخرى في لحاق الولد E O GS‏ 
مسألة ثالثة في لحاق الولد E O O‏ 
مسألة رابعة في لحاق الولد E DR‏ 
مسألة في خالطة الزوج مَطلَقته بعد انقضاء الأقراء E‏ 
مسألة في ا مكان الذي تعتد فيه رأة إذا وقع الفراق في السفر TC‏ 
مسألة في الانتقال من عِدَّة الطلاق إلى عدة الوفاة O O‏ 
مسألة في استبراء الحارية E SN e‏ 
مسألة أخرى في استبراء الجارية AE O a‏ 
مسألة: إذا اشترى أمة» وزوّجها من البائع قبل الاستبراء فاتتا واد ........ ۹ 
مسألة ني لحاق ولد الجارية بسيّدهاء وهو مجبوب الذكر باقي الأنشين E ao‏ 
مسألة في استبراء الجارية E O‏ 
مسألة في بيع الجارية قبل الاستبراء E‏ 
مسألة في استبراء أم الولد EF SE GN‏ 
مسألة في استبراء الجارية . O O O‏ 


مسألة ني ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل بحصول الحمل من وطئه EE aa‏ 


40° 
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المسالة الصفحة 
مسألة في منع الزوج دخولً أبوَيٌ زوجته وولدها عليها ..... O Seles‏ 
مسألة في اختلاف الزوجين في اليسار والإعسار EE LO‏ 
مسألة في نفقة نفقة المرأة البالخة المحجور عليها التي تأكل مع زوجها E‏ 
مسألة أخرى في نفقة المحجور عليها التي تأكل مع زوجها .. EV Sn‏ 
مسألة في إذن الوالد لزوج ابنته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها ER‏ 
مسألة في قبض الزوجة دراهم عن كسوة فصل E o‏ 
مسألة في مطالبة الزوجة بأجرة سكن زوجها التو في ملكها من تر كته O ce.‏ 
مسألة تابعة للتي قبلها CO A DO‏ 
مسألة في إذن الوالد لزوج ابنته أن ينفق عليهاء وهي تحت حجر والدها 0 
مسألة في عدم إذن الوالد لزوج ابنته البالغة أن ينفق عليها OE‏ 
مسألة في مطالبة الوالد زوج ابنته المحجورة بحقوق الزوجية بغير رضاها.... tor‏ 
مسألة في ادعاء الوالد على زوج ابنته المحجورة بالنفقة والكسوة EO ss‏ 
مسألة في نفقة المرأة المحجورة COE SS a‏ 
مسالة في تبعض كسوة الفصل 2 OS‏ 
مسألة في نفقة الزوجة التي تكن الزوج وتنعه من الإنزال OV ss‏ 
مسألة في نفقة نفقة الزوجة التي امتنعت من زوجها مدة غيبته عنها OV ss.‏ 
مسألة في دين الزوجة على زوجها i e‏ 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بغير إذن زوجهاء لكنْ صحبته في السفر ..... GON‏ 
مسألة في نفقة المرأة إذا سافرت بإذنه لحاجته وحاجتها معاً EON: sso‏ 
مسألة في رجوع الملاعنة على زوجها بيا أنفقته على الولد إذا أكذب نفسه ..... 404 
مسألة في رجوع المستولدة على مال ولدها بيا أنفقته عليه E‏ 


مسألة في غيبة الزوج عن زوجته» وتر كها بلا نفقة EE a o‏ 


المسألة الصفحة 
مسألة أخرى في غيبة الزوج عن زوجته» وتركها بلا نفقة E Do‏ 
مسألة في نفقة القريب إذا فرضها القاضي E‏ 
مسألة في نفقة القريب المفروضة O O‏ 
مسألة في نفقة الُطلّقة على ولدها إذا سافرت به بغير إذن أبيه E‏ 
مسألة في رفع إضرار الوالد بنفقة بناته الصغار E sl‏ 
مسألة في نفقة الوالد على ولده وزوجة ولده» وهو شریکه في إقطاع» والإقطاع 
بيد الوالد CUO sieeve E‏ 
مسألة فى نفقة الوالد على ولده من مُطلقته E O‏ 
مسألة في الحضانة والنفقة O N ER‏ 
مسألة في حضانة الحدة المتزوجة I MR a Se‏ 
مسألة في أجرة الجدة على الحضانة E O‏ 
مسألة في حضانة الحدة المتزوجة E E ay‏ 
مسألة في تقديم العمة على العم في الحضانة E O‏ 
مسألة في تقديم خالة الأب على الأم المتزوجة في الحضانة E‏ 
مسألة في قل الوالد ابنته من مُطلقته إلى بلد إقامته» وسقوط حضانة الأم إذا 
امتنعت COE i O O E‏ 
مسألة في اختيار البنت المميزة أمَها OVE E a‏ 
مسألة في حضانة الأم الرقيقة E aa‏ 
مسألة في ادعاء أحد الأبوين فس الآخر لينفرد بالكفالة VE els‏ 
مسألة في الحضانة إذا رضيت الام بأًجرة اللإرضاع ووجدت متيرعة به VN aa‏ 
مسألة في مؤنة الخادم OV SR a‏ 
مسألة في نفقة الابن على زوجة أبيه O O oo‏ 

O GC E O O فهرس المحتويات‎ 


